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تمهيـد


ان نشر فتاوى وقرارات مجلس شورى الدولة لغرض اطلاع القانونيين والقضاة والمحامين وموظفي الدولة عليها يمثل احد اهم اهداف وزارة العدل في نشر الثقافة القانونية لان قرارات المجلس تمثل أفضل  السوابق القانونية والقضائية التي تعتمد عليها ادارات الدولة جميعاً في حل مشاكلها اليومية او المستقبلية ويمكن ان تهتدي بها في انجاز الكثير من القضايا القانونية التي تعترض سير العمل الاداري في كل مؤسسات الدولة ، لأن تلك القرارات والفتاوى صدرت عن دراسة مستفيضه لكل حالة ، ونتجت عن مناقشات عديدة بحضور جميع الجهات ذات العلاقة ، وجاءت عن قناعة تامة من اشخاص يتسمون بالحيادية والتجرد غايتهم سيادة القانون دون النظر الى الاشخاص ، وتتميز مهمة مجلس شورى الدولة في هذا المجال بأنها تحاكي القضية المعروضة من جميع جوانبها وتاخذ بجميع الفرضيات التي قد تعترض التطبيق، ومن هذا المنطلق فأننا نؤمن بأن الجهد الذي احتواه الكراس انما جاء لخدمة العراق وابنائه دون تمييز بين فرد واخر او قومية واخرى .


ان تكريس حكم القانون أصبح اليوم هو الهاجس الوحيد الذي يؤمن به الجميع لغرض نشر العدل في ربوع الوطن وطمر الرياح الصفراء التي واكبت النظام السابق ومنعت العراقيين من ان يشقوا طريقهم نحو الحرية والامن والرفاه ووضعت الفوارق بين ابناء الشعب الواحد رغم انهم بناة الحضارة وبالرغم من كل سنوات القهر والحرمان ، الا ان شعب العراق سوف يبقى يناضل من اجل رسوخ العدل والحرية والمساواة بين ابنائه ، ولانجد سبيلاً الى الوصول الى اهدافنا غير احترام القانون ، ومن اجل ذلك يبذل المستشارون والمستشارون المساعدون ومنتسبو مجلس شورى الدولة كل الجهد للخروج بمشروعات وفتاوى تؤكد على سيادة القانون لغرض رفاه المواطن ودفع عملية التقدم والتنمية ، وكان هذا الكراس علامة بارزة من هذا الجهد نأمل أن يسد فراغاً في العمل الاداري في دولة القانون . 

والله ولي التوفيق 
                                                        القاضي 

                                               دارا نور الدين بهاء الدين 
                                                    وزيـر العـدل 

بسم الله الرحمن الرحيم
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                                         صدق الله العظيم 
المقدمـة 

ان مهمة التشريع ، تعد من اعظم المهمات التي تتولاها الدولة بل من اخطرها على المجتمع فهي بهذا الاختصاص تحد من الحريات وتفرض الجزاءات على كل من يخالف نصوص التشريع ، لذلك انيطت هذه المهمة الى ممثلي الشعب لتقدير مدى انسجام هذه التشريعات مع القيم العليا السائدة في البلاد واتفاقها مع الدستور الذي يضمن الحريات الاساسية للمواطن وتتسق مع القواعد العامة في النظام القانوني الذي تتباه الدولة في ضبط سلوكيات الناس ، لذلك اتجهت جميع الدول الى استحداث هيئة مستقلة تتولى أعداد وتدقيق مشروعات القوانين ، والغاية من تأسيس هذه الهيئة هو توحيد الصياغة والمصطلحات والتعابير القانونية وعدم تعارض المشروع مع الدستور او القوانين النافذة ، اضافة الى شموليتها وسهولة فهمها وتطبيقها ، لان المشروع يقتضي ان يعم تطبيقه على الجميع والا ينفرد التطبيق على مجموعة من الناس دون الاخرين وان يكون تنفيذه وتطبيقه على تلك الفئة وهذه المجموعة سهلاً دون تعقيد لذلك تختار هيئة التدقيق عبارات محددة ومعروفة وواضحة وذات معاني لاتحتاج الى تأويل . من هذا الهدف أسس مجلس شورى الدولة ليتولى مهمة إعداد وتدقيق مشروعات القوانين وتقديمها الى السلطة التنفيذية لغرض مناقشتها ومن ثم عرضها على ممثلي الشعب لاقرارها وفقاً للاجراءات المرسومة في الدستور .

لذلك كان مجلس شورى الدولة منبراً حراً لمناقشة أي تشريع ترغب الدولة في اصداره لتلبية الحاجات الاساسية والضرورية التي تعتمدها الدولة في تنمية وتقدم ورفاه المواطن واستثمار الطاقات البشرية والمادية في البلاد من اجل رخاء الوطن وازدهاره ، ونتيجة للظروف التي سادت بعد احداث 2003 وانتقال الدولة من النظام المركزي الموجه الى نظام السوق وحاجة الدولة الى تشريعات تعتمد على دفع عجلة التقدم والتنمية الشاملة الى الامام ودخول العراق في اتفاقيات ومعاهدات اقليمة ودولية والتوسع الحاصل في مؤسسات ودوائر الدولة وحدوث تغييرات جذرية في بناء المؤسسات الاقتصادية ، واقبال العديد من الشباب الى الانخراط في الوظيفة العامة اسهم بشكل كبير في ضرورة اعداد تشريعات تتلاءم والبناء الاداري الجديد .

لذلك زادت مهام المجلس في تدقيق التشريعات وابداء الرأي والمشورة وفي دعاوى القضاء الاداري ولغرض ضبط عملية تدقيق المشروعات ولزوم انسجام المشروعات المقدمة مع القوانين النافذة وحاجة الدولة ودوائرها الى العديد من التشريعات لغرض تنظيم العمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وضرورة وضع ضوابط محكمة لتسيير المرافق العامة وتنظيم العمل الاداري من خلال قرارات مجلس الانضباط العام ولتعارض السرعة مع الدقة لذلك اتجه المجلس الى استغلال ساعات العمل في الاستماع الى اراء الجهات ذات العلاقة وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم وارائهم لغرض صياغة المشروعات في ضوء ذلك مع بيان ملاحظات المجلس عن كل مشروع بتوصيات محددة تتفق واحكام القانون .

امـا ما يتعلق بالوظيفة العامة فقد انبرى المجلس الى الحد من التجاوزات في شغل الوظائف العامة والحد من تمادي بعض الموظفين للقواعد العامة في تسيير المرفق العام بقرارات واضحة اعتمدتها دوائر الدولة في التطبيق لحالات مماثلة .

لذلك وجد مجلس شورى الدولة ان اصدار هذا الكراس سنوياً واجب عليه لغرض مساعدة وزارات الدولة ودوائرها في تنظيم اعمالها والاهتداء بما دُونَ فيه باعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات التي تحتاجها في ادارتها للمرفق العام او تطبيق قرارات وفتاوى المجلس لكثير من القضايا القانونية التي حصل لديها تردد في ايجاد الحلول لها واعتبار تلك الاراء والفتاوى سوابق قانونية وقضائية يمكنها السير على هداها مستقبلاً .

عليه فأن وجود مجلس شورى الدولة كهيئة تدوينية وصياغية لمشروعات القوانين يمثل طموحاً لكل الدول التي لم تؤسس مثيلاًً له .

وقد وجد مشرعو الدستور ان الضرورة تقضي بتأسيس (مجلس دولة) يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء وصياغة مشروعات القوانين، نظراً لما يقوم به المجلس من واجب في تنظيم العمل القانوني في العراق ، وتطمح الدولة الى تأسيس هذا المجلس ليتولى تلك المهام نظراً للحاجة الفعلية اليه في ظل ظروف انفتاح العراق على العالم .

وبعد ان ازدادت حاجة الدولة الى تشريعات تتلاءم والتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي يعيشها العراق ، وأهمية الافتاء والمشورة للدولة بأعتبار ان المجلس هو مستشار الدولة ، لاجله أصبحت الضرورة ملحة في زيادة عدد اعضاء المجلس ورفده بعناصر ذي كفاءة قانونية عالية خاصة بعد تشكيل مجالس المحافظات ومنحها صلاحيات كانت يتولاها المركز ، مع اختلاف طبيعة ونوعيه القرارات التي تصدرها تلك المجالس ومن المؤمل زيادة عدد دعاوى القضاء الاداري لحصول اختلافات في الرأي بين محافظة واخرى وبين المحافظة والمركز في كيفية تطبيق القوانين وفي تفسيرها ، الامر الذي سيؤدي الى اجتهادات وتفسيرات مختلفة لحالة واحدة .

هذا الامر يحتاج الى دعم من الدولة لهذه المؤسسة ، لأن مهمة التدوين والصياغة والافتاء تبقى سامية وتحتاج الى رعاية ، لان هدف التشريعات توحيد الامة والشعب وماعداها لايرقى اليها.

                                              غازي ابراهيم الجنابي 
                                         رئيس مجلس شـورى الدولـة 

الفصل الاول 

التشريعـــات

يمارس المجلس اختصاصه في مجال التقنين من خلال ما جاء في المادة (5) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 التي تنص على ان :ـ
    المادة ـ5ـ يمارس المجلس في مجال التقنين :ـ 
      اولاً :ـ اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختـص او الرئيس الاعلـى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن أسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة .
      ثانيا :ـ تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي :ـ
                  أ) تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بأرسال مشروع التشريع الى الوزارة أو الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رأيها فيه قبل عرضه على المجلس .
                 ب) يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة مشفوعاً بجميع الاعمال التحضيرية ، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة(*) مباشرة الا فى الاحوال التي ينسبها الديوان .                   
                جـ) يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وإبداء الرأي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة(*) وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة .
      ثالثاً :ـ الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية .
     رابعاً :ـ تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رأت ذلك الى ديوان الرئاسة(*) تقريراً متضمنا ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .
ويتضمن هذا الفصل احصائيـة بعدد وعناوين مشروعــات التشريعات المدققة من المجلس لعام 2008م ونماذج منها .

احصائيــة بعدد وعناوين مشروعــات التشريعات المدققــة 

   وتتفرع مشروعات التشريعات الى (قوانين ، أنظمة تشريعية ، أنظمة داخلية ، تعليمات) .
     اولاً :ـ  إحصائيــة بعدد المشاريع المدققة من المجلس لعام 2008  :ـ 
	        المشـــــروع
	العــدد

	مشروع قانون
	117

	مشروع نظام
	7

	مشروع نظام داخلي
	4

	مشروع تعليمات
	18

	المجموع
	146


   ثانياً:ـ قائمــة بعناوين المشاريــع المدققـة من المجلس 
             لعام 2008  :ـ 
    أ ـ مشاريـع القوانيـن :.

1. السيطرة على الاشعاع المؤين في العراق

2. اجور المحاضرات في معهد الخدمة الخارجية

3. اعادة العقارات الى المؤسسات البلدية
4. اقامة الاجانب

5. الاحزاب السياسية

6. الاحزاب والتنظيمات السياسية

7. الاعفاء من ضريبة الدخل

8. الاسلحة

9. التضمين

10. الاعفاء من ضريبة الدخل

11. الشركات الامنية الخاصة
12. العطلات الرسمية

13. العفو العام 

14. التعداد العام للسكان والمساكن 

15. تعويض المتضررين من جراء مصادرة النظام البائد لاموالهم المنقولــة 

16. الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 مصادرة الاملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة او المتحصلة منها

17. الغاء قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (36) لسنة 1999
18. الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل)  المرقمين بـ(127) لسنة 1991 و(61) لسنة 1994 0

19. الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل)  رقم (196) لسنة 1999
20. الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (610)  لسنة 1983

21. الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1283)  لسنة 1980

22. الغاء قرارت مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (369)  لسنة 1975 ورقم (824) لسنة 1976 ورقم (949) لسنة 1977 ورقم (1065) لسنــة 1978 ورقـم (189) لسنة 1979 .
23. الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل) المرقمة بـ (1128) لسنة 1985و(544) لسنة 1987و(175) لسنة 1993

24. الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (340) لسنة 1981 

25. الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (190) لسنة 2002

26. الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (26) لسنة 2003

27. الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (120) لسنة 2001

28. المجلس الوطني للاعمار والتنمية 

29. المراعي الطبيعية

30. المصرف العراقي للتجارة

31. المعهد الوطني لحقوق الانسان

32. المفوضية العليا لحقوق الانسان

33. بيع وايجار اموال الدولة

34. التعديل الاول لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم(10) لسنة 2005

35. التعديــل الاول لقانون امانة بغــداد  رقم (16) لسنة 1995

36. التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 

37. التعديل الاول لقانون وزارة العمل رقم (8) لسنة 2006 

38. التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة  رقم (23) لسنة 2005

39. التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحــد  رقم (27) لسنة 2006
40. التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة  1986 

41. المحافظات التي لم تنتظم في اقليم  

42. التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام   رقم (14) لسنة 1991

43. التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية  رقم (6) لسنة 2000

44. التعديل الثاني لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006

45. التعديل الثالث لقانون الاسلحــــة رقم (13) لسنة 1992

46. التعديل الثالث لقانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970  

47. لتعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988

48. تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (م 49)

49. تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ( م 50 )

50. تعديل قانون العقوبـــات رقم (111) لسنة 1969 

51. تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986

52. تعديل قانون رسوم العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية  رقم (21) لسنة 1957

53. تعديل قانون ضريبة الدخــل رقم (113) لسنة 1982  ( م7 ف 29)

54. تعديل قانون علــم العراق رقم (33) لسنة 1986

55. تعديـل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981
56. تعديل قانون واردات البلديات رقم(130) لسنة 1963

57. تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 

58. الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واختيار نوابه 

59. تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية

60. تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم من جراء ممارسات النظام البائد

61. تكافؤ الفرص

62. تنظيم وتصفية الاموال المحجوزة والمصادرة 

63. جهاز المخابـرات الوطني 

64. جهاز مكافحـة الارهاب

65. حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق

66. حرية التعبير عن الرأي

67. حظر الجمع بين وظيفتين 

68. حقوق شهداء طلبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
69. حماية الحيوانات البرية .
70. حماية الصحفيين .
71. حماية المنتجات العراقية

72. حماية وتحسين البيئـة 

73. دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين

74. راتب ومخصصات رئيس الجمهورية  

75. رعاية الفنون التشكيلية والتراث الشعبي

76. رواتب موظفي الدولة والقطاع العام 

77. رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي

78. سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة
79. سريان القانون العراقي على المتعاقدين والمتعاقدين الثانويين مع القوات متعددة الجنسيات

80. صندوق استرداد اموال العراق 

81. صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين

82. صندوق تسديد دين الزوجة الناشئ عن عقد الزواج

83. صندوق رعاية الأيتام 
84. مجلس الامن الوطني

85. مكتب الاستشارات العلميـة والفنيـة في وزارة العلوم والتكنولوجيا

86. منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعــد 9/4/2003 

87. منع تصنيع واستيراد العاب الاطفال المحرضة على العنف

88. هيئة المشتغلين العراقيين في المنظمات الدولية الحكومية

89. هيئة دعاوى الملكية العقارية

90. وزارة الإعمار والإسكان

91. وزارة البلديات والاشغال العامة

92. وزارة البيئة 

93. وزارة التجارة

94. وزارة الداخلية 

95. وزارة الدفاع

96. وزارة النقل

97. وزارة التخطيط

98. وزارة حقوق الانسان 

99. وزارة المجتمع المدني

100. وقف استيفاء رسم الانتاج  

101. انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي 

102. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر

103. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة

104. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى

105. انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتــات 

106. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 

107. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر

108. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي

109. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقـة

110. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي

111. انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول 3/حزيران/1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية (cotif) المؤرخة في 9/ايار(مايو)1980 

112. تصديق اتفاقية تعاون اداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية 0

113. تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية 

114. تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز 
العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى .
115. تصديق اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

116. تصديق جمهورية العراق على معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل  للتجـارب النووية لسنـــة 1996

117. تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية 

ب .مشاريع الأنظمة التشريعية
1. اعلان وتطبيق خطة الطوارئ الوطنية لمعالجة الحوادث الاشعاعية 

2. الاجور في المطارات المدنية

3. الاستثمــــار

4. تشكيلات وزارة البيئة

5. المدارس الدينيــــة 

6. التعديل الاول لنظام المختارين رقم (1) لسنة 1999

7. صندوق تقاعد موظفي الدولة

جـ . مشاريع التعليمات 
1. اجازة وكيل التأمين وتنظيم اعماله ومسؤولياته

2. استضافة الاساتذة العرب والاجانب والعراقيين المغتربين الزائرين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

3. الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين

4. التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية والاجنبية

5. الدورة التأهيلية للحاصلين على شهادة جامعية اولية 

6. ايجار المسطحات المائية في منطقة الاهـوار

7. التعديل الاول لتعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي رقم (3) لسنة 2005 

8. التعديل الاول لتعليمات تنظيم اعمال الكتاب العدول الخاصة باجراءات الحفظ ومسك السجلات والاضابير رقـم (5) لسنـة 1996 

9. تسجيل خبراء الكشف وتقدير الاضرار وتسويتها

10. تسهيل تنفيذ قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (62) لسنة 2007

11. مهام تشكيلات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

12. تنفيذ العقود الحكومية

13. حفظ الوثائق في الامانة العامة لمجلس الوزراء

14. قواعد اجراءات صرف التعويضات للمشمولين  باحكام المادة (140) من الدستور

15. مهام وتقسيمات دوائر مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
16. منح الحقوق التقاعدية للشهداء 

17. التعديل الاول لتعليمات منح شهادة المطابقة العراقية رقـم (1) لسنـة 2002 
18. الحسابات الخاملة والاموال المتروكة

د. مشاريع الانظمة الداخلية 
1. للشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين

2. هيئة لاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم

3. التعديل الثاني للنظام الداخلي للمصرف الصناعي ـ شركة عامة رقم  (1) لسنة 1999
4. التعديــل الاول للنظــام الداخلــي للمصـرف الزراعـي التعاوني ـ شركة عامة رقــم (4) لسنة 1998 .
الفصل الثاني 

القرارات والفتاوى
 والمشورة القانونية الصادرة عن المجلس

يتضمن هذا الفصل القرارات والفتاوى والمشورة القانونية التي اتخذها المجلس استناداً الى احكــام المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 التي تنص على ان (المادة ـ6ـ يمارس المجلس في مجال الرأى والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي :ـ 

      اولاً :ـ ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا .

      ثانياً :ـ ابـداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدوليــة قبل عقدها او الانضمام اليها .
      ثالثا :ـ ابداء الرأى في المسائل المختلف فيها بين الـوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضيــة الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزما لها . 

      رابعا :ـ ابداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقـاط المطلوب ابداء الرأي في شأنها ، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزما للوزارة او للجهة طالبة الرأي . 
      خامسا :ـ توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة . 
      سادسا :ـ لايجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس) . 
      ويتضمـن هذا الفصـل مبحثين :ـ

المبحث الاول :ـ جدول بالقرارات والمشورة القانونية الصادرة عن 

                   المجلس مصنفه وفق الموضوع العام والتخصص.

المبحث الثاني :ـ القرارات الصـادرة عن المجلـس لعـام  2008  
                   وعددهـا (146) قرار .
المبحث الاول
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                                                            رقم القرار  1/2008 
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ــــــ القـــرار ــــــ

يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان كيفية صرف التعويض المنصوص عليه في الامر رقم (10) لسنة 2004 (تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية) في الحالات الاتية :ـ 

1. الشهيد المتزوج بأكثر من زوجة .

2. الشهيد المتزوج بزوجتين احداهما متوفاة والاخرى على قيد الحياة والزوجتين لهما اولاد من الشهيد .

3. الشهيد المتزوج بزوجتين احداهما متوفاة ولديها اولاد والاخرى ليس لها اولاد .
4. الشهيد المتزوج بزوجة واحدة متوفاة ولها اولاد هل يتم صرف التعويض لوالدة الشهيد او لأولاده .
الحالة الاولى :ـ الشهيد المتزوج بأكثر من زوجة :ـ

حيث ان البند (ثانياً) من أمر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2004 الخاص بتعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية قضى منح عوائل من يستشهد من المذكورين في البند (اولاً) منه مبلغاً من المال الى زوجة الشهيد .

وحيث ان كل واحدة من الزوجات ينطبق عليهـا تعبير (زوجة الشهيد) .

  وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ



يتم صرف مبلغ التعويض الى زوجات الشهيد بالتساوي .

                                                            رقم القرار  1/2008 

                                                            تاريخ القرار 14/1/2008

الحالة الثانية :ـ الشهيد المتـزوج بزوجتين احداهمـا متوفاة والاخرى على قيــد الحياة ولكل منهما اولاد من الشهيد :ـ
حيث ان اولاد الشهيد من زوجته المتوفاة وزوجته التي على قيد الحياة يشكلون عائلة الشهيد المنصوص عليها في البند (ثانياً) من الامر رقم (10) لسنة 2004 .

وحيث ان العلة فـي صرف المبلغ هو التعويض عن الضرر الذي لحق العائلة بفقدان المعيل .

وتأسيسا على ما تقدم يرى المجلس :ـ


يصرف مبلغ التعويض في الحالة المستوضح عنها الى الزوجة التي على قيد الحياة وأولادها وأولاد الزوجة الثانية المتوفاة البالغين ، اما القاصرين منهم فيودع في دائرة رعاية القاصرين .

الحالة الثالثة :ـ الشهيد المتزوج بزوجتين احدهما متوفاة ولديها اولاد والاخرى ليس لها اولاد .


حيث ان البند (ثالثاً) من المادة (4) من التعليمات رقم (3) لسنة 2005 (تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية) الصادرة استناداً الى الامر رقم (10) لسنة 2004 يقضي بصرف مبلغ التعويض الى زوجة الشهيد وعياله .

وحيث ان مبلغ التعويض المقـرر صرفه منحة من الدولة لعيال الشهيد .

    وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

       يصرف مبلغ التعويض الى الزوجة التي على قيد الحياة واولاد الزوجة المتوفاة البالغين اما القاصرين منهم فيودع في دائرة رعاية القاصرين .

المستحقين وفق احكام الميراث انما يُوزع وفقاً للأمر (10) لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه .
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الحالة الرابعة :ـ الشهيد المتزوج بزوجة واحدة متوفاة ولها اولاد هل يتم صرف التعويض الى والدة الشهيد ام الى أولاده :ـ


حيث ان مبلغ التعويض لايعد جزءاً من تركه الشهيد ولا يورث الى
وحيث ان الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (4) من تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم (3) لسنة 2005 المعدلة بالتعليمات رقم (1) لسنة 2006 تنص على ان (تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صرف مبلغ التعويض اذا كان الشهيد او المصاب موظفاً في احدى دوائرها من تخصيصات المكافآت في موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة وفقاًَ للقانون الى زوجه واولاده . وفي حالة كونه اعزب يسلم المبلغ الى والدته فأن كانت متوفاة فيسلم الى والده واذا كان الاخير متوفى فيسلم المبلغ الى ورثته الشرعيين) .

وحيث ان الشهيد متزوج وله اولاد وزوجته متوفاة .

وحيث ان التعليمات المذكورة آنفاً تقضي بصرف مبلغ التعويض الى والدة الشهيد اذا كان اعزب .

    وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

        ان مبلغ التعويض يصرف الى اولاد الشهيد دون والدته ـ انتهى ـ .

ـــ المبــدأ القانوني ـــ

1. في حالة تعدد زوجات الشهيد يصرف مبلغ التعويض بالتساوي .

2. يصرف مبلغ التعويض الى زوجة الشهيد التي على قيد الحياة وأولادها واولاد زوجته المتوفاة البالغين ، اما القاصرين فيودع في دائرة رعاية القاصرين .

3. يصرف مبلغ التعويض الى زوجة الشهيد التي على قيد الحياة وأولاد الزوجة المتوفاة البالغين منهم اما القاصرين فيودع في دائرة رعاية القاصرين .

4. لاتستحق والدة الشهيد التعويض اذا كان لديه اولاد .

                                                         رقم القرار  2/2008 

                                                         تاريخ القرار   14/1/2008
ــــــ القـــرار ــــــ

تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/44/16899) في 10/10/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن المركز القانوني لرؤساء الوحدات الادارية (المحافظ ـ القائممقام ـ مدير الناحية) ، الوارد ذكرهم في قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 في ضوء صدور امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 وهل ان المذكورين منضوون حالياً تحت مفهوم الموظف العام وبالتالي خضوعهم للقوانين المتعلقة بالوظيفة العامة كقوانين الخدمة والتقاعد . 

وترى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء :ـ

1. ان المحافظ هو الموظف التنفيذي الأعلى وكذلك القائممقام ومدير الناحية حسبما نص عليه قانون المحافظات وبالتالي يكون عملهم تحت اشراف ومسؤولية رئيس الوزراء لأن المادة (العشرون) من القانون المذكور قضت ان المحافظ اكبر موظف تنفيذي والمادة (78) من الدستور قضت ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاعلى في الدولة .

2. ان قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 عرف الموظف وكذلك قانون الانضباط وهذا الوصف القانوني ينطبق فعلاً على شاغلي وظيفة (محافظ ، قائممقام ، مدير ناحية) وان جدول الملاك الملحق بقانون الملاك اعتبر تلك الوظائف من وظائف وزارة الداخلية الخاصة .
3. ان احكام الامر رقم (71) لسنة 2004 الغت الاحكام التي تتناقض معها بالقدر المتعلق بآلية واجراءات التعيين لتلك الوظائف .
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حيث ان الاحكام القانونية الواردة في قانون المحافظات او قانون الخدمة المدنية او قانون الملاك او قانون التقاعد الموحد تطبق على الموظف المعين على الملاك الدائم .
وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 جاء بآلية جديدة لأشغال وظيفة المحافظ او القائممقام او مدير الناحية فقد قضى في القسمين (2) ، (3) ان لمجالس المحافظات صلاحية اختيار وتعيين المحافظين ووكلائهم بأغلبية اعضاء المجلس وان القسم (4) منه قضى ان المجالس المحلية تنتخب القائممقام ومدير الناحية .

وحيث ان القسم (8) من الامر المذكور قضى ان يعلق بمقتضى هذا الامر أي نص في القانون العراقي للحد الذي يتناقض مع هذا الامر وعلى سبيل المثال قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 .

وحيث ان التعليق شمل الاحكام الواردة في قانون المحافظات وقانون الخدمة المدنية وقانون الملاك او قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) واي نص قانوني يتعلق بتعيين او عزل رئيس الوحدة الادارية كما عطل أي نص قانوني يرد في القوانين العراقية التي تتعارض مع احكامه .

وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة (122) من الدستور تضمنت ان المحافظ ينتخبه مجلس المحافظة .

وحيث ان الامر المذكور آنفاً لم يشترط ان يكون المنتخب لاشغال تلك المناصب من بين اعضاء المجلس او من خارجه ولم يشترط ان يكون موظفاً او من غير الموظفين .

وحيث ان الموظف المنتخب من المجلس لاشغال تلك الوظائف يبقى محتفظاً بحقوق الموظف العام ويخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون التقاعد الموحد وقانون الانضباط ويعد بحكم الموظف المعارة خدماته او المنسب لاشغال وظيفة المحافظ اوالقائممقام او مدير الناحية خلال الدورة الانتخابية .
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وحيث ان من انتخب من غير الموظفين لاشغال أي من الوظائف المذكورة آنفاً لدورة انتخابية امدها (4) اربع سنوات فأن هذه المدة لاتمنحه حقوق الموظف المعين على الملاك الدائم لان تلك الحقوق تمنح لمن له خدمة وظيفية حددها قانون التقاعد الموحد وليس للمنتخب لتلك المدة .

وحيث ان شاغل الوظيفة المذكورة سواء أكان موظفاً ام من غير الموظفين يتقاضى راتب تلك الوظيفة خلال مدة الاشغال وفقاً للقانون .

وحيث ان وزارة المالية بينت بكتابها المرقم بـ(801/45/6118) في 3/10/2007 ملاحظاتها على مشروع قانون المحافظات التي لم تنتظم بأقليم ، بأن الوزارة شكلت لجنة لغرض اعداد مشروع قانون لتحديد المركز القانوني لرؤساء الوحدات الادارية ورواتبهم وحقوقهم التقاعدية ولا تزال اللجنة مستمرة بعملها .

وحيث ان شاغل الوظيفة المذكورة مشمول باحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لان القانون المذكور تسري احكامه على كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل الملاك .

وحيث ان المادة (78) من الدستور قضت ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة فهو اعلى مسؤول تنفيذي فيها .

وحيث ان المادة العشرين من قانون المحافظات قضت ان المحافظ هو المسؤول الاعلى في المحافظة وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الصادرة من الوزراء .

وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) عدّ المحافظ هو المسؤول الاعلى في المحافظة ولم يعلق المادة (العشرون) من قانون المحافظات لعدم تعارضها مع احكامه .
وحيث ان رئيس الوحدة الادارية (المحافظ او القائممقام او مدير الناحية) يعد جزءاً من السلطة التنفيذية الا انه لم يحدد ارتباطه .
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  وتأسيسا على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1. ان المحافظ المنتخب يعمل تحت اشراف ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي الاعلى في الدولة وينفذ اوامره وتوجيهاته ، اضافة الى مسؤوليته امام مجلس المحافظة وان تحديد ارتباطه بأي جهة يتطلب تدخلاً تشريعياً .

2. ان تحديد المركز القانوني للمحافظ او القائممقام او مدير الناحية سواء كان موظفاً قبل انتخابه او من غير الموظفين يتطلب تدخلاً تشريعياً لتحديد مراكزهم وحقوقهم التقاعدية .
ـــ المبـدأ القانوني ـــ

ان رئيس الوحدة الادارية (المحافظ والقائممقام ومدير الناحية) يعمل تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء وان تحديد حقوقه وارتباطه يتطلب تدخلاً تشريعياً .
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ــــــ المشورة القانونية ــــــ
طلبت الأمانة العامة لمجلس الـوزراء ـ الدائـرة القانونيـة بكتابها المرقم بـ(17591) في 25/10/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع قانون المياه الجوفية العابرة للحدود .

يهدف المشروع الى تنظيم العلاقة بين دول طبقات المياه الجوفية وشبكات طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود .

تــرى اللجنة المشكلة لدراسة المشروع بتقريرها المرفــق بكتاب وزارة الخارجيـة رقم (م خ/1/1/2213) في 23/9/2007 انه :ـ
1. من المفيد للعراق المشاركة في اتفاقية لتنظيم استخدام المياه الجوفية العابرة للحدود والاستفادة منها .

2. اهمية تهيئة دراسة شاملة للمياه الجوفية العابرة للحدود في العراق .

وحيث ان من المفيد للعراق بعد استكمال اعداد الاتفاقية وعرضها على الدول الدخول فيها لسد جزء من احتياجاته المائية لما للمياه من تأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وحيث ان المشروع لايتعارض مع احكام  الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

ان مشروع المياه الجوفية العابرة للحدود (قانون او اتفاقية) يحقق فائدة للعراق عند استكمال اجراءات اعداد المشروع من الامم المتحدة .  
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ــــــ القـــرار ــــــ

يطلـب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكـام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بمــا ورد في مذكرة دائرة التسجيل العقاري المؤرخـة في 29/10/2007 فـي شأن ان عدم ورود اسم الشخص في قوائـم الحجز لايبرر عدم شموله بذلك الحجز طالما انه من المسؤولين في النظام السابق ويكون مشمولاً بالحجز لغاية نتائج عمل اللجنة المشكلة لتحديد اسماء الاشخاص المشمولين بأحكام قراري مجلس الحكم رقم (76) ، (88) لسنة 2003 .

حيث ان قرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 قد نص على (1ـ حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المسؤولين في النظام السابق وكبار اعضاء حزب البعث (المنحل) والاجهزة الامنية وزوجاتهم واولادهم واقاربهم ووكلائهم 2ـ ايقاف العمل باحكام القرار رقم (1198) لسنة 1977 المعدل بالقرار (1426) لسنة 1983 بالنسبة للدعاوى المقامة او التي ستقام على المشموليـن في الفقرة (1) اعلاه) .

وحيث ان قرار مجلس الحكم رقم (76) لسنة 2003 قد شمل باحكام المصادرة المحافظين وقادة الفرق العسكرية وقادة الاجهزة القمعية ممن يثبت امتلاكه للأموال بطريقة غير مشروعة ما لم يثبت معارضته للنظام البائد قبل 9/4/2003 وتأييد ذلك تحريرياً من قبـل احد الحركات السياسية في مجلس الحكم .

وحيث ان القرارين آنفاً لم يرد فيهما تحديداً للاسماء ، وانما تحديداً لصفات المشمولين باحكامهما .

وحيث ان بعض الجهات قد طلبت حجز الاموال لاشخاص حددتها بالاسماء كما هو الشأن فيما صدر من المحكمة الجنائية العراقية العليا او ما صدر من مصادرة لاموال بعض الاشخاص تم تحديدها بالاسماء حسب كتب 
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المصادرة الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء والمبلغة من وزارة المالية بوقته ولم تكن تلك الاسماء قد وردت تحديداً على سبيل الحصر للمشمولين بالقرارين آنفاًَ وانما وردت على ضوء ما استندت اليه من قضايا او مستندات ولم يكن من بينهم الشخص المستوضح عنه والذي كان برتبة فريق ركن وشغل سابقاً قائد فيلق ومحافظ .

وحيث ان الشمولية الواردة بالقرارين المشار اليهما آنفاً ولما يتسبب عن ذلك من اشكالات في التنفيذ اوجبت اقتراح وضع معالجة تشريعية لقراري مجلس الحكم المذكورين بموجب كتاب وزارة العدل المرقم بـ(3/2/11/2/661) في 3/5/2007 .

       وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اشارت بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/100/9128) في 27/5/2007 الى مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق سيتناول في احكامه كيفية رفع اشارة الحجز او الغاء المصادرة .

وحيث ان المادة (96) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 قد قضت بان القيود القانونية تمنع تسجيل التصرفات العقارية سواء تعلقت بالعقار نفسه او باصحاب الحقوق العقارية .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

            شمول المستوضح عنـه بقـراري مجلـس الحكم رقـم (76) و(88) لسنة 2003 ويمنع من التصرف باموالـه لغاية تحديد اسماء المشمولين على سبيل الحصر من الجهات المعنية ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

يمنع من التصرف بامواله من تنطبق عليه الصفات الواردة بقراري مجلـس الحكم رقم (76) و(88) لسنة 2003 .
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ـــ القــــرار ـــ

يستوضح ديوان الرقابة المالية بكتابه المرقم بـ(6/18/4/40/711) في 26/1/2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز معاملة المكاتب الاستشارية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معاملة القطاع الخاص وشمولها على هذا الاساس بأعمام وزارة المالية المرقم (1245) في 4/8/2003 المتضمن ايقاف تسديد الالتزامات المترتبة للقطاع الخاص بذمة الوزارات الممولة مركزياً والشركات الممولة ذاتياً. اويمكن اطلاق الارصدة المجمدة لهذه المكاتب مع الالتزام بعدم صرف اجور الاستشارات والخدمات المستحقة لمنتسبيها لشمولهم بأمر سلطة الائتلاف المؤقته (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 . 

حيث ان اعمام وزارة المالية المرقم (1245) في 4/8/2003 تضمن تعليمات تسديد التزامات الدوائر الممولة مركزياً والشركات الممولة ذاتياً التي ترتبت بذمتها للقطاع الخاص قبل 9/4/2003 وقضت غلق الحسابات الجارية لتلك الدوائر والشركات وتحويل ارصدتها الى حساب الخزينة العامة وتجميد الحسابات الجارية في المصارف للجهات الممولة ذاتياً.

    وحيث ان كتاب وزارة المالية المرقم (3319) في 31/3/2004 قضى ان يعامل المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة النهرين معاملة القطاع الخاص نظراً لعدم تحمل الدولة اية تكاليف مالية نتيجة تأسيس المكتب وعليه فهو مشمول بالاعمام المرقم (1245) في4/8/2003 المشار اليه انفاً . 


وحيث ان كتاب وزارة المالية المرقم (14541) في 19/9/2004 قضى  باطلاق الارصدة المجمدة للمكاتب الاستشارية على ان يتم التصرف بها وفقاً للضوابط والتعليمات المالية والمحاسبية المعمول بها قبل التجميد .

وحيث ان كتاب وزارة المالية المرقم (13393) في 23/4/2006 تضمن التأكيد على المكاتب المذكـورة اعلاه بعدم صرف اجور الاستشارات 
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والخدمات المستحقة لمنتسبيها المشمولين بأحكام امر سلطة الائتلاف المؤقته (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 . 

وحيث ان (أ) من البند (اولاً) من المادة (الاولى) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسـات التعليم العالــي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 نصت علــى ان (لكل من الجامعات والكليـات وهيئـــة المعاهـد الفنيـة والمعاهد والمراكـز التابعــة لوزارة التعليـم العالي والبحث العلمي بناءً على دراسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، تأسيس مكاتب خدمات علميـة واستشارية متخصصـة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات) .

وحيث ان المادة (2) من القانون المذكور نصت على ان (يتولى المكتب ما يأتي اولاً :ـ تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واي نشاط يقدر الوزير بأنه مفيد للقطاع الخاص ، لقاء اجور مناسبة) . 

 
وحيث ان  (7) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون المذكور قضت ان يتعاقد المكتب مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والاداريين والعمال للعمل في المكتب على ان يذكر في العقد مدة التعاقد ومقدار الاجور التي يحددها مجلس المكتب . 

وحيث ان  (3) من البند (ثانياً) من المادة (10) من القانون المذكور قضت ان توزع نسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة من الربح الصافي للمكتب على العاملين فيه  . 

     وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 يتعلق بالرواتب والاجور التي يتقاضاها الموظفون من ميزانية الدولة ولا ينصرف الى الاجور التي يتقاضوها من مصادر اخرى . 

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ



     ان مكاتب الخدمــات العلميـة والاستشاريـة في مؤسسـات 
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التعليم العالـي والبحــث العلمي المؤسسـة بالقانون رقـم (7) لسنــة 1997 ، هي مكاتب حكوميــة ، ويتقاضى العاملـون فيها اجوراًً لاعلاقة لهـا بالراتب ولا تخضـع لأمــر سلطـة الائتلاف المؤقتـة (المنحلة) رقـم (30) لسنة 2003 ــ انتهى ــ .

ــ المبـدأ القانونـي ــ



ان مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة بالقانون رقم (7) لسنة 1997 , هي مكاتب حكومية , ويتقاضى العاملون فيها اجوراً لاعلاقة لها بالراتب ولا تخضع  لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .
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ــــــ المشورة القانونية ــــــ
تطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/4/80/2369) في 15/2/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاق التعاون الكمركي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية .

يهدف الاتفاق الى تعزيز روابط الصداقة وحسن الجوار وضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الكمركية في كلا البلدين من خلال رصد المخالفات الكمركية وتقويم الاستحقاقات الكمركية من رسوم كمركية وضرائب على الاستيراد والتصدير والترانزيت والخزن وحركة البضائع . 

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م .خ/1/1/230) في 7/2/2007 انها لاترى مانعاً من ابرام الاتفاق قدر تعلق الامر بها مع بعض الملاحظات .

وبينت وزارة التجارة ـ دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بكتابها المرقم بـ(131) في 31/1/2007 ملاحظاتها حول المشروع وطلبت تقديم مشروع اتفاق مقابل من الهيئة العامة للكمارك.

وطلبت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(801/45/19650) في 21/6/2007 ان يكون مشروع الاتفاق بصيغة مذكرة تفاهم وليس بصيغة اتفاق . 

وحيث ان وزارة المالية هي الجهة القطاعية قام المجلس باعادة صياغة المشروع المرسل وجعله مذكرة تفاهم بدلاً من مشروع اتفاق .

دقق المجلس مشروع مذكرة التفاهم المذكور انفاً وتم ادخال التعديلات والتصحيحات المقتضية وفق النسخة المرافقة مع الأخذ بملاحظات الوزارات المذكورة انفاً .
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وحيث ان مشروع مذكرة التفاهم المشار اليه بشكله المعدل لايوجد فيه ما يخالف القانون والتشريعات ذات الصلة .

وتأسيساً على ما تقدم ، يرى المجلس :ـ 

             ان مذكرة التفاهم المزمع ابرامها بين الهيئة العامة للكمارك العراقية والادارة الكمركية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بصيغتها المرافقة تصلح اساساً للتفاوض تمهيداً لعقد مذكرة التفاهم موضوع البحث .

                                                         رقم القرار   7/2008 

                                                         تاريخ القرار    22/1/2008
ـــ القــــرار ـــ

         تطلب وزارة النقل من مجلس شورى الدولة بكتابها المرقم بـ(1017) في 26/3/2006 بيان الرأي استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعادة تخصيص الوزارة للدار السكنية المرقمة (46/ب/سماوة) العائدة للشركة العامة للسكك الحديد الى احد موظفيها وهو السيد (ل . ج . ع) وذلك على الرغم من صدور قرار قضائي يقضي بمنع معارضته للشركة في منفعة العقار وقيام الشركة بتخصيص العقار نفسه الى موظف آخر .

يرى القسم القانوني في الوزارة احقية الموظف في اشغال الدار المذكورة لان التخصيص حصل بامر وزاري صادر بناءً على مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز للشركة الممانعة او الامتناع عن تطبيق هذا الامر .

حيث ان العقار المرقم (47/5927) مقاطعة (11) الجربوعية هو احدى الدور العائدة للشركة العامة للسكك الحديد والتي كان يشغلها الموظف المستوضح عنه بصفه مستأجر وتم نقله بناءً على طلبه الى وزارة اخرى .

وحيث ان المدير العام للسكك الحديد ـ اضافة لوظيفته اقام دعوى بدائية ضد الموظف المذكور لدى محكمة بداءة السماوة مسجلة بالرقم (36/ب/2005) طلب فيها الحكم بمنع معارضة المدعي عليه للشركة في منفعة العقار المذكور ، وصدر قرار من المحكمة بتاريخ 3/5/2005 يقضي بمنع المعارضة واكتسب درجة البتات ولكن لم يتم تنفيذه .

وحيث ان الشركة العامة للسكك الحديد التابعة للجهة طالبة الرأي خصصت الدار المذكورة لاشغال احد موظفيها قبل تنفيذ الحكم الصادر بمنع المعارضة وتخلية الدار .

وحيث ان وزير النقل قرر اعادة تخصيص الدار المستوضح عنها الى شاغلها الاول بعد اعادة نقله الى الوزارة .
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وحيث ان الحكم القضائي بتخلية العقار جاء لمصلحة الشركة التابعة للوزارة التي قررت تخصيص العقار للشاغل السابق نفسه .

وحيث ان للوزير صلاحية تأجير الوحدة السكنية التي تعود لاحـدى الدوائر التابعة لوزارته الى احد موظفي الوزارة طالما تملك تلك الدائرة صلاحية التأجير المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (864) لسنة 1979 .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

      ان للوزير اعادة تأجير الوحدة السكنية العائدة لاحدى الدوائر التابعة لوزارته الى شاغلها الاول رغم صدور حكم قضائي يقضي بمنع معارضته في منفعة هذه الوحدة ـ انتهى ـ .

ـــــ المبــدأ القانونــي ـــــ

      للوزير اعادة تأجير الوحدة السكنية العائدة لاحدى الدوائر التابعة لوزارته الى شاغلها الاول رغم صدور حكم قضائي يقضي بمنع معارضته في منفعة هذه الوحدة .
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ــــــ القـــرار ــــــ

       تطلب هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بكتابها المرقم بـ(13069) في 25/9/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن انشاء مكتب للمفتش العام في الهيئة .


سبق لرئيس الوزراء ان اصدر الامر الديواني (115) في 10/6/2007 المتضمن تعيين مفتشٍ عام لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية .


ترى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها (ق/2/1/40/15685) في 20/9/2007 ان الامر (57) لسنة 2004 لم يمنع استحداث مكاتب للمفتشين العموميين في غير الوزارات من الجهات غير المرتبطة بوزارة اضافة لمسببات اخرى من بينها استحداث مكاتب في امانة بغداد والبنك المركزي العراقي بموجب مذكرات لاترقى من حيث القوة القانونية الى مستوى التشريع .

وترى الهيئة بكتابها المذكور آنفاً إن الامر (57) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لم يرد فيه أي نص يجيز استحداث منصب المفتش العام لدى الجهات او الهيئات غير المرتبطة بوزارة واقتصر استحداثه على الوزارات حصراً حسبما نص عليه في القسم الاول (الغرض) والبند (1) من القسم الثاني (انشاء المكتب) وان استدلال الامانة العامة لمجلس الوزراء بأنشاء مكاتب للمفتش العام في امانة بغداد والبنك المركزي العراقي وكما جاء بكتابها انفاً (بموجب مذكرات لاترقى من حيث القوة القانونية الى مستوى التشريع) ان الرأي المذكور مخالف للقانون لعدم وجود نص قانوني يسانده او يدل عليه .


وترى الدائرة القانونية في مجلس النواب بكتابها (1/13/4148) في 8/10/2007 ان استحداث ذلك المكتب في الهيئة المذكورة يحتاج الى تدخل تشريعي بشمول الامر (57) لسنة 2004 الهيئات غير المرتبطة بوزارة والقول بخلاف ذلك يفتقر الى سند قانوني .
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حيث ان الفقرة (1) من القسم الثاني (انشاء المكتب) من الامر (57) لسنة 2004 قد نصت (يتم بموجب هذا الامر انشاء مكتب للمفتش العمومي داخل كل وزارة من الوزارات العراقية برئاسة مفتش عام).


وحيث ان البند (اولاً) من المادة (136) من الدستور قد نصت (تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذيـة وفقاً للقانون ، وترتبط بمجلس النواب) .


وحيث ان رئيس مجلس الـوزراء هـو المسؤول التنفيذي والمباشـر عن السياسـة العامـة للدولة ... ويرأس اجتماعاته بموجب المادة (78) من الدستور .


وحيث ان مجلس الوزراء من بين صلاحياته تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب البند (اولاً) من المادة (80) من الدستور.


وحيث إن رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بدرجة وزير وفق البند (ثانياً) من المادة (1) من قانون الهيئة رقم (2) لسنة 2006 .


وحيث ان الامر (19) لسنة 2005 قد اشار الى ان لرئيس الوزراء تعيين المفتش العام بناءً على ترشيح من المفوضية العامة للنزاهة .


وحيث ان الامر الديواني (115) في 10/6/2007 قد صدر بالاستناد الى الأمر (19) لسنة 2005 وبناءً على ما عرضه رئيس مفوضية النزاهة العامة .

وحيث ان الامر (55) في 27/كانون الثاني/2004 الصادر عن سلطـة الائتلاف المؤقتـة (المنحلة) (تفويض السلطـة فيمـا يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة) قد اشار في الفقرة (جـ) من القسم (2) ـ الاحكام والشروط ـ (1) ان تعمل الهيئة بصفتها المؤسسة العليا للتدقيق المالي والمحاسبه وان تظل مسؤولة عن الكشف عن اعمال الفساد والتبذير واساءة التصرف في الوزارات والمنظمات الحكومية العراقية الاخرى ، وبهذا فأن مسؤوليتها لاتقتصر على الـوزارات ، واشار في (2) 
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ان لاتحتفظ الهيئة بصلاحيات ادعائية او تنفيذية في مجال تطبيق القانون وان تقوم باحالة جميع الادلة في اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العمومي في الوزارة ذات العلاقة ، واشار في (3) ان على المفتشين العموميين التحقيق في جميع الامور المحاله اليهم . وبهذا فأن من مستلزمات عمل الهيئة وجود المفتشين العموميين .

وحيث ان الفقرة (أ) من القسم المذكور قد اشارت ان يكفل مجلس الحكم انشاء المفوضية وقيامها بعملها بشكل يتماشى مع الاوامر واللوائح التنفيذية والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) . بالتالي فأن المذكرات من بين الامور التي ينبغي ان يتماشى معها انشاء المفوضية وقيامها وان ما يصدر من مذكرات لها جانبها القانوني بالنص المذكور .

وحيث ان الامر (19) لسنة 2005 قد اناط مهمة تعيين المفتش العام برئيس الوزراء .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

لرئيس مجلس الوزراء تعيين وانشاء مكتب المفتش العام في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وان كانت جهة غير مرتبطة بوزارة ــ انتهى ــ .

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

لرئيس مجلس الوزراء تعيين وانشاء مكتب المفتش العام في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وان كانت جهة غير مرتبطة بوزارة .
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ـــ القــــرار ـــ

يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد بمذكرة مدير عام الدائرة الادارية والمالية ، والمتضمن طلب مجلس محافظة المثنى بكتابه المرقم بـ(6295) في 19/12/2006 ، حول تفرغ السيدة (ج. ح. و) امينة صندوق في ملاحظية التسجيل العقاري في الرميثة ، للعمل في المجلس البلدي في الرميثة ، كونها عضو المجلس المذكور نظراً للحاجة الماسة الى خدماتها ولقيامها بالمهام الموكلة اليها بشكل جيد ، وسوف يتكفل مجلس المحافظة بصرف ما تستحقه من راتب او مكافأة طيلة مدة التفرغ .

حيث ان القسم (4) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 (المجالس المحلية) الفقرة (1) منه نصت (يجوز لاية محافظة ، بتصويت الاغلبية ، تشكيل مجالس اقليمية فرعية ، مجالس البلديات ومجالس محلية اخرى ذات الصلة التي تُنظم جغرافياً كالقضاء والناحية ، مجالس المدن ، مجالس البلديات ...) .

وحيث لم يرد في الامر المذكور نص يقضي بتفرغ الموظف الى المجالس البلدية .

وحيث ان قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 لم يرد فيه نص بتفرغ الموظف الى أي جهة كانت .

وحيث ان التفرغ حالة ينص عليها القانون .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

     عدم امكانية تفرغ المستوضح عنها للعمل في المجلس البلدي في محافظة المثنى لعدم وجود نص تشريعي يقضي بذلك ، واذا ما اختارت التفرغ لعضوية المجلس المذكور فأنها تعد مستقيلة من الوظيفة ــ انتهى ــ .
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ــ المبـدأ القانونـي ــ



عدم امكانية تفرغ المستوضح عنها للعمل في المجلس البلدي في محافظة المثنى لعدم وجود نص تشريعي يقضي بذلك ، واذا ما اختارت التفرغ لعضوية المجلس المذكور فأنها تعد مستقيلة من الوظيفة .   
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ــــــ القـــرار ــــــ

    يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان سحب يد الموظف المحال على المحكمة المختصة استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات والذي تم إطلاق سراحه بكفالة من قاضي التحقيق . 

   ترى الدائرة القانونية في الوزارة بكتابها المرقم بـ(2405) في 1/10/2006 سحب يد المستوضح عنه من الوظيفة استناداً الى حكم المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والإذن بإحالة الموظف المذكور على المحكمة المختصة وفق المادة (341) من قانون العقوبات .

      وترى الدائرة الإدارية في الوزارة ان المستوضح عنه قد تم إخلاء سبيله من التوقيف بكفالة وعليه لا يمكن سحب يده من الوظيفة دون صدور قرار بالتوقيف كما ان حصول الإذن من الوزير بإحالته على المحكمة المختصة لا يعني قرارا بالحجز او التوقيف لغرض تطبيق المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة .

      حيث إن سحب اليد هو إجراء احترازي تلجا إليه الأدارة بقصد إبعاد الموظف عن المرفق العام عندما تكون هناك إجراءات تأديبية أو جنائية متخذة في مواجهته فيمتنع عليه مباشرة وظيفته طيلة مدة التوقيف .

     وحيث ان المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد أوجبت على الدائرة ان تسحب يد الموظف عند توقيفه والتي تنص على أن (إذا اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف) .

     وحيث ان الفقرة (أولا) من المادة (17) من القانون المذكور انفا نصت على أن (للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما إذا تراءى له أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة .........) , أي ان للوزير ولرئيس الدائرة سلطة تقديرية في سحب يد الموظف .
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      وحيث ان الفقرة المذكورة تقرر مبداً عاماً بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة .

       وحيث ان المستوضح عنه قد احيل على المحكمة المختصة وفق المادة (341) من قانون العقوبات ,وقد اطلق سراحه من التوقيف بكفالة مالية .

     وحيث ان إطلاق سراح المتهم بكفالة لا يعني الحكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه وانما تعني بقاءه خارج التوقيف الى حين المحاكمة لظروف خاصة به يقدرها قاضي التحقيق استناداً إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971التي تنص على أن (أ ـ إذا كـان الشخص المقبوض عليـه متهمـاً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات أو بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي أن يأمر بتوقيفه مدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو يقرر إطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن أو بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك إذا وجد القاضي أن إطلاق سراح المتهم لا يؤدي إلى هروبه ولا يضر بسير التحقيق) .

      وحيث أن الدائرة المختصة يجب ان تبين للوزير مايلحق المصلحة العامة من ضرر في حالة عدم سحب يد الموظف من الوظيفة .

  وتأسيسا على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

    للوزير سلطة تقديرية بسحب يد المستوضح عنه من الوظيفة للمدة المحددة في الفقرة (أولاً) من المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 تبعاً لما يتراءى له من ضرر يلحق المصلحة العامة نتيجة بقاء المذكور في الوظيفة .
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ـــ المبدأ القانوني ـــ

      للوزير سلطة تقديرية في سحب يد الموظف متى تراءى له ان بقاءه يضر بالمصلحة العامة .
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ـــ القــــرار ـــ

         تستوضـح وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م خ/1/26/563) فــي 30/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عما اذا كانت وظيفة وزير مفوض تعادل درجة مدير عام .

ترى الوزارة المذكورة ان درجة مدير عام تعادل درجة وزير مفوض في درجات السلك الدبلوماسي وبالعكس .

وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(32078) في 25/9/2007 ان وظيفة (مدير عام) من الوظائف القيادية التي يقتضي ان يتم النص عليها ضمن قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومن غير الجائز قياس وظيفة بأخرى لأن لكل وظيفة واجبات ومسؤوليات خاصة تناط بالموظف بمقتضى القانون ليؤديهـا وفق الأهداف المقررة لدائرته خدمة للمصلحة العامة . وان وظيفة مدير عام هي الوظيفة الوحيدة المذكورة في الدرجة العليا (ب) من سلم الدرجات الملحق بالقانون رقم (31) لسنة 2007 ولذلك فأن وظيفة (وزير مفوض) من وظائف الدرجة الاولى من سلم الدرجات الملحق بالقانون اعلاه حيث سبق ان تم تسكينها في الدرجة الاولى من سلم الدرجات الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 في حينه .

حيث ان (هـ) من البند (2) من المادة (الثامنة) من قانـون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قضت ان تعيين الوزير المفوض يتم بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .

وحيث ان المادة (الثانية) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 اعتبرت وظيفة وزير مفوض بمستوى معاون رئيس دائرة .

وحيث ان رؤساء الدوائر في مركز وزارة الخارجية هم بدرجة مدير عام .
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وحيث ان وظيفة مدير عام من الوظائف القيادية التي يجب ان ينص عليها في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

وحيث ان مقياس الدرجة يعتمد معياري اداة التعيين ومقدار الراتب .

وحيث ان وزارة الخارجية بحسب ملاكها المصدق قد سكنت الوزير المفوض بالدرجة الاولى بحدود راتب (740ـ920) الف دينار من سلم جدول الرواتب الملحق بامر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

 
      ان وظيفة وزيــر مفوض هي ليست بمستوى وظيفة مدير عام ـ انتهى ـ .


ـــــ المبــدأ القانونــي ـــــ

        ان وظيفة وزير مفوض هي ليست بمستوى وظيفة مدير عام .
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ـــ القــــرار ـــ

تطلب وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بـ(2012) في 20/6/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بصدد تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق بمواضيع تتعلق بالاهمال والتقصير وسرقات منتسبي حماية المنشآت (F-B-S) التابعين لمديرية الحماية في الوزارة لكونهم من ذوي العقود المؤقتة ضباطاً ومراتب فهل يتم التحقيق معهم وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم واحالتهم استناداً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 . ام يتم تطبيق قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 في شأنهم باعتبارهم مكلفين بخدمة عامة .

يرى القسم القانوني في الوزارة اعلاه تأييد شمول المستوضح عنهم بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .

حيث ان البند (1) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (27) لسنة 2003 اجاز ان ينضم الى هيئة حماية المنشآت موظفو مؤسسات خاصة تقدم خدمات الامن للوزارات او المحافظات بموجب عقود .

وحيث ان البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (603) لسنة 1987 الذي جرى التعاقد في ضوئه اجاز للوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين موظفين مؤقتين في الاعمال ذات الطبيعة المؤقته .

وحيث ان البند (سابعاً) من القرار المذكور قضى ان تطبق على الموظفين المؤقتين قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها .

وحيث ان البند (1) من القسم (4) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (27) لسنة 2003 قضى أن يخضع المسؤولون العاملون في هيئة حماية المنشآت للقانون العراقي في جميع الاوقات .
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وحيث ان المادة (24) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 تضمنت (اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمه جرماً نشأ من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة) .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

   اولاً :ـ ان منتسبي حماية المنشآت التابعين لمديرية الحماية في وزارة البلديات والاشغال العامـة مشمولون باحكـام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (14) لسنة 1991 مع مراعاة المادة (24) من القانون المذكور وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره رقم (99/2006) .


     ثانياً :ـ مراعــاة احكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 بالنسبة لاهمال وتقصير المستوضح عنهم ــ انتهى ــ .

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

 تطبق على الموظفين المؤقتين الاحكام القانونية المطبقة على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزير العدل رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ملكية القطعة (24/10476) مقاطعة (21) السلام وبقية العقارات المشتركة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى .

حيث ان القطعة المذكورة آنفاً مسجلة بأسم وزارة المالية ومخصصة الى وزارة العدل (قصر العدالة في الكرخ) بموجب سند التسجيل العقاري (8) كانون الثاني سنة 2000 مجلد (738) دائمي .

وحيث ان القسم (1) مـن امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (35) في 18/ايلول/2003 قد اشار الى تشكيل مجلس القضاء وان يؤدي وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل .

وحيث ان القسم (5) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (12) في 8/أيار/2004 المنشورة بعدد الوقائع العراقية (3985) تموز سنة 2004 قد اشار بانه في تاريخ لايتجاوز 1/حزيران/2004 تصبح جميع الحصص في الممتلكات والعقارات والممتلكات الملموسة او غيرها المخصصة لوزارة العدل ملكاً لمجلس القضاة او محكمة النقض ، حسبما يكون مناسباً . وتشمل هذه الممتلكات والعقارات والممتلكات الملموسة او غيرها على سبيل المثال لا الحصر ، الاثاث والمركبات ومعدات المكاتب والمكتبات والمساكن الخاصة بالقضاة والمدعين العامين التي تستخدم بصورة اساسية لاغراض المحاكم والنظام القضائي او ترتبط بها .

وحيث ان العقارات التي تعود رقبتها الى وزارة المالية ومخصصة لجهات اخرى يكون لتلك الجهات حق الاستعمال والاستغلال بما يتفق واغراضها .

وحيث ان الحصص تحسب بصورة متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك بدلالة الفقرة (1) من المــادة (1061) من القانون المدنـي ولكل 
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صاحب حق الانتفاع بحصته بدلالة الفقرة (2) من المادة (1063) من القانون المذكور آنفاً .

وحيث ان العقارات المخصصة لوزارة العدل قبل التاريخ المحدد بالمذكرة آنفاً وهو 1/حزيران/2004 تكون اجناسها اما قطع اراضي خالية او مشيدة .

وحيث ان المذكرة المشار اليها قد جعلت نقل الملكية للحصص المستخدمة لاغراض المحاكم والنظام القضائي وهذا ما ينطبق على العقارات المشيدة المخصصة لوزارة العدل والمستخدمة من المحاكم والجهات القضائية منفرداً او مشتركاً مع الدوائر العدلية .

وحيث ان التخصيص بوقته لوزارة العدل قبل صدور الامر (35) المذكور آنفاً يشمل ضمناً المحاكم والنظام القضائي باعتباره احد تشكيلات وزارة العدل في ذلك الوقت وهذا ما يشمل قطع الاراضي المخصصة لوزارة العدل سواء كان الغرض من التخصيص لتشييد ابنية المحاكم والدوائر العدلية او مساكن الى القضاة واعضاء الادعاء العام او موظفي وزارة العدل الآخرين .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

1. يكون تخصيص القطعة (24/10476) مقاطعة (21) السلام مشتركاً وبالتساوي بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى .

2. يكون التخصيص مشتركاً وبالتساوي بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى لقطع الاراضي المخصصة لوزارة العدل قبل 1/حزيران/2004 اذا لم يكن التخصيص محدداً في سجلها العقاري الى تشكيل معين حينها يكون التخصيص الى ذلك التشكيل .
3. يكون التخصيص مشتركاً بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى للمشيدات المستغلة مشتركاً بينهما وحسب الحصص المستخدمة من أي منهما .
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4. يكـون التخصيص مستقلاً الى وزارة العدل او مستقلاً الى مجلس القضاء الاعلى اذا كان اياً منهما يستخدم بصورة منفردة عموم العقار المخصص والمشيد قبل 1/حزيران/2004 .
5. يكـون تخصيص الـدور حسب واقع الاستخدام من اي منهما ــ انتهى ــ .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

 التخصيص يكون مشتركاً بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى للعقارات المخصصة الى وزارة العدل قبل 1/حزيران 2004 حسب واقع الاستخدام القائم بوقته في المشيدات المشترك استخدامها ويكون بالتساوي في قطع الاراضي غير المشيدة اذا لم يكن التخصيص الى تشكيل معين بذاته ويكون التخصيص مستقلاً في المشيدات المستخدمة منفرداً من اي منهما .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بـ(1970) في 4/10/2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن نفاذ القوانين التي خولت رؤساء الوحدات الادارية سلطات جزائية باعتبارهم قضاة جنح .

ترى الوزارة المذكورة انه لم يثبت لهم الغاء مثل هذه السلطات الجزائية بتشريع لحد الآن الا انه توجد اشكالات لدى قضاة التحقيق في اداء واجباتهم والتي تتضمن انجاز قضايا التحقيق من قبلهم واحالته لرئيس الوحدة الادارية باعتباره مخول سلطة قاضي جنح ، وان الدستور قد منع تداخل السلطات حيث قضت المادة (47) منه على ان تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها ومهامها على اساس الفصل بين السلطات الا انه لم يلغ تلك القوانين وبالتالي فان ممارستهم لتلك السلطات يعتبر من صميم اختصاصهم ولا يعد تعدياً على السلطات القضائية كونهم مخولين بموجب نص تشريعي .

ويرى مجلس القضاء الاعلى بكتابه المرقم بـ(1585/ش ق/2007) في 14/3/2007 ان القوانين التي خولت رؤساء الوحدة الادارية سلطات جزائية لا زالت نافذة .

حيث ان السلطات الجزائية المستوضح عنها قد وردت في قوانين وقرارات عديدة لمجلس قيادة الثورة (المنحل) ومنها قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 وقانون الري رقم (6) لسنة 1963 وقانون زراعة الرز المرقم (135) لسنة 1968 وغيرها من القوانين التي تنظم الشؤون التجارية وصيد الاسماك والحيوانات والتعليم الالزامي وادارة البلديات .

وحيث ان الامر رقم (71) لسنة 2004 (السلطات الحكومية المحلية) لم ينص على الغاء هذه السلطات المقررة بموجب القوانين والقرارات المشار اليها في اعلاه .
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وحيث ان الدستور قد نص في المادة (130) منه على بقاء التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغ او تعدل وفقاً لاحكام الدستور .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ


      ان القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) التي تخول رؤساء الوحدات الادارية سلطات جزائية ما زالت نافذة ما دامت لم تلغَ او تعدل وفقاً لاحكام الدستور ــ انتهى ــ .
ـــ المبدأ القانوني ـــ

      ان القوانين والتشريعات تبقى نافذة ما دامت لم تلغَ او تعدل وفقاً لاحكام الدستور .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلــب مكتب السيـد نائب رئيس الجمهورية بكتابه المرقــم بـ(م . ن/2/1/42/1693) في 31/10/2006 رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عما يأتي :ـ


اولاً :ـ تعريف الشخص المخطوف والمفقود والشهيد .

حيث ان الفقه الجنائي (العربي والاجنبي والمقارن) عرف المخطوف هو (المجنى عليه الذي ينتزع من مكانه الذي هو فيه وقطع صلته بأهله ومحيطه الذي ينتمي اليه ونقله الى موقع آخر واحتجازه فيه بقصد اخفائه بدون أمر من سلطة مختصة) .

وحيث ان المادة (86) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 قد عرفت المفقود (هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته) .


وحيث ان (1) من البند (اولاً) من الامر رقم (17) لسنة 2004 الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين نص على أن (يعد شهيداً الموظف الذي يقتل نتيجة عمل ارهابي اثناء تأديته الخدمة الوظيفية او بسببها) .


وحيث ان المادة (1) من التعليمات عدد (3) لسنة 2005 تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية نصت على أن (يقصد بالعمل الارهابي لاغراض هذه التعليمات كل فعل اجرامي صادر من فرد او عدد من الافراد او جماعة لاتحمل صفة رسمية يؤدي الى استشهاد المواطن او اصابته بعاهة مستديمة بقصد اثارة الفوضى والخوف بين ابناء الشعب العراقي او التحريض على العنف او ايقاع الاذى بالمواطن) .
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وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

المخطوف :ـ المجنى عليه الذي ينتزع من مكانه الذي هو فيه وقطع صلته بأهله ومحيطه الذي ينتمي اليه ونقله الى موقع آخر واحتجازه فيه بقصد اخفائه بدون أمر من سلطة مختصة.

المفقود :ـ الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته من مماته .

الشهيد :ـ من اعتبر شهيداً بموجب القانون او استشهد نتيجة عمل ارهابي .


ثانياً :ـ التاريخ الرجعي الذي يدخل ضمنه فترة سريان القانون .


حيث ان المادة (129) من الدستور نصت على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك) .


وحيث ان المادة (10) من القانون المدني نصت على ان (لايعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ماسبق من وقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الاداب) .


وحيث ان المادة (1) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 نصت على (يعمل بالتشريعات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الا اذا نص على خلاف ذلك) .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ



ان تاريخ نفاذ القانون يكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الا اذا نص في القانون على نفاذه من تاريخ اخر .


ثالثاً :ـ كيفية اثبات صفة الخطف او الفقدان او الشهادة .


حيث ان حالة الخطف او الفقدان تتطلب اجراء تحقيق من لجنة مختصة بالنسبة للموظف لاثباتها ومعرفة مصير المختطف او المفقود مع اخبار قاضي التحقيق المختص بالنسبة للموظف وغير الموظف ومتابعة الاجراءات .


                                           رقم القرار  15/2008 

                                                          تاريخ القرار  3/2/2007
وحيث ان المادة (3) من التعليمات عدد (3) لسنة 2005 قضت بان تقدم الطلبات من المشمولين الى المحافظة التي وقع فيها العمل الارهابي مشفوعة باوراق التحقيق الذي اجراه مركز الشرطة وشهادة الوفاة في حالة الاستشهاد والتقرير الطبي الخاص بالاصابـة او العجز مؤيداً من اللجنة الطبية .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

1. يتم اثبات حالة الاختطاف من خلال التحقيق من لجنة مختصة تشكل في دائرة الموظف المخطوف بعد اخبار مركز الشرطة وقاضي التحقيق المختص لمعرفة مصير المخطوف او المفقود .

2. ان اثبات حالة الاستشهاد والاصابة يتم وفق الاجراءات المنصوص عليها في التعليمات رقم (3) لسنة 2005 الصادرة لتسهيل تنفيذ الامر رقم (10) لسنة 2004 .

رابعاً :ـ الاشخاص والجهات المخولة بالمراجعة والثبوتات المطلوبة  

           كحجة توثيق .
حيث ان صرف مستحقات الشخص المخطوف تكون لشخص مخول قانوناً .

وحيث ان ذلك يتطلب اصدار حجة مؤقتة من محكمة الاحوال الشخصية المختصة ونصب احد ذويه قيماً مؤقتاً عليه .

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (88) لسنة 1987 قضى بصرف رواتب الاسير والمفقود الى زوجه واولاده او الى زوجه عند عدم وجود اولاد لديه .

وحيث ان البند (ثالثاً) من المــادة (4) من التعليمـات رقم (3) لسنة 2005 قضى بان يصرف مبلغ التعويض الى زوج الشهيد واولاده وفي حالة كونه اعزباً يسلم المبلغ الى والدته فأن كانت متوفاة يسلم الى والدة واذا كان الاخير متوفى فلورثته الشرعيين .
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وحيث ان المادة (3) من التعليمات عدد (3) لسنة 2005 قضت ان تكون الطلبات مشفوعة باوراق التحقيق الذي اجراه مركز الشرطة وشهادة الوفاة في حالة الاستشهاد والتقرير الطبي .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

1. ان الاشخاص المخولين بالمراجعة هم ذوي المختطف المنصوص عليهم في التشريعات المذكورة في اعلاه المخولين وفق القانون .

2. المستمسكات المطلوبة هي الاوراق التحقيقية التي تثبت حالة الخطف او الفقدان او شهادة الوفاة .

خامساً :ـ الجهات الرسمية المعنية باثبات الصفة في بغداد و المحافظات .
حيث ان الجهـة الرسمية باثبات الصفة هي المحكمة المختصة او الجهة التي يحددها القانون .

وحيث ان المادة (4) من التعليمات عدد (3) لسنة 2005 تضمنت تؤلف في كل محافظة لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية ممثل من مديرية خزينة المحافظة وعضوين من مجلس المحافظة للنظر في الطلبات وترفع اللجنة قرارها الى المحافظ المختص للمصادقة عليه).

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ


ان اللجنة المشكلة بموجب التعليمات عدد (3) لسنة 2005 وقاضي التحقيق هي الجهات المعنية باثبات الصفة .

سادساً :ـ تحديد الملابسات والآليات التي لأجلها تنال بعض الجهات والاشخاص امتيازات ومنح اكثر من غيرها .

حيث ان الامر رقم (17) لسنة 2004 عالج الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين .
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وحيث ان الامر رقم (63) لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والمعدل بالامر رقم (10) لسنة 2004 والتعليمات الصــادرة لتسهيل تنفيذ احكامـه رقم (3) لسنة 2005 وكذلك الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء في شأن التعامل مع الشخص المختطف والمعمم بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم (ش و/ 8/1/614) في 16/1/2007 قد عالجت تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية وكيفية التعامل مع الشخص المختطف .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

ان منح الامتيازات للشهداء جراء الاعمال الارهابية يتم وفق صفة المشمول او منصبه وفقاً لما يحدده التشريع ذات العلاقة وما تضمنه اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

       اولاً :ـ المخطوف :ـ المجنى عليه الذي ينتزع من مكانه الذي هو فيه وقطع صلته بأهله ومحيطه الذي ينتمي اليه ونقله الى موقع آخر واحتجازه فيه بقصد اخفائه بدون أمر من سلطة مختصة.

                  المفقود :ـ الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته من مماته .

                  الشهيد :ـ من اعتبر شهيداً بموجب القانون او استشهد نتيجة عمل ارهابي .

      ثانياً :ـ ان تاريـخ نفـاذ القانون يكـون من تاريخ نشره في الجريدة  

               الرسمية الا اذا نص في القانون على نفاذه من تاريخ اخر .
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 ثالثاً :ـ 1. يتم اثبات حالة الاختطاف من خلال التحقيق من لجنة مختصة تشكل في دائرة الموظف المخطوف بعد اخبار مركز الشرطة وقاضي التحقيق المختص لمعرفة مصير المخطوف او المفقود .

           2. ان اثبات حالة الاستشهاد والاصابة يتم وفق الاجراءات المنصوص عليها في التعليمات رقم (3) لسنة 2005 الصادرة لتسهيل تنفيذ الامر رقم (10) لسنة 2004 .

       رابعاً :ـ 1. ان الاشخاص المخولين بالمراجعة هم ذوي المختطف المنصوص عليهم في التشريعات المذكورة في اعلاه المخولين وفق القانون .

2. المستمسكات المطلوبة هي الاوراق التحقيقية التي تثبت حالة الخطف او الفقدان او شهادة الوفاة .

خامساً :ـ ان اللجنة المشكلة بموجب التعليمات عدد (3) لسنة 2005  وقاضي التحقيق هي الجهات المعنية باثبات الصفة .

سادساً :ـ ان منـح الامتيازات للشهداء جراء الاعمال الارهابية يتم وفق صفة المشمول او منصبه وفقاً لما يحدده التشريع ذات العلاقة وما تضمنه اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء .

                                                         رقم القرار  16/2008 
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ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة الزراعة بموجب كتابيها المرقمين بـ(11550) في 3/6/2007 و(18061) في 19/8/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن امكانية قيام الوزارة المذكورة بتحديد وتعديل بدلات ايجار الاراضي الزراعية المؤجرة الى مالكي معامل العلف والمفاقس والمجازر والدواجن بما يتلائم والاسعار السائدة .

بينت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان توجيهات ديوان الرئاسة (المنحل) لاترقى لمرتبة القانون والتشريع الملزم وعلى وزارة الزراعة في الوقت الحاضر اتباع الاجراءات التي حددها قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 اذ لايجوز تأجير اموال الدولة الا عن الطريق الذي سنه القانون .

حيث ان الارض موضوع الاستيضاح قد تم تأجيرها الى مالكي المنشآت بعقود وتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفق النماذج المرسلة من الوزارة .

وحيث ان البند (1) من المادة (146) من القانون المدني نصت على (اذا نفذ العقد كان لازماً ، ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي) .

وحيث ان المسائل المختلف عليها بين الطرفين تتطلب اثبات الادعاء والدفوع لكلا الطرفين ومناقشة الادلة في المسائل المختلف عليها في ضوء الوقائع المعروضة التي تدخل ضمن اختصاص القضاء وتخرج عن اختصاص المجلس .

وحيث ان اعادة التوازن في العقد في حالة نشوء ظرف طارئ منوطاً بالقضاء كونه مرجعاً في تحقيق العدالة والانصاف .
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وتأسيساً على ما تقدم من اسباب :ـ


يعتذر المجلس عن ابداء الرأي في الموضـوع المستوضح عنه استناداً الى احكام المادتين (4) و(8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

ان الفصل في الحقوق الناشئة عن العقود هي مسألة وقائع يعود النظر فيها الى القضاء .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة حقوق الانسان بكتابها المرقم بـ(ق/19109) في 9/7/2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بخصوص قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (95) لسنة 1994 الذي يعاقب بالاعدام كل من هَّرب سيارة او شاحنة او احدى المكائن او الالات المستعملة لاغراض الحفر أو السداد او لآي غرض مشابه الى خارج العراق او الى جهة معادية  في شأن ابقاء العمل بأحكام هذا القرار او الغائه او تعديله في ضوء المرحلة الحالية وأحكام الدستور . 

 
بينت وزارة الموارد المائية ـ مكتب المفتش العام بكتابها المرقم (ح/155) في 22/11/2006 انها تؤيد الابقاء على القرار اعلاه واستمـرار العمل بموجبه لغرض ردع المهربين للآليات المذكورة فيه .
وبينت وزارة المالية ـ بكتابها المرقم بـ(34394) في 9/10/2007 انها لاترى ما يمنع من الغاء القرار المذكور وتفعيل القوانين الاخرى وهي كافية لمعالجة حالة التهريب .

حيث ان (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (95) الصادر في 27/7/1994 ينص ٍعلى ان (يعاقب بالاعدام كل من هَّرب سيارة او شاحنة او احدى المكائن او الالات المستعملة لاغراض الحفر أو السداد او لأي غرض مشابه الى خارج العراق او الى جهة معادية) .

وحيث ان (ثانياً) من القرار المذكور ينص على ان (ينفذ هذا القرار من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر) . 

وحيث ان المقصود بتنفيذ القرار حتى اشعار اخر هو ان يعالج حالة طارئة ويكون قراراً مؤقتاً .

وحيث ان طول مدة نفاد القرار لا تصلح ان تكون حالة طارئة او مؤقتة . 
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وحيث ان عقوبة الاعدام هي عقوبة جسيمه لا ينبغي ان تكون الا جزاءً على اشد الافعال الاجرامية خطورة . 

       وحيث ان قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984هو القانون الخاص في جرائم التهريب وتدخل الافعال المعاقب عليها في القرار المذكور ضمن نطاق الفصل الاول من هذا القانون ولا يرقى العقاب عليها فيه الى الاعدام . 

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

       ان قرار مجلس  قيادة الثورة (المنحل) رقم (95) الصادر في 27/7/1994 ذو طبيعة مؤقتة مما يتعين الغاؤه .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

ان قرار مجلس  قيادة الثورة (المنحل) رقم (95) الصادر في 27/7/1994ذو طبيعة مؤقتة مما يتعين الغاؤه .
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ــــــ المشورة القانونية ــــــ
تطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/13/7488) في 20/9/2006 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى .

تهدف اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى التي عقدت في المغرب في 18/2/1993 إلى إنشاء منظمة إقليمية لوقاية النباتات من الآفات ، تؤدي عملها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الدعم المالي والفني لها لمكافحة الآفات التي تصيب النباتات ومنع انتشارها داخل حدودها الإقليمية .

بينت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني الصادر عن مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة المرقم بـ(7774) في 24/7/2005 المكلفة بدراسة الاتفاقية المذكورة آنفاً أن لا مانع من الانضمام إليها لما يعود على البلد من فوائد في مجال اختصاصها .  

وبينت وزارة الصحة بكتابها المرقم (بلا) في 31/7/2005 أنها تؤيد الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة لعدم وجود ما يتعارض من موادها مع عمل الوزارة .

وبينت وزارة البيئة بكتابها المرقم بـ( 1898) في 1/8/2005 إنها تؤيد الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة لما يمكن أن يحصل عليه العراق من فوائد من جراء تعاون البلدان المنضمه إلى الاتفاقية في إطار وقاية النباتات من الآفات الزراعية .

وبينت وزارة الزراعة بكتابها المرقم بـ(14910) في 10/8/2005 أنها تؤيد الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً لما لها من فوائد كثيرة تتعلق بتنسيق الحملات الدولية ضد الآفات الزراعية وخاصة العابرة للحدود وتبادل الخبرات والمعلومات في شأنها وبطرق مكافحتها . 
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وبينت وزارة المالية ـ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بكتابها المرقم بـ(ع د/1198) في 16/8/2005 انه لا مانـع من انضمام العراق إلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى .

وترى وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م خ/1/1/1278) في 7/9/2006 تأييد انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً . 
دقق المجلس اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى ووجد إنها لا تتعارض مع الدستور والتشريعات ذات الصلة . 

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ 

             لامانع من انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى التي عقدت في الرباط ـ المغرب في 18/2/1993 .
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ــــــ المشورة القانونية ــــــ
تطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/13/7488) في 20/9/2006 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات .
تهدف الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في 6/12/1951 وتم تعديلها في روما سنة 1999 إلى ضمان العمل المشترك والفعال بين الدول لمنع دخول وانتشار الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وترويج التدابير الملائمة لمكافحتها , والتنسيـق الدقيق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذا الغرض .
بينت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني الصادر عن مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة المرقم بـ(7774) في 24/7/2005 المكلفة بدراسة الاتفاقية المذكورة أن لا مانع من الانضمام إليها لما يعود على البلد من فوائد في مجال اختصاصها .  

وبينت وزارة الصحة بكتابها المرقم (بلا) في 31/7/2005 انها تؤيد الانضمام الى الاتفاقية المذكورة لعدم وجود ما يتعارض من موادها مع عمل الوزارة .
وبينت وزارة البيئة بكتابها المرقم بـ( 1898) في 1/8/2005 انها تؤيد الانضمام الى الاتفاقية لما يمكن ان يحصل عليه العراق من فوائد من جراء تعاون البلدان المنضمة إلى الاتفاقية في إطار وقاية النباتات من الافات الزراعية .

وبينت وزارة الزراعة بكتابها المرقم بـ(14910) في 10/8/2005 انها تؤيد الانضمام الى الاتفاقية لما لها من فوائد كثيرة تتعلق بتنسيق الحملات 
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الدولية ضد الافات الزراعية وخاصة العابرة للحدود وتبادل الخبرات والمعلومات في شأنها وبطرق مكافحتها .

وبينت وزارة المالية ـ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بكتابها المرقم بـ(ع د/1198) في 16/8/2005 انه لامانع من انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات .   
وترى وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م خ/1/1/1278) في 7/9/2006 تأييد انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً .

دقق المجلس الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ووجد انها لا تتعارض مع الدستور والتشريعات ذات الصلة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

لامانع من انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في 6/12/1951 وتم تعديلها في روما سنة 1999 .  
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب وزارة النقل بكتابها المرقم (19050) في 12/6/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6 ) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى شمول المتقاعدين الذين تمت احالتهم الى التقاعد بموجب قانون التقاعد رقم (33) لسنة 1966 باعمام وزارة المالية المرقم (10820) في 2/4/2006 الذي يطلب من الوزارات كافة مراعاة العمل بالبند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 الذي ينص  على (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبة التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما) . 

   يرى قسم الشؤون القانونية في الوزارة ان المتقاعدين بموجب قانون التقاعد رقم (33) لسنة 1966 غير مشمولين بأحكام المادة (11) من قانون التقاعد الموحد وذلك لان المادة (29) من هذا القانون نصت على ان (يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون) والتي يفهم منها عدم شمول المتقاعدين السابقين على نفاذ القانون بأحكامه . 

   حيث ان البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 نص على ان (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبة التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما) . 

    وحيث ان المادة (29) من القانون المذكور انفاً نصت على ان (يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولــة والعسكريين ومنتسبـي قوى الامن 
                                                         رقم القرار  20/2008 

                                                         تاريخ القرار  17/2/2008
الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون) . 

    وحيث ان نص البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد لايسري على الاشخاص الموجودين في الخدمة انما يسري على من هم خارجها من المتقاعدين الذين يعاد تعيينهم في الوظيفة او يشتغلون بعقد خاص فيها .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد هو النص الوحيد الذي ينظم اشتغال المتقاعدين بعقد بعد ان الغيت او تعطلت النصوص المماثلة الاخرى .  

      وحيث ان المادة (33) من القانون المذكور انفاً نصت على ان (ينفذ هذا القانون من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية) فيحكم بذلك الوقائع الناشئة في ظله . 

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

اولاً:ـ لاعلاقة لحكم البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 الذي يمنع الجمع بين الراتب التقاعدي و الاشتغال بعقد خاص ونص المادة (29) من القانون المذكور التي تقرر سريانـه على الاشخاص الموجودين في الخدمة .

ثانياً:ـ تسـري احكام البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 على المتقاعدين المحالين الى التقاعد بموجب قانون التقاعد رقم (33) لسنة 1966 والمعاد تعيينهم في دوائر الدولة والقطاع العام بوظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص ــ انتهى ــ .

                                                         رقم القرار  20/2008 

                                                         تاريخ القرار  17/2/2008
ـــ المبــدأ القانونــي  ـــ

 اولاً :ـ لاعلاقة لحكم البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 الذي يمنع الجمع بين الراتب التقاعدي و الاشتغال بعقد خاص ونص المادة (29) من القانون المذكور التي تقرر سريانـه على الاشخاص الموجودين في الخدمة .

 ثانياً :ـ تسـري احكام البند (اولاً) من المـادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 على المتقاعدين المحاليــن الى التقاعد بموجب قانون التقاعد رقم (33) لسنة  1966 والمعاد تعيينهم في دوائـر الدولة والقطاع العام بوظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل بهامشـه المؤرخ في 6/3/2007 علــى مذكرة الدائرة القانونية الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانـون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شـأن مدى استحقاق السيـد (ز . خ . ح ) المستشـار المنتدب في مجلس شورى الدولـة والسيدة (و. م. م) ـ  مدير قســم الدعاوى الخارجيــة في الدائرة القانونيــة مخصصات ايفاد للفتـرة من (5ـ15 /12/2006 ) عدا ايام السفر للمشاركة في ورشة العمل الخاصة باعداد مشروع قانون العقود والتعليمات الخاصه به .

بينت دائرة العلاقات العدلية في حالة تحمل الجهة الموفد اليها جزءاً من نفقات الايفاد نقداً فيصرف للموفد استحقاقه وفق الاسس المعتمدة في الفقرة (السابعة) من المادة (الخامسة) من قانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 بعد تنزيل المبالغ النقدية التي يتسلمها الموفد من الجهة الموفد اليها ولتقديم الموفدين المذكورين انفاً تعهداً بعدم تسلمهم اية نفقات جيب ، لذا تطبق الفقرة (التاسعة) من المادة المذكورة أنفاً في حالات الايفاد الذي لا تتحمل الخزينة نفقاته لذا تصرف مخصصات مقطوعة بنسبة (30 %) من المخصصات الليلية المحددة لصنفه وتحسب على اساس المدة التي يقضيها في الايفاد بما لا تتجاوز الـ(120) يوماً وفي حالة دفع الجهة الموفد اليها مخصصات جيب فيصرف للموفد الفرق حسب النسب المذكورة انفاً .
بينت الدائرة القانونية ان الموفدين يستحقون (100%) مخصصات السفر لان الامر الوزاري الاساسي الذي يحدد استحقاق الموفدين و الذي صدر بناءً على الاتفاق الجاري بين وزارة التخطيط و التعاون الانمائي و الجهة المنظمة للورشة (Bearing Point) اشار الى تحمل الجهة المنظمة نفقات السفر والاقامة و تحمل الـــوزارات التي ينتمي اليها الموفديــن (100%) من 
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المخصصــات استناداً الى احكام قانون الايفاد و السفر رقم (38) لسنة 1980
اذ تنص المادة (الخامسة/سابعاً) منه (اذا تحملت الجهة الموفد اليها جزء من نفقات الايفاد نقداً فيصرف للموفد استحقاقهُ وفق الأسس المعتمدة في هذه المادة بعد تنزيل المبالغ النقدية التي يتسلمها الموفد من الجهة الوفد اليها) كما تنص المادة (الخامسة/ثامناً) من القانون المذكور انفاً  على أن (لاتصرف اجور السكن للموفد اذا تحملتها الجهة الموفد اليها) . 

حيث إن المادة (الثانية) من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 نصت على  أن  (يكون الايفاد ، على نوعين :ـ
اولاً :ـ ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلاً أو جزءاً . 

 ثانياً :ـ ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته) .
وحيث ان البند (تاسعاً) من المادة (الخامسة) من القانون المذكور أنفاً نصت على أن (يمنح الموفد بموجب البند (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون مخصصات مقطوعة بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من المخصصات الليلية المحددة لصنفه ....) . 
وحيث إن المستوضح في شأنهم قد قدموا تعهداً بعدم  تسلمهم لأي مصاريف جيب .

وحيث إن الايفاد لم يكن على نفقة وزارة العدل واقتصر الامر على اصدار أمر بالموافقة على الايفاد ضمن وزارة التخطيط بالاتفاق مع الجهة المنظمة للورشة  (Bearing Point ) .
وحيث إن الامر الوزاري المرقم (9/5/8/8) في 28/1/2007 نص على أن (تتحمل هذه الوزارة (30%) مصـرف الجيب) جاء منسجماً مع حكم البند (تاسعاً) من المادة (الخامسة) من  قانون الايفاد و السفر رقم (38) لسنة 1980 . 
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وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ
إن المستوضح عنهما يستحقان مخصصات مقطوعة بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من المخصصات الليلية وفق حكم القانون .
ـــ المبدأ القانوني ـــ

إن المستوضح عنهما يستحقان مخصصات مقطوعة بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من المخصصات الليلية وفق حكم القانون  . 
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ــــ المشورة القانونية ــــ

تطلب وزارة التجارة بكتابها المرقم بـ(458) في 25/3/2007 من مجلس شورى الدولة ابداء المشورة القانونية استناداً الى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شان مشروع اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومـة جمهورية الارجنتين ومرفقه نظـام اللجنة العراقيـة ـ الارجنتينية المشتركة للتعـاون التجاري والاقتصـادي والعلمي والفني والثقافي .

تهدف الاتفاقية الى توسيع وتطوير التبادل التجاري وتعميق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين البلدين على اساس المساواة والمنافع المتبادلة ضمن اطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين .

ترى وزارة الخارجية بموجب كتابها المرقم بـ(م . و 3/372) في 5/4/2007 ان لامانع لديها من ابرام الاتفاق المذكور .

    بينت كل من وزارات النفط بموجب كتابها المرقم بـ(ت 5/51/13719) في 15/8/2006 والبلديات والاشغال العامة بموجب كتابها المرقم بـ(471) في 22/8/2006 والموارد المائية بموجب كتابها المرقم بـ(12220) في 28/8/2006 والصناعة والمعادن بموجب كتابها المرقم بـ(28942) في 28/8/2006والتعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم بـ(ص ب/11/6243) في 29/8/2006 والثقافة بموجب كتابها المرقم بـ(ع/ت/4842) في 1/9/2006 والاعمار والاسكان بموجب كتابها المرقم بـ(16933) في 6/9/2006 والصحة بموجب كتابها المرقم بـ(42465) في 11/9/2006 والتربية بموجب كتابها المرقم بـ(21074) في 13/9/2006 والمالية بموجب كتابها المرقم بـ(ت/1396) في 21/9/2006 والعلوم والتكنلوجيا بموجب كتابها المرقم بـ(420) في 25/9/2006 والزراعة بموجب كتابها المرقم بـ(20175) في1/10/2006
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والكهرباء بموجب كتابها المرقم بـ(196) في 15/11/2006 والنقل بموجب كتابها المرقم بـ(28439) في 22/11/2006 واتحاد الغرف التجارية العراقية بموجب كتابه المرقم بـ(5047) في 22/8/2006 والبنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم بـ(6/328) في 28/8/2006 واتحاد الصناعات العراقي بموجب كتابه المرقم بـ(629) في 5/9/2006 ملاحظاتها على مشروع الاتفاقية وادخلت ضمنها من الجهة طالبة المشورة .

دقق المجلس مشروع اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية الارجنتين ، ونظام اللجنة العراقية ـ الارجنتينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي ووجد انهما لا يتعارضان مع احكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

            لامانع من اعتماد مشروع اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية الارجنتين ونظام اللجنة العراقية ـ الارجنتينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وانهما يصلحان اساساً للتفاوض بينهما وفق النسخة المعدلة المرافقة .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/36/14921) في 6/9/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى قانونية تشكيل مجلس مكافحة الفساد بالامر الديواني المرقم (99) في 30/5/2007 الصادر من رئيس مجلس الوزراء استناداً الى المادة (78) من الدستور .


بينت رئاسة الجمهورية ـ ديوان الرئاسة بكتابها المرقم بـ(ذ . و/1/39/1282) في 10/7/2007 بأن (اطلع مجلس الرئاسة الموقر على الامر الديواني رقم (99) المتضمن تشكيل مجلس مكافحة الفساد ونسب عدم دستورية الأمر اعلاه وان تشكيل المجلس المذكور يتعارض مع عمل هيئة النزاهة بأعتبارها هيئة مستقلة وفقاً للمادة (102) من الدستور ويؤدي الى ازدواجية الجهات التي تتولى متابعة الفساد الاداري) .


ترى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المشار اليه آنفاً ان تأسيس المجلس المذكور لايتعارض مع احكام الدستور بسبب ان مهمته تنسيقيه بين الجهات المختصة بالرقابة ومكافحة الفساد وليس للمجلس شخصية معنوية ولا يتجاوز على صلاحيات ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العامة وان حكم المادة (108) من الدستور ينصرف الى الهيئات ذات الشخصية المعنوية حسب المادتين (102) و(107) من الدستور ولان غرض المجلس التنسيق بين اجهزة الدولة التنفيذية والقضائية بغية تنفيذ سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية على أسس من الكفاءة والنزاهة والشفافية من اجل النهوض بالبلاد والقضاء على بؤر الفساد من خلال التنسيق بين اجهزة مكافحة الفساد .
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حيث ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ... ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء ... حسب المادة (78) من الدستور .

وحيث ان التخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والأشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حسب البند (اولاً) من المادة (80) من الدستور .

وحيث ان من صلاحية مجلس الوزراء اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين حسب نص البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور .

وحيث ان هيئة النزاهة محددة اختصاصاتها بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (55) لسنة 2004 (تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة) وتشتمل على التحقيق في قضايا الفساد ولها ان تعرض الموضوع على قاضي التحقيق ، كما لها احالـة المعلومات المتعلقة بمخالفات محتملة لقواعد السلوك الى الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او الى المفتش العام لأجراء التحقيق الاداري ولها اصدار اللوائح بالكشف عن المصالح المالية واقتراح التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد .

وحيث ان المهام المتقدمة لم يتناولها الامر الديواني المشار اليه آنفاً الذي اقتصر على مهمة التنسيق ولم يستحدث جهة ذات شخصية معنوية .

وحيث ان ديباجة الامر (55) المشار اليه قد اشارت الى ان الفساد آفه تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك ، وان الحكم الفعال يعتمد على ثقة الشعب العراقي بحكامه ، وان الفساد يزعزع تلك الثقة ، والمعركة ضد الفساد تتطلب تعهداً دائماً بتغيير السلوك على جميع اصعدة الحكومة .

وحيث ان رئيس مجلس الوزراء معنيٌ بمكافحة الفساد الاداري والمالي .
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وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

ان صدور الامر الديواني رقم (99) في 30/5/2007 من رئيس مجلس الوزراء له سند من القانون ــ انتهى ــ .

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

ان الامر الديواني رقم (99) في 30/5/2007 له سند من القانون .

                                                         رقم القرار   24/2008 

                                                         تاريخ القرار    17/2/2008
ــــ القــــرار ــــ

         تطلب وزارة التجارة بكتابيها المرقمين بـ(22) في 2/1/2006 و(10250) في 6/9/2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية تملك الاموال غير المنقولة  من قبل الشركات التي تضم مساهمين اجانب ، ترى الوزارة المذكورة انها تؤيد تشجيع المستثمرين الاجانب في مجال الاستثمارات العقارية .

حيث ان (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (23) من الدستور نصت على (للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون) .

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (23) لسنة 1994 قد اوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار او استثمار امواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شأنه التملك او الاستثمار في أي وجه كان .

وحيث ان المادة (23) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 نصت على (تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق احكام هذا القانون عراقية) .

وحيث ان المادة (48) بفقرتيها (2) و(4) من القانون المدني قد اعطت الشخص المعنوي التمتع بجميع الحقوق التي يقررها القانون وله اهلية الأداء في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون ، وبهذا يكون عقد الشركة هو الذي يحدد حقوقها والتزاماتها .

وحيث ان العقود يجب ان تنظم بما ينسجم واحكام القوانين النافذة .

وحيث ان قانون الاستثمار رقم (39) لسنة 2003 (الملغى) والذي كان نافذاً اعتباراً من 3/9/2004 ولغاية 17/1/2007 (تاريخ نفاذ قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006) قد قضى في القسم (8) على عدم جواز ممارسة حقوق التصرف في الاملاك العقارية للمستثمر الاجنبي او حقوق الانتفاع بها ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك .
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وحيث ان المادة (10) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 اعطت للمستثمر العراقي والاجنبي حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع .

وحيث ان المزايا المحددة بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 كما اشارت اليه المادة (11) الى استئجار او مساطحة الأراضي اللازمة على ان لاتزيد مدة الايجار على (50) سنة قابله للتجديد ولم يكن من بين تلك المزايا حق التملك .

وحيث ان القانون المذكور عرف المستثمر الأجنبي هو الذي لايحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصاً معنوياً او حقوقياً ، اما المستثمر العراقي هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصاً معنوياً او حقوقياً .

وحيث ان تاريخ نفاذ قانون الاستثمار سواء (الملغى) او (الحالي) المشار اليهما آنفاً هو تاريخ لاحق لقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 مما يكون القانون اللاحق هو القانون الواجب التطبيق قدر تعلق الامر بالموضوع المتنازع عليه بين القانونين .

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (23) لسنة 1994 قد منع التملك في أي وجه كان لغير العراقي ، ولأن قانون الاستثمار لم يمنح مزية التملك ضمن المزايا المقررة بموجبه .

وحيث اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع وفقاً للفقرة (1) من المادة (4) من القانون المدني وبالتالي فأن عقد الشركة هو الذي يحدد حقوقها والتزامها ينبغي ان لايتضمن ما يمنعه القانون .
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وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

      لايحـق للشركات المؤسسة من غيـر العراقيين أو بمساهمـة غير العراقيين تملك الاموال غير المنقولـة ، ولا يجوز تضمين عقودها ذلك الحق ـ انتهى ـ .

ــــ المبــدأ القانونــي ــــ
لايحق للشركات المؤسسة من غير العراقيين او بمساهمة غير العراقيين تملك الامـوال غير المنقولة ، ولا يجوز تضمين عقودها ذلك الحق .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل من مجلس شورى الدولة بيان الرأي في شأن مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بناءً على مذكرة مدير عام دائرة العلاقات العدلية والمؤرخة في 22/3/2007 .

دقق المجلس مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة اسهاماً منه في انجاز مشروع قانون عربي متكامل للتوفيق والمصالحة تمهيداً لتقديمه الى مجلس وزراء العدل العرب وقد تم تقديم الملاحظات والمقترحات على المشروع المذكور آنفاً وفق الاسس التدوينية في المجلس وفي ضوء التشريعات الوطنية .

وتأسيساً على ما تقدم يبدي المجلس الملاحظات والمقترحات التالية اسهاماً منه في اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المذكور آنفاً :ـ

1. إعادة صياغة مقدمة المادة (2) من المشروع لتكون كالاتي :ـ (يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها) . 

2. حذف حرف (و) من المادة (3) من المشروع الوارد قبل عبارة (الاحوال الشخصية) لغرض إستقامة النص . 

      3. استبــدال كلمة (مختلف) الــواردة في المادة (5) من المشروع بكلمة 
          (مخالف) . 

4. اضافة عبارة (يجب أن) الى بداية نص المادة (6) من المشروع مع اضافة عبارة (مالم يكن قد رد اليه اعتباره) الى الفقرة (أ) من نفس المادة وتكون بعد عبارة (في جريمة مخلة بالشرف).
      5. اضافـة كلمـة (قانوناً) الى نهايـة نص الفقـرة (أ) من المادة (11) من 
          المشروع . 
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      6. اضافة كلمة (او ممثليهم) الى نص المادة (13) من المشروع بعد عبارة (وكلاؤهم) ليكون ممثلاً عن الشخص الاعتباري . 

      7. احلال كلمة (إطلع عليه) محل كلمة (عرفه) الواردة في الفقرة (جـ) من المادة (17) من المشروع. 

      8. تعديل صياغة المادة (21) من المشروع بأضافة حرف (أو) قبل عبارة الاداب العامة ليكون النص (ما لم يكن مخالفا للنظام العام او الآداب العامة).

      9. إضافـة كلمة (إحدى) الى مقدمة المـادة (27) من المشروع واستبدال كلمـة (التالية) بكلمة (الآتية) مع تغيير الارقام الـواردة في المادة المذكـورة انفــاً من (1ـ5) الى فقـرات تبـدأ بـ(أ) وتنتهي بـ(هـ) ـ انتهى ـ .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       تطلب وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(11444) في 23/4/2007 من مجلس شورى الدولة بيان الرأي استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن قيام الوزارة بالتعاقد مع بعض المحامين المسجلين في جدول المحامين وهم من متقاعدي الدولة وان العقود التي ابرمت مع هؤلاء تمت وفقاً لاحكام المادة (الرابعة) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 باعتبارهم مستشارين قانونيين للوزارة . وفي ضوء صدور قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 فقد اثير موضوع المادة (11) من القانون المذكور التي تقضي في البند (اولاً) منها ان (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما) .

ترى الدائرة القانونية في الوزارة المذكورة ان المحامين الخاضعين لقانون المحاماة المذكور والذين هم متقاعدين في الوقت نفسه و يتم التعاقد معهم مع دوائر الدولة لتقديم الاستشارات القانونية والتوكل في دعاويها لاتسري عليهم احكام المادة (11) المذكورة وان الاخذ بهذا الاتجاه يؤدي الى تعطيل حكم المادة الرابعة من قانون المحاماة المذكور .

       حيث ان البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 نص على ان (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما) .



وحيث ان الفقرة (1) من المادة السادسة والثلاثين من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 نصت علـى ان (لايجوز ان يكون المحامي مشاوراً
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قانونياً لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة وفيما عدا ذلك لايجوز ان يكون المحامي مشاوراً قانونياً في وقت واحد لأكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع ...) .


     وحيث ان البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 تتحدث عن اعادة تعيين المتقاعد في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص وما يستحقه من راتب في هذه الحالة حيث اجازت له ان يتقاضى الراتب التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما .



وحيث ان الفقرة (1) من المادة السادسة والثلاثين من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 عندما اجازت للمحامي ان يكون مشاوراً قانونياً لدائرة رسمية ، انما نظمت عمل المحامي وليس عمل المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بعقد خاص .

   
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

             ان المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة اذا انصرف الى محام فأنما يكون المقصود به المحامي الذي كان موظفاً وتقاعد من الوظيفة وامتهن المحاماة فهذا يكون مشمولاً بحكم البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 . وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره المرقم (88/2006) في 12/12/2006 ــ انتهى ــ .                    

ـــ المبدأ القانوني ـــ


       يسري حكم البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 على المحامي المتقاعد من الوظيفة اذا اعيد تعيينه في دوائر الدولة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص .                    
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ــــــ القـــرار ــــــ
تستوضح وزارة المالية الرأي من مجلس شورى الدولة بكتابها المرقم بـ(35444) في 12/10/2006 استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن طلب ديواني الوقف الشيعي والسني تخصيص عقارات مشيدة كانت عائديتها لكيانات منحلة لاتخاذها مدرسة دينية بعد تحويرها وتسأل عن مدى امكانية تخصيصها او بيعها لها ببدل مناسب بدون مزايدة علنية وفق المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .

بينت وزارة المالية بكتابها المذكور آنفاً ان المدارس الدينية تسجل وقفاً خيرياً مضبوطاً صحيحاً تحت ادارة الوقف محبوسة على حكم ملك الله على سبيل التأبيد وبالتالي لايجوز تخصيص العقارات الى ديواني الوقف لان التخصيص يعني استغلال العقار والانتفاع منه لمدة معينة او لحين انتهاء الحاجة مع بقاء الملكية باسم وزارة المالية كما ان بيع العقارات اليهما لوقفهما وقفاً خيرياً مضبوطاً لايجوز لنفس الاسباب اعلاه لان اهداف ديواني الوقف هو ادارة الاموال الموقوفة والاشراف على شؤونها وفق الحجج الوقفية الصادرة من الواقف بالاضافة الى انه لم يسبق ان طلبت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية (الملغاة) شراء عقار من عقارات الدولة قبل سقوط النظام السابق في 9/4/2003 .

وبين ممثلا ديواني الوقف الشيعي والسني أن دائرة الاوقاف هي من دوائر الدولة وبأمكانها طلب تخصيص او شراء العقارات العائدة للدولة من دائرة عقارات الدولة بدون مزايدة استناداً لاحكام المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ، بالاضافة الى وجود تخصيص مالي في ميزانية الوقفين من الموازنة العامة للدولة لغرض شراء العقارات.
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حيث ان الفقرة (أ) من البند (اولاً) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة اشترطت بيع الاموال غير المنقولة العائدة للدولة بدون مزايدة وببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير الى دوائر الدولة والقطاع العام .

وحيث ان العقارات العائدة الى الكيانات المنحلة قد آلت الى وزارة المالية وفقاً لقانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 .

وحيث ان دواوين الاوقاف من دوائر الدولة ولها تخصيصات مالية ضمن موازنة الدولة وبشكل مستقل عن الاموال الموقوفـة حسب حجج الوقف .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ
اولاً :ـ لديواني الوقف الشيعي والسني شراء العقارات العائدة للدولة بدون مزايدة استناداً لأحكام المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 عند توفر الاعتماد المالي في موازنة ديوان الوقف المختص من الموازنة العامة للدولة المخصص لشراء عقارات على ان تسجل العقارات المشتراة ملكاً صرفاً بأسم ديوان الوقف المختص .

             ثانياً :ـ لايسري حكم المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة لغرض شراء العقارات من الاموال الموقوفة العائدة لجهات وقفية .
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ـــ المبدأ القانوني ـــ

اولاً :ـ لديواني الوقف الشيعي والسني شراء العقارات العائدة للدولة بدون مزايدة استناداً لأحكام المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 عند توفر الاعتماد المالي في موازنة ديوان الوقف المختص من الموازنة العامة للدولة المخصص لشراء عقارات على ان تسجل العقارات المشتراة ملكاً صرفاً بأسم ديوان الوقف المختص .

             ثانياً :ـ لايسري حكم المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة لغرض شراء العقارات من الاموال الموقوفة العائدة لجهات وقفية .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب وزارة البيئة بكتابها المرقم بـ (ق/27) في 10/1/2008 توضيح المقصود بعبارة (وبصيغته المعدلة في الاجتماع الحادي عشر للاطراف المنعقد في عام 1999) الواردة في قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون رقم (42) لسنة 2007، ان كانت تشمل التعديلات الاربعة الجارية على بروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ام انه ينصرف الى الانضمام الى التعديل الرابع فقط ، وذلك استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 . 

     بينت وزارة البيئة انها عرضت قانون الانضمام المذكور آنفاً على المدير التنفيذي للاتفاقية تمهيداً لاعداد صك الانضمام من وزارة الخارجية ، فأفاد المدير المذكور ان قانون الانضمام بصيغته هذه لن يتيح الفرصة للعراق للاستفادة من الدعم المادي والفني الذي يقدمه الصندوق المنشأ بموجب الاتفاقية لانه لم يشر الى التعديلات الاربعة الجارية على البروتوكول وانما اقتصر على ذكر التعديل الجاري سنة 1999 وهو التعديل الرابع على البروتوكول وكان من الضروري الاشارة الى التعديلات الاخرى لأن كل تعديل لايعتمد على التعديل السابق له . 

   بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم (م .خ/1/1/119) في 13/1/2008 انه تم اعداد وثائق انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية اعلاه وقد تقرر ايقاف اصدارها لأن وزارة البيئة تطلب ادخال التعديلات الاربعة مع وثيقة الانضمام في حين ان قانون الانضمام رقم (42) لسنة 2007 يشير الى التعديل الأخير لعام 1999 الامر الذي يتطلب تعديل القانون المذكور آنفاً بما يفيد الاشارة الى التعديلات الاربعة .

       طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/4/1381) فـي 23/1/2008 توضيح المقصود بعبارة (وبصيغته 
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المعدلة في الاجتماع الحادي عشر للاطراف المنعقد في عام 1999) الواردة في ذيل المادة (1) من القانون رقم (42) لسنة 2007 ، كما طلبت مراعاة ماورد بكتاب وزارة الخارجية المرقم بـ(119) في 13/1/2008 بخصوص اعداد مشروع قانون تعديل للقانون رقم (42) لسنة 2007 .

      حيث ان دراسة المجلس انصبت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بصيغته الواردة الى المجلس والتي شملت جميع التعديلات الجارية عليه . 

     وحيث ان الاشارة الى البرتوكول بصيغته المعدلة الاخيرة تعني شموله التعديلات السابقة عليه وهذا ما جرى عليه سياق التقنين في المجلس .

     وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

          ان عبــارة (وبصيغته المعدلة في الاجتمـاع الحادي عشر للاطـراف المنعقد في عـام 1999 المنعقد في بكين) الواردة في المشورة القانونيـة ومشروع قانون الانضمام الى الاتفاقية والبروتوكول المعدين من المجلس وقانون انضمام جمهورية العراق رقم (42) لسنة 2007 تنصرف الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في شأن المـواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتعديلات الاربعة الجارية عليه وهي :ـ 

     1ـ تعديل لندن الذي اعتمد في الاجتماع الثاني للدول الاطراف في البروتوكول في (27ـ29/حزيران/1990) .

     2ـ تعديل كوبنهاكن الذي اعتمد في الاجتماع الرابع للدول الاطراف في البروتوكول في (23ـ25/تشرين الثاني/1992) .

     3ـ تعديل مونتريال الذي اعتمد في الاجتماع التاسع للدول الاطراف في البروتوكول في (15ـ17/ايلول/1997) .

     4ـ تعديل بيكين الذي اعتمـد في الاجتماع الحادي عشر للدول الاطراف في البروتوكول في (29/تشرين الثاني ـ 3 كانون الاول/1999) .      
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                                                         تاريخ القرار  21/2/2008
ـــ المبدأ القانوني ـــ

       ان قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون بصيغته المعدلة ينصرف الى التعديلات الاربعة الجارية عليه .
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                                                         تاريخ القرار  27/2/2008

ـــــ المشورة القانونية ــــ

تطلب وزارة الثقافة بكاتبها المرقـم بـ(3999) في 15/8/2006 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية تعزيز ادارة المتاحف المزمع عقدها بين وزارة الثقافة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) .

بينت وزارة الدولـة لشؤون السياحـة والاثـار بكتابهـا المرقم بـ(أ . ض . ع. م/42) في 9/1/2007 أن الاتفاقية المذكورة تعقد بينها وبين منظمة اليونسكو .

وبينت وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(2916) في 26/11/2007 ان الاتفاقية تعقد بين وزارة الثقافة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) .

وبينت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/4/101/2559) في 5/2/2008 ان الجهة التي تقوم بالتوقيع على الاتفاقية هي وزارة الثقافة .

وحيث ان هذه الاتفاقية لاتعقد بين الحكومة العراقية والمنظمة وانما بين الوزارة المعنية والمنظمة .

وحيث ان الفقرة (ب) من البند (1) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 قد تضمنت على لاتسري احكام هذا القانون على الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات .

وحيث ان مجلس شورى الدولة يتولى ابداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الانضمام اليها استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 .
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وتأسيساً على ما تقدم ، يرى المجلس :ـ

                                  ان تدقيـق الاتفاقية وابداء المشورة القانونية فـي شأنها يخرج عـن اختصاص المجلس  ــ انتهى ــ .
                                                         رقم القرار 30/2008 

                                                         تاريخ القرار 27/2/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل بالهامشين المؤرخين في 24/1/2008 رأي مجلس شورى الدولة استناداً لاحكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن صلاحية مجلس الوزراء بتعيين رئيس هيئة النزاهة وكالة ، وهل يعين الموظف ابتداءً رئيس هيئة النزاهة وكالة ام يجب تنسيبه للعمل الى تلك المهمة ومن ثم تعيينه رئيساً وكالة .

وحيث ان القسم (5) من القانون النظامي لمفوضية النزاهة العامة الملحق بالامر (55) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقته (المنحلة) قضى ان يتم تعيين رئيس المفوضية بواسطة المسؤول التنفيذي في العراق الذي يختار رئيس المفوضية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاة ويخضع هذا التعيين لاقرار وموافقة اغلبية الاصوات للهيئة التشريعية الوطنية .

وحيث ان الفقرة (ب) من البند (خامساً) من المادة (61) من الدستور قضت ان يختص مجلس النواب الموافقة على تعيين السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء .

وحيث ان البند (خامساً) من المادة (80) من الدستور قضى ان يمارس مجلس الوزراء صلاحية التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية .

وحيث ان كلمة (التعيين) الواردة في قرار مجلس الوزراء المرقم بـ(ش ز/10/1/31/980) في 17/1/2008 لاتنصرف الى التعيين وانما تنصرف الى التكليف باداء مهمة معينة بدليل ان القرار المذكور احال موضوع التعيين الى مجلس النواب .
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وحيث ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وفقاً لما قررته المادة (78) من الدستور .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

لرئيــس مجلس الوزراء تعيين المستوضح عنه للقيام بمهـام رئيس هيئة النزاهة وكالة ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

لرئيس مجلس الوزراء تعيين من يراه مناسباً لاشغال منصب رئيس هيئة النزاهة وكالة .

                                                         رقم القرار 31/2008 

                                                         تاريخ القرار 27/2/2008

ـــــ المشورة القانونية ــــ

تطلب وزارة الثقافة بكتابها المرقم (ع/ت/1061) في 7/3/2006 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاق التعاون الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقه كأساس للتفاوض مع هذه الدول مستقبلاً .

يهدف الاتفاق الى تعزيز التعاون في مجالات الثقافه المختلفة .

بينت وزارة الخارجية بكتابيها المرقمين بـ(35293) في 27/3/2006 و(35323) في 30/3/2006 عدم ممانعتها من الموافقة على المشروع مع بعض الملاحظات الشكلية اخذت بنظر الاعتبار عند تدقيق المشروع .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(15618) في 9/5/2006 ان لاتوجد لديها اية ملاحظات على مسودة الاتفاق .

وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم بـ(14540) في 2/7/2006 بعض الملاحظات اخذت بنظر الاعتبار عند تدقيق مشروع الاتفاق .

وبينت وزارة الدولة لشـؤون السياحة والاثـار بكتابهـا المرقم بـ(م ز/3/863) في 19/7/2006 بعض الملاحظات اخذت بنظر الاعتبار عند تدقيق مشروع الاتفاق .

دقق المجلس مشروع الاتفاق ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعـات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم ، يرى المجلس :ـ

              ان مشروع الاتفاق بصيغته المصححة يصلح ان يكون اساساً للتفاوض مع الدول الشقيقة والصديقة ــ انتهى ــ .
                                                         رقم القرار  32/2008 

                                                         تاريخ القرار  28/2/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 16/12/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان التأخير الناجم عن عدم توفر طائرة عسكرية لنقل الموفد الى العراق سببا كافيا لتعديل مدة الايفاد المبينة في الامر الوزاري المرقم (9/5/8/69) في 11/11/2007وتحميل الوزارة مصاريف اضافية . 

     حيث ان منظمـة معاهدة حلف شمـال الاطلسي (الناتو) وجهت الدعوة الى مركـز التخطيط المشترك للمشاركة في الدورة التعليمية في المانيا للفترة من 22/تشرين الاول/2007 ولغاية 2/تشرين الثاني/2007 .

     وحيث ان مستشارية الامن الوطني في مجلس الوزراء بينت بكتابها المرقم بـ(2/أ/1510) في 16/9/2007 ان الجهة الداعية تتحمل مصاريف النقل والاقامة .

    وحيث ان وزارة العدل اصدرت الامر الوزاري بايفاد منتسبها (س.ع.أ) (ممثل الوزارة في مركز التخطيط المشترك) للفترة من (22/10 ولغاية 2/11/2007) عدا ايام السفر ، وجاء في البند (ثانياً) من الامر المذكور ان الوزارة تتحمل (30%) كمصروف جيب استناداً الى قانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 . 

     وحيث ان البند (تاسعاً) من المادة الخامسة من القانون المذكور آنفاً تقضي بمنح الموفد مخصصات مقطوعة بنسبة (30%) من المخصصات الليلية المحددة لصنفه …… وفي حالة دفع الجهة الموفد اليها مخصصات جيب فيصرف للموفد الفرق حسب النسب المذكورة . 

     وحيث ان المادة السابعة من القانون المذكور آنفاً تقضي استحقاق الموفد النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق الى مكان الايفاد وبالعكس ومنها مخصصات ايفاد عن كل ليلة يقضيها من تاريخ مغادرته العراق الى حين عودته اليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري (البند سادساً منها) .
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     وحيث ان المادة التاسعة من القانون توجب على الموفد ان يسافر الى مكان الايفاد ويعود منه بأقرب وقت تغادر فيه واسطة النقل ذهاباً واياباً . 

     وحيث ان الموفد في الحالة المستوضح عنها سافر الى البلد الموفد اليه وعاد منه وفق ترتيبات تولتها الجهة الداعية بالتنسيق مع القوة متعددة الجنسيات في العراق ولم يكن لارادته دخل فيها ولايسمح له اصلا بالتدخل فيها .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

     ان سبب التأخـر في العـودة في الحالة المستوضح عنهـا يصح ان يكـون معوقاً اضطراريـاً يدخـل في حكم البنـد (سادساً) من المادة السابعة من قانون مخصصات الايفاد والسفر اعلاه ويلزم الوزارة بتحمل مخصصات الجيب عنه اذا لم تكن الجهة الداعية قد تحملتها كلاً او جزءاً ــ انتهى ــ .    

ــــ المبدأ القانوني ــــ

تتحمل الوزارة مخصصات الجيب عن مدة التأخير الخارجة عن ارادة الموفد .

                                                         رقم القرار  33/2008 

                                                         تاريخ القرار  28/2/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تحديد الوضع القانوني لمنتسب قوى الامن الداخلي الذي استمر بعمله رغم احالته على التقاعد بناءً على طلبه .

ترى الدائرة القانونية في وزارة العدل بكتابها المرقم بـ(275) في 4/2/2007 بعد ان وقفت على رأي وزارة المالية بأن تاريخ الانفكاك المحدد بأمر الاحالة على التقاعد يكون ملزماً وواجب الاتباع استناداً الى الفقرة (3) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(20) لسنة 1988.

ويــرى مكتب المفتش العــام فـي وزارة العــدل بمذكرته (ق/م/2006/158) في 24/7/2007 الغاء امر الاحالة على التقاعد لعدم وجود ما يحول دون الغائه بعد ان اتخذ المكتب اجراءاته التحقيقية في شأن المخالفات الادارية الحاصلة .

حيث سبق ان صدر امر وزارة العدل (17) في 7/1/2004 باحالة عدد من منتسبي دائرة الاصلاح العراقية على التقاعد بناءً على طلباتهم ومن بينهم الشخص المستوضح عنه واعتباراً من تاريخ الانفكاك استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة الثلاثين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 .

وحيث ان الامر الاداري المرقم بـ(226) في 28/1/2004 الصادر من دائرة الاصلاح العراقية قد حدد امر الاحالة على التقاعد من تاريخ الانفكاك في 31/1/2004 .

وحيث قد صدر كتاب وزارة العدل ـ الدائرة الادارية والمالية رقم (1219) في 15/4/2007 بالطلب من دائرة الاصلاح العراقية في شأن اصدار اوامر بالانفكاك واستقطاع ما صرف من تاريخ الاحالة على التقاعد بالامر الــوزاري المرقـم بـ(17) فـي 7/1/2004 والذي لـم ينفذ لعدم الانفكاك .
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وحيث ان دائرة الاصلاح العراقية قد بينت بكتابها المرقم بـ(20779) في 12/12/2007 ان المستوضح عنه قد انفك بتاريخ 6/5/2007 واقام الدعوى (320/م/2007) لدى مجلس الانضباط العام يطلب فيها الغاء امر احالته على التقاعد واعادة رواتبه المحجوزة .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 قد نصت (يمتنع على المجلس ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضـاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في موضوع الشخص المستوضح عنه لكونه اقام الدعوى المرقمة (320/ م /2007) .

ــــ المبدأ القانوني ــــ

يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء .

                                                         رقم القرار   34/2008 

                                                         تاريخ القرار   4/3/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب وزارة المالية بكتابها المرقم (36375) في 24/10/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي  ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية .

تهدف الاتفاقية الى تشجيع الاستثمار وانتقال الاشخاص ورأس المال بين العراق وسوريا والتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبيه بين الدولتين لمنع التهرب الضريبي ، وعدم التمييز في الضريبة بين مواطني الدولتين . 

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م . و/4/1114) في 27/11/2007 بعض الملاحظات الصياغية وترى ضرورة عرض المشروع على مجلس الوزراء استناداً الى اعمامه رقم (5611) في 27/4/2006 لاستحصال الموافقة على التفاوض والتوقيع ولا ترى مانعاً من ابرام مشروع الاتفاق .

ارسلت وزارة المالية بكتابها المرقم (46185) في 31/12/2007 مشروع اتفاقية بديل للمشروع الاول وقد بينت الوزارة ان المشروع الاخير تم التوقيع عليه في سوريــا في 26/11/2007 .

دقق المجلس الاتفاقية ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة.

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

      لا مانع من التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في سوريا بتاريخ 26/11/2007 ــ انتهى ــ .

                                                         رقم القرار   35/2008 

                                                         تاريخ القرار    4/3/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب وزارة المالية ـ الشؤون القانونية بكتابها المرقم (36375) في 24/10/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اتفاقية تعاون اداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية. 

تهدف الاتفاقية الى تكثيف الجهود لمنع المخالفات للتشريعات الكمركية والنقل غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للاشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها من خلال التعاون بين اداراتي الكمارك في البلدين .

بينت وزارة المالية بكتابها اعلاه أن الهيئة العامة للكمارك ليس لديها اية ملاحظات على الاتفاقيــة . 

وبينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م . و 3/1144) في 4/12/2007 بعض الملاحظات الصياغية ولاترى مانعاً من ابرام الاتفاق .

دقق المجلس الاتفاقية ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة.

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

     لامانع من التصديق على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في سوريا في 26/11/2007 ــ انتهى ــ .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب الامانــة العامـة لمجلس الـوزراء بكتابهــا المرقم بـ(ق/2/1/9/3542) في 13/3/2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 حول موضوع صرف فروقات رواتب الموظفين الذين يعملون في محطات ذي قار والبصرة والذين يعملون حالياً بعقود مع شبكة الاعلام العراقية .

بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/9/16302) في 28/11/2005 الموجه الى وزارة المالية بعدم وجود نص قانوني يمنع الموظف من تقاضي راتب مع اجر حيث ان المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (لايحق للموظف ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد) .

بينت وزارة المالية رايهــا المثبت في كتاب وزارة الثقافة العـدد (م . و/639) في 9/10/2005 أن عدم صرف فروقات الرواتب للمذكورين آنفاً لكونهم يتقاضون أجورهم من المنحه المقررة من موازنة الدولة لشبكة الاعلام العراقي وان التعليمات تنص على عدم تقاضي أجرين في آن واحد من الميزانية العامة للدولة .

حيث ان المستوضح عنهم كانوا يعملون في وزارة الاعلام .

وحيث ان وزارة الاعـلام قد تم حلها بموجب أمـر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 .

وحيث ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(8984) في 21/8/2005 قد احال جميع منتسبي وزارة الاعلام المنحلة الى ملاك وزارة الثقافة .
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                                                         تاريخ القرار  4/3/2008
وحيث ان الامر الوزاري المرقم بـ(5670) في 20/9/2005 الذي تقرر فيه نقل كافة منتسبي وزارة الاعلام (المنحلة) العاملين في شبكة الاعلام العراقي بصفة عقود او دائمين الى ملاك تلك الشبكة مع درجاتهم الوظيفية وتخصيصاتهم المالية واعتباراً من 1/9/2005 

وحيث ان الموظفين المستوضح عنهم جرى تعيينهم بعقود في شبكة الاعلام العراقية ويتقاضون رواتب مقطوعة من المنحة المقررة في موازنة الدولة لشبكة الاعلام العراقية .

وحيث ان الفقرة (1) من المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تنص على ان (لايحق للموظف ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد ...) .

وحيث ان سلم الرواتب المطبق في 1/1/2004 يسري على موظفي الدولة ولايشمل منتسبي شبكة الاعلام العراقي وتدخل موازنتها في موازنة الدولة .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

عدم استحقاق المستوضح عنهم لفروقات الرواتب الناتجة عن تطبيق سلم الرواتب الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 . 

ـــ المبدأ القانوني ـــ

        عدم استحقاق المستوضح عنهم لفروقات الرواتب الناتجة عن تطبيق سلم الرواتب . 
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب مجلس النواب العراقي ـ مكتب النائب الاول لرئيس المجلس بكتابه المرقم بـ(م . خ/215) والمؤرخ في 11/9/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الخلاف الحاصل في تطبيق حكم المادة (22) من النظام الداخلي للمجلس الوطني المؤقت التي نصت على (يُعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس من تاريخ فوزه في الانتخابات ويباشر بالعمل بعد اداء اليمين القانوني ويتمتع بجميع حقوق العضوية) فذهب رأي الى ان العضوية لاتتكامل الا بعد اداء اليمين بحيث لايتمتع العضو باي حقوق ما لم يؤد اليمين القانونية ويباشر بعدها باداء مهامه ، وذهب رأي آخر بان مجرد فوز المرشح بالانتخابات يعتبر منشيء لحقوق العضوية وما اليمين الا كاشف عن تلك الحقوق .

ترى اللجنة القانونية في مجلس النواب ان المادة (22) من النظام الداخلي للمجلس الوطني المؤقت في شطرها الاول واضحة وصريحة إذ يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس اعتباراً من تاريخ فوزه في الانتخابات ، ويعني ذلك انه اصبح عضواً في المجلس الوطني ، وبذلك يستحق كافة حقوقه ومنها الراتب التقاعدي ، اما اداء اليمين فهو شرط مكمل من الشروط الشكلية لممارسته اعماله في المجلس .

حيث ان المادة (59) من النظام الداخلي للمجلس الوطني العراقي المؤقت قد نصت على (ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اقراره من المجلس) .

وحيث ان المجلس قد أقر النظام الداخلي في جلسته رقم (4) في 6/9/2004 .

وحيث ان المادة (22) من النظام المذكور قد نصت على (يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس اعتباراً من تاريخ فوزه في الانتخابات ويباشر العمل بعد ادائه اليمين القانونية ويتمتع بجميع حقوق العضوية) . 
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وحيث ان النص المذكور اشار صراحة الى اعتبار المرشح المنتخب عضواً في المجلس من تاريخ فوزه بالانتخابات ، وبذلك اصبح عضواً في المجلس الوطني المؤقت ، الا انه لايتمتع بحقوق العضوية ما لم يؤدَّ اليمين ويباشر في العمل .

وحيث ان جملة (ويتمتع بجميع حقوق العضوية) معطوفة على جملة (ويباشر العمل بعد ادائه اليمين القانونية) ولأن العطف لغـة يكون لأقرب كلام ، مما يقتضي من الفائز في الترشيح مباشرة العمل واداء اليمين .

وحيث ان مجرد العضوية لاتمنحه الحقوق لصراحة النص .

وحيث لا اجتهاد في مورد النص .

وحيث ان التمتع بالحقوق مرهون بالمباشرة وان المباشرة تتحقق بعد اداء اليمين .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 


    ان المرشح الفائز في الانتخابات للمجلس الوطني المؤقت يعد عضواً في المجلس ولا يتمتـع بحقوق العضوية ما لم يؤدَّ اليمين ويباشر العمل ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

  ان المرشح الفائز في الانتخابات للمجلس الوطني المؤقت يعد عضواً في المجلس ولا يتمتع بحقوق العضوية ما لم يؤدَّ اليمين ويباشر العمل .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب وزارة الصحة بكتابها المرقم بـ(23245) في 24/5/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7522) في 27/3/2007 فيما يخص تعيين (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين ذوي المهن الصحية في المعاهد الطبية في هيئة التعليم التقني وما اذا كان ذلك ينصرف الى الخريجين من السنة التي يتم فيها التعيين ام الى خريجي السنوات السابقة .

ترى الدائرة القانونية في وزارة الصحة (ان كلمة الخريجين الواردة في القانون تعني خريج السنة نفسها حيث ان دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة تقوم بتعيين قوائم خريجي كل سنة بسنتها كونهم ملزمين بالتعيين استناداً لاحكام قانون ذوي المهن الطبية والصحية ولا يؤجلون الى سنة ثانية وفي حالة عدم المطالبة بالاوائل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نفس السنة يتم تعيينهم مع اقرانهم على ملاك وزارة الصحة واشغالهم وظائف ودرجات وظيفية ولا يجوز المطالبة بهم بعد مرور سنوات على تخرجهم لان هذا سوف يؤدي الى ارباك العمل في المؤسسات الصحية) .

حيث ان البند (اولاً) من المــادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحيـة رقـم (6) لسنة 2000 قضى بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية موظفين في وزارة الصحة وفق القانون .

وحيث ان تعيين المستوضح عنهم يتم وفق خطة توضع لهذا الغرض من اللجان الاستشارية في وزارة الصحة المشكلة وفق حكم البند (اولاً) من المادة (2) من القانون المذكور اعلاه . ويجري توزيعهم على المستشفيات لغرض التدريب والخدمة في الاقضية والنواحي والقرى (مناطق التدرج الطبي) .
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وحيث ان الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (355) لسنة 1976 المعدل تنص على (تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين (20) من الربع الاول من خريجي كليات الطب وطب الاسنان ، و(10) عشرة من الربع الاول من خريجي كليات الصيدلة والتمريض والتقنيات الطبية والصحية) .

وحيث ان الفقرة (2) من القرار المذكور آنفاً تنص على ان (يتم انتداب المذكورين للعمل في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة بعد قضائهم فترة التدريب الاساسي في الجيش ...) .

وحيث ان الالتحـاق بالخدمة العسكرية في ذلك الحين يكون بعد التخرج من الكليـة او المعهد مباشرة .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 


    ان تعييـن الاوائل من الخريجين من ذوي المهن الصحية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/هيئة المعاهد التقنيـة استناداً الى احكــام قرار مجلس قيادة الثـورة (المنحل) رقـم (355) لسنة 1976 يقتصر على خريجي السنـة التي يتم فيها التعيين وما عدا ذلك فأنه يتطلب موافقة وزارة الصحة ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

ان صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين الاوائل من الخريجين من ذوي المهن الصحية يقتصر على خريجي السنـة التي يتم فيها التعيين .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تستوضــح وزارة البلديـات والاشغـال العامـة بكتابها المرقم بـ(م . ش/س/2579) في 18/7/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما جاء بكتاب مجلس محافظة ميسان المرقم بـ(28) في 23/6/2007 المتعلق باستيفاء مجلس محافظة ميسان الرسوم والضرائب استناداً الى احكام الامر رقم (71) لسنة 2004 وخاصة في الامور الاتية :ـ 

1. هل يحق لمجالس المحافظات سواء أكانت سلطة تشريعية ام تنفيذية استيفاء ضرائب ورسوم خلافاً لقانون الضرائب والرسوم الحالي وما مدى سريان عبارة (فرض ضرائب ورسوم) الواردة في القسم (2) من الامر (71) في حالة تقاطعها مع القوانين المعمول بها ؟

حيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 قضى في الفقرة (1) من القسم (2) منه بتشكيل مجالس للمحافظات تمول من الموازنة الوطنية وحصته منفصلة عن ميزانيات الوزارات والمؤسسات الوطنية الاخرى .
حيث ان الفقرة (2) من القسم (2) من الامر المذكور اجاز لمجالس المحافظات تحصيل العائدات عن طريق فرض ضرائب ورسوم .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (28) من الدستور قضت ان لاتفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون .

وحيث ان القانون وفقاً للمفهوم الوارد في الدستور هو ما يتماشى مع آلية التشريعات المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم ان يتضمن تفاصيل عن الضرائب والرسوم ونوعها والخاضعين لها .
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      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 


   لايجوز لمجالس المحافظات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم إلا بقانون يحددها وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره المرقم بـ(54) في 19/7/2007 .

2. ما المقصود بتخويل المحافظات فرض الضميمة بنسبة لاتتجاوز (5%) خمسة من المئة من الضرائب ذات الصلة ، هل ان المقصود بها (5%) خمسة من المئة من المبلغ الكلي المراد استيفاء الضريبة عنه او (5%) من مبلغ الضريبة .

  حيث ان الفقرة (1) من القسم (8) من الامر (71) لسنة 2004 اجازت للجهات الحكومية الاقليمية او المحلية فرض الضميمة بنسبة لاتتجاوز (5%) خمسة من المئة من الضرائب ذات الصلة ولم يحدد نوع الضريبة التي تفرض عليها هذه الضميمة .

وحيث ان هذا الموضوع يتطلب اصدار قانون يحدد فيه نوع الضريبة التي تخضع لها الضميمة .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان مبلغ الضميمة هو جزء يستقطع من الضريبة التي ينبغي تحديدها بقانون . 

3. هل ان مصطلح (قانون) يسري على الامر (71) لسنة 2004؟ 

حيث ان الامر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 جاء باحكام عامة خول فيها مجالس المحافظات بعض الصلاحيات .
وحيث ان الامر المذكور لايطبق بمعزل عن الدستور والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

وحيث ان المادة (13) من الدستور قضت في البندين (اولاً) و(ثانياً) منها ان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العـراق وملزماً في انحائه 
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كافة ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني اخر يتعارض معه .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان مصطلح (قانون) يسري على الامر (71) لسنة 2004 وتطبق احكامه بما لايتعارض واحكام الدستور ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

1. لايجوز لمجالس المحافظات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم الا بقانون يحددها .

2. ان مبلغ الضميمة هو جزء يستقطع من الضريبة التي ينبغي تحديدها بقانون . 

3. ان مصطلح (قانون) يسري على الامر (71) لسنة 2004 وتطبق احكامه بما لايتعارض واحكام الدستور 
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب الامانــة العامــة لمجلس الــوزراء بكتابهــا المرقم بـ(ق/2/1/21/15608) في 19/9/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن السند القانوني لاستقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب الموظفين الذين يتم تمديد خدمتهم بعد اكمالهم السن القانونية .

بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان لاسند قانوني في استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب الموظفين الذين يتم تمديد خدمتهم بعد اكمالهم السن القانونية لكون هذه المدة لاتحتسب خدمة تقاعدية وان الاستقطاع للتوقيفات التقاعدية لايتم الا عن الخدمة التقاعدية حسب المادة (3/اولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .

وبينت وزارة المالية بموجب كتابها المرقم بـ(802/14م/5130) في 27/8/2007 انه بعد صدور قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 النافذ في 17/1/2006 فأن احتساب الراتب التقاعدي يكون على اساس الراتب الوظيفي الأخير للموظف المتقاعد ومدة الخدمة الوظيفية الفعلية المؤداة في دوائر الدولة والقطاع العام المستوفى عنها التوقيفات التقاعدية . ولم يتضمن القانون نصاً بتحديد حدٍ أعلى للراتب التقاعدي كما هو الحال في قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 . يضاف الى ذلك فأن مدة خدمة الموظف الذي يتم تمديد خدمته بناءً على موافقة مجلس الوزراء استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد والتالية لأكمال السن القانونية تعتبر امتداداً لخدمته الوظيفية التقاعدية وبالتالي تكون مشمولة باستقطاع التوقيفات التقاعدية . اما مدة الخدمة التالية لاكمال السن القانونية بدون الحصول على موافقة مجلس الوزراء لاتعتبر خدمة تقاعدية استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2006 .
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      حيث ان البنـد (ثانياً) من المـادة (1) من قانـون التقاعد الموحـد رقـم (27) لسنـة 2006 المعـدل بالقانون رقـم (69) لسنـة 2007 نص علـى (تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :ـ أـ عند اكماله سن الـ(63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) .

         وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة المذكورة اجازت لرئيس مجلس الوزراء باقتـراح من الوزيـر المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانوني للاحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة .

وحيث ان المادة (5) من القانون المذكور آنفاً قضت بأن لاتحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون ... رابعاً :ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (ثالثاً) من المادة ذاتها .

وحيث ان عبارة (مع مراعاة احكام البند (ثالثاً) من المادة (1) من القانون) تفيد ان مدة التمديد الواردة في البند (ثالثاً) تعد امتداداً للخدمة التقاعدية للموظف .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (3) من القانون المذكور آنفاً نصت على ان (يستقطع نسبة (7%) من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية) .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

     ان استقطاع دائرة التقاعد التوقيفات التقاعدية من راتب الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد وتم تمديد خدمته الوظيفية استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 صحيح وموافق للقانون ــ انتهى ــ .    

                                                         رقم القرار  40/2008 

                                                         تاريخ القرار  11/3/2008
ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان استقطاع دائرة التقاعد التوقيفات التقاعدية من راتب الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد وتم تمديد خدمته الوظيفية استناداً الى البند (ثالثاً) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 صحيح وموافق للقانون ــ انتهى ــ .    

                                                         رقم القرار  41/2008 

                                                         تاريخ القرار  18/3/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تطلب وزارة النفط بكتابها المرقم بـ(20979) في 14/11/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المؤداة قبل او بعد 24/4/2004 ولغاية صدور كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(13289) في 9/10/2005 .

ترى وزارة المالية ـ الدائرة القانونية في رأيها المشار اليه بكتاب وزارة النفط المذكور آنفاً ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المؤداة قبل التعيين لغرض تحديد الراتب لم يعـد جائزاً بعد صـدور القـرار (218) لسنة 2002 الذي احتسبها لاغراض التقاعد فقط .

حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 قد نص على ان (تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد حصراً .

وحيث ان القرار المذكور آنفاً اصبح نافـذاً في 21/10/2002 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وحيث ان الفقـرة (1) من القسـم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتـة (المنحلة) رقـم (30) لسنة 2003 قد علقت جميع القوانين والسنن والتشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .

وحيث ان أمر سلطة الائتـلاف المؤقتة (المنحلة) رقــم (30) يعتبر نافذاً من تاريـخ صدوره في 8/9/2003 . 

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

    ان الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة عن الفترة المستوضح عنها تحتسب لاغراض التقاعد حصراً ــ انتهى ــ . 
                                                         رقم القرار  41/2008 

                                                         تاريخ القرار  18/3/2008
ـــ المبدأ القانوني ـــ

تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد حصراً .

                                                         رقم القرار  42/2008 

                                                         تاريخ القرار  17/4/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تستوضح وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم بـ(3351) في 19/2/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن امكانية وكيفية اعادة جدولة مبلغ التضمين المضمن للموظف وفق احكام المادة (4) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 في حالة عدم امتلاكه عقاراً او اموال اخرى سوى راتبه الشهري .


ترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(8829) في 17/3/2008 حيث ان نص المادة (4) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 من النصوص الآمرة التي لايمكن ابداء الرأي في شأنها انطلاقاً من القاعدة القانونية (لااجتهاد في مورد النص) لذلك يتعذر عليها ابداء الرأي في موضوع كتاب وزارة الزراعة المشار اليه اعلاه .

حيث ان المادة (4) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 نصت على ان (يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة ... مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لاتزيد على (5) خمس سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة) .

وحيث ان المادة (6) من القانون المذكور قضت بسريان احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين ... او عدم تسديده أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته وخلال مدة لاتتجـاوز (30) ثلاثين يومـاً من تاريـخ استحقاقه ...) .

وحيث ان الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية نصت على ان (اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار ، فيصدر المخول بتطبيق القانون قراراً بحجز اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين ، قأن لم تكف يجري حجز امواله غير المنقولة ...) .
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وحيث ان الموظف الـذي لايقدم كفالة عقارية ضامنـة بمبلـغ التضمين يعد بحكـم الممتنع عن اداء الدين .

        وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

1. لايجوز تقسيط مبلغ التضمين خلافاً لاحكام المادة (4) من قانون التضمين رقم (12)   لسنة 2006 .

2. للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 لضمان المال العام ــ انتهى ــ . 
ـــ المبدأ القانوني ـــ

1. لايجوز تقسيط مبلغ التضمين خلافاً لاحكام المادة (4) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006.

2. للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقـم (56) لسنة 1977 لضمان المال العام .
                                                         رقم القرار  43/2008 

                                                         تاريخ القرار  24/4 /2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابهـا المرقم بـ(215) في 5/2/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز مشاركة المشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 في بيع وايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تجريها دوائر الوزارة بالمزايدة او بدونها حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 او التعاقد معهم حسب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1521) لسنة 1981 .


ترى الوزارة المذكورة ان المشمولين بالقرار المذكور يتعذر الدخول معهم في التزام عن بيع وايجار اموال الدولة خشية استغلالهم القرار المذكور في التهرب من تسديد بدلات البيع او الايجار وعدم امكانية تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية بحقهم .

       حيث ان قرار مجلس الحكم المرقم (88) لسنة 2003 قضى بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المسؤولين في النظام السابق وكبار اعضاء حزب البعث (المنحل) والاجهزة الامنية وزوجاتهم واولادهم واقاربهم ووكلائهم .

وحيث ان المادة (65) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 عرفت المال هو كل حق له قيمة مادية .

وحيث ان الحجز اجراء تحفظي الغرض منه تقييد سلطة المالك على مال معين ومنعه من التصرف فيه ويرفع بقرار من جهة اصداره او من حل محلها او بقرار قضائي وفقاً للمادة (96) والفقرتين (1) و(2) من المادة (103) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 .
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وحيث ان التزام المشتري او المستأجر بتسديد بدل الشراء او الايجار يقتضي ان تكون ارادته غير مقيدة بمانع قانوني يمنع تصرفه بأمواله كالحجز الصادر بقانون .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

            ليس للاشخاص المحجوزة اموالهم بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 حق المشاركة في بيع وايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة بطريق المزايدة او بدونها وفق القانون رقم (32) لسنة 1986 او المساطحة على العقارات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1521) لسنة 1981 ما لم يتم رفع الحجز ــ انتهى ــ . 

                                                         رقم القرار   44/2008 

                                                         تاريخ القرار  29/4/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تطلب وزارة حقوق الانسان بكتابها المرقم بـ(ق/3238) في 10/3/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الأثر المترتب على القدم الممنوح للموظف عن كتاب الشكر والتقدير الذي يمنحه الوزير لموظفي وزارته في ضوء احكام المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وفيما اذا كان لاغراض العلاوة فقط ام لاغراض العلاوة والترقية .


ترى الدائرة القانونية ان نص المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 قد تضمن اشارة الى احتساب القدم لاغراض الترفيع دون ان يشير النص بشكل صريح لأحتساب القدم للأغراض الأخرى ، وحيث ان الترفيع يعني تغيير الدرجة والعنوان الوظيفي للموظف ولكون قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 يُعَْد مكملاً ومعدلاً لنص المادة المذكورة آنفاً من الناحية العملية ، لذا فأن رأي دائرتنا ينصرف في احتساب القِدَمْ المترتب على الشكر الموجه من الوزير أومن يخوله هو لكافة الاغراض الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذلك ان ذات النصين شرعا لمعالجة موضوع واحد .


وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(44905) في 16/12/2007 ان الموظف الذي يوجه له كتاب شكر مستوفياً للشروط المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 بدءاًً من عام 2005 يترتب عليه الاثر المالي بعد صدور أمر بذلك ويؤخذ بنظر الاعتبار عند منح المرتبة التالية .


حيث ان الفقرة (اولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نصت على ان (اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الــوزراء او الوزير او من يخوله ولم 
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                                                         تاريخ القرار  29/4/2008
يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكـر يوجه له وبما لاتتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة) .


وحيث ان نظام الرواتب المنصوص عليه في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2007 جاء خالياً من الترفيع المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .


وحيث ان اعمام وزارة المالية المرقم بـ(1938) في 18/1/2005 قضى في البند (ثانياً) منه بأن الموظف الذي سكن في راتب دون راتب السنة العاشرة يستحق ان يمنح المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة عند اكماله سنة واحدة .

وحيث ان الترقية هي انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة في درجة اعلى منها تالية اذا توفرت شروط الترقية ومنها المدة التي تدخل ضمنها مدة القدم .  

    وتأسيسا على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ 

            ان الأثر المالي الذي يترتب على القـدم الممنـوح وفق احكام البند (اولاً) من المـادة (21) من قانـون انضباط موظفي الدولــة والقطاع العام رقم (14) لسنـة 1991 يكـون لأغـراض العـلاوة والترقية ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

            ان الأثر المالي الذي يترتب على القدم الممنوح وفق احكام البند (اولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 يكون لأغراض العلاوة والترقية .
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                                                         تاريخ القرار   29/4/2008
ـــــ المشورة القانونية ـــــ

     تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/80/5469) في 2/4/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي التي تقرر الموافقة على نص الاتفاقية في مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقدة في (نيامي) بالنيجر للمدة من (3 ـ 7) ذي القعدة سنة 1402هـ الموافق من (22ـ26) أغسطس سنة 1982م .

تهدف الاتفاقية الى ايجاد لجنة اسلامية للهلال الدولي تكفل تخفيف الآم الانسان بسبب الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو الى الرفق والرحمة في اوقات النزاعات المسلحة والحروب وتعمل على تقديم المساعدة لضحاياها ، وحل المشاكل الانسانية الناجمة عنها بغض النظر عن العنصر او اللون او الدين او الجنس .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(7/4/4/35067) في 23/1/2007 انها لاترى مانعاً من الانضمام الى الاتفاقية بعد عرضها على وزارة المالية لمراعاة الالتزامات المالية التي تترتب على الدول الموقعة والمنضمة للاتفاقية .

       وبينت وزارة الصحة بكتابها المرقم بـ(4378) في 14/8/2007 أن انضمام العراق إلى الاتفاقية له فائدة كبيرة ومهمة ولكن يتطلب الامر استحصال موافقة وزارة الماليـة على تسديد حصة العراق في اشتراكات اللجنة .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(ت/491) في 27/2/2008 الموجه الى وزارة الصحة أن الوزارة المذكورة لم تخصص أي مبلغ لتسديد تلك المساهمة في ميزانيتها لعـام 2008 وبأمكانها في حالة التسديد ان تطلب 
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من خلال الصندوق العراقي للتنمية الخارجية اجراء المناقلة ضمن ميزانية الوزارة .

بينت اللجنة الاسلامية للهلال الدولي بمذكرتها المرقمة بـ(11/31/311) في 2/12/2007 المرفقة مع كتاب وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونية المرقم بـ(7/414/54473) في 27/3/2008 ان مقدار مساهمة الدول المنضمة للاتفاقية ستحدد وفقاً لنفس مستوى النسب المعمول بها حالياً في منظمة المؤتمر الاسلامي .

دقق المجلس الاتفاقية المذكورة ووجد أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة ذات العلاقة . 

     وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

            لامانــع من انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقيــة انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي مع الاخذ بنظـر الاعتبار ما جاء بكتـاب وزارة الماليـة المرقم بـ(ت/491) فـي 27/2/2008 ــ انتهى ــ .  
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ

     تطلب وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م خ/1/26/1700) في 6/8/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.

   تهدف الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب وقمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه .

   بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(38579) في 7/11/ 2007 ان ليس لديها ملاحظات في شان الاتفاقية المذكورة .

   وبينت وزارة الداخلية بكتابها المرقم بـ(11804) في 15/11/2007 أنها تؤيد انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية .

  ويرى البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم بـ(س/29) في 5/11/2007 أهمية الانضمام الى الاتفاقية المذكورة .  

   وبين جهاز المخابرات الوطني العراقي بكتابه المرقم بـ(909/110/خ) في 26/12/2007 بعض الملاحظات في شان الاتفاقية المذكورة وايد الانضمام إليها لأهميتها في ظل الأوضاع الحالية . 

   وترى وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني بكتابها المرقم بـ(ق.د/5/15/1/68) في 10/2/2008 عدم وجود أي ملاحظات بصدد الاتفاقية .

  حيث ان المادة (4) من الاتفاقية المذكورة تنص على ان (تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من اجل :ـ

1. اعتبار الجرائم المبينة في المادة (2) جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي .
                                                         رقم القرار  46/2008 

                                                         تاريخ القرار   29/4/2008
2. المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب) .

    وحيث ان العراق قد اصدر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (93) قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2004, وقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .
   وحيث ان جمهورية العراق قد صادقت على عدد من الاتفاقيات المذكورة في المرفق الملحق بالاتفاقية وهي :ـ

1. اتفاقيـة قمـع الاستيـلاء غير المشـروع علـى الطائرات الموقعة في لاهاي في 16/كانون الأول/ديسمبر/1970 .

   2. اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني , الموقعة في مونتريال في 23/أيلول/سبتمبر/1971 .
3. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون     الدبلوماسيون والمعاقبة عليها , التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14/ كانون أول/ديسمبر/1973 .

4. الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة اخـذ الرهائـن التـي اعتمدتهـا الجمعيـة العامـة في 17/كانون الأول/ديسمبر/1979 .

5. البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقع في مونتريال في 24 شباط/ فبراير/1988.

     وحيث ان اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب المشكلة بموجب كتاب مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة المرقم ب(ف/6/1/11/2625) في 18/9/2004 أوصت في اجتماعها المؤرخ 10/6/2007 بالانضمام إلى الاتفاقية المذكورة على ان تثبت جمهورية العراق رأيها بأنها ستلتزم بالمعاهدات الدولية التي انضمت إليها او صادقت عليها .
                                                         رقم القرار  46/2008 

                                                         تاريخ القرار   29/4/2008
    دقق المجلس الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 ووجد أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة . 

     وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

            لامانع من انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب .  

                                                         رقم القرار   47/2008 

                                                         تاريخ القرار    7/5/2008
ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب الامانـة العامـة لمجلـس الـوزراء بكتابهـا المرقم بـ(ق/2/4/80/6484) في 17/4/2007 من مجلس شورى الدولة المشورة القانونية استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .

تهدف الاتفاقية الى السيطرة على نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى ومنع تصديرها وادارة وتنظيم عملية نقلها عبر الحدود .

بينت كل من وزارة الصناعة بموجب كتابها المرقم بـ(12322) في 31/10/2004 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم بـ(2000) في 20/11/2005 ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها المرقم بـ(287) في 28/11/2005 ووزارة الصحة بموجب كتابها المرقم بـ(50643) في 28/12/2005 ووزارة العلوم والتكنولوجيا بموجب كتابها المرقم بـ(18) في 5/1/2006 ووزارة الخارجية بموجب كتابها المرقم بـ(م . و/3/80) في 7/2/2006 ووزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم بـ(2823) في 13/2/2006 ووزارة البيئة بموجب كتابها المرقم بـ(و ف/2/31) في 13/1/2008 ان لامانع من انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة .

وبينت وزارة المالية بموجب كتابيها المرقمين بـ(ع د/201) في 12/2/2006 و(5626) في 16/2/2006 انها لاترى ما يمنع من انضمام العراق الى الاتفاقية المذكورة اذا لم يترتب على الانضمام التزامات مالية .

حيث ان الانضمام الى الاتفاقية يرتب التزاماً مالياً يتم تحديده خلال اتفاق دول الاطراف الذي ينعقد كل سنتين مع مساهمة طوعية لصندوق التعاون التقني .
                                                         رقم القرار   47/2008 

                                                         تاريخ القرار    7/5/2008
وحيث ان الاتفاقية والملاحق المرافقة بها قد انضم اليها (170) مئة وسبعون دولة ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 5/5/1992 .

دقق المجلس مشروع الاتفاقية والملاحق المرافقة بها ووجد انهما لايتعارضان مع الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

              ان لامانع من انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والملاحق المرافقة بها الموقعة في بازل بتاريخ 22/3/1989 والتي دخلت حيز النفاذ في 5/5/1992 مع مراعاة رأي وزارة المالية ــ انتهى ــ .

                                                         رقم القرار  48/2008 

                                                         تاريخ القرار  7/5/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تطلب مؤسسة الشهداء ـ الدائرة القانونية بموجـب كتابيهـا المرقميـن بـ(ق/أ/174/2293) في 9/12/2007 و(ق/أ/266) في 26/2/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الأوامر التي يصدرها رئيس المؤسسة هل هي أوامر وزارية أم ادارية ؟

ترى الدائرة القانونية للمؤسسة بأن الأوامر التي يصدرها رئيس مؤسسة الشهداء هي أوامر وزارية استناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (7) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 .

حيث ان فقهاء القانون الاداري عرفوا القرار الاداري هو (عمل قانوني من جانب واحد يصدر بارادة احدى السلطات الادارية في الدولة ويحدث آثاراً قانونية بانشاء وضع قانوني جديد او تعديل او الغاء وضع قانوني قائم) .

وحيث ان معظم القوانين اعتبرت القرارات او الاوامر التي تصدر من الادارة هي قرارات ادارية ومنها قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .

وحيث ان الامر الوزاري لايصدر الا من الوزير وان تسمية الأمـر (الوزاري) مستمدة من الـوزارة .

وحيث ان الوزير هو احد اعضاء مجلس الوزراء الذي يتم تشكيله وفقاً لأحكام الدستور .

وحيث ان رئيس مؤسسـة الشهداء بدرجة وزير ويعين من مجلس ادارة المؤسسة وبالاغلبية ومن بين اعضائه استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (7) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 .
                                                         رقم القرار  48/2008 

                                                         تاريخ القرار  7/5/2008
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

ان الاوامر التي يصدرها رئيس مؤسسة الشهداء هي قرارات ادارية ــ انتهى ــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ


رئيس مؤسسة الشهداء يُصدر أوامر ادارية لأنه بدرجة وزير ولا يرأس وزارة .

                                                         رقم القرار   49/2008 

                                                         تاريخ القرار    7/5/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب الامانة العامة لمجلـس الوزراء بكتابهـا المرقـم بـ(ق/2/4/80/6483) في 17/4/2007 من مجلس شورى الدولة المشورة القانونية استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الانضمام لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس في 17/6/1994 والتي دخلت حيز النفاذ في 26/12/1996 .

تهدف الاتفاقية الى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد وخاصة في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .

بينت وزارة البيئة بموجب كتابها المرقم بـ(و ف/2/31) في 13/1/2008 ان لامانع من الانضمام الى هذه الاتفاقية .

وبينت وزارة الخارجية بموجب كتابيها المرقمين بـ(35376) في 16/4/2006 و(811) في 1/5/2007 انها تؤيد الانضمام الى الاتفاقية المذكورة بقدر تعلق الامر بها .

كما بينت كل من وزارة الزراعة بكتابها المرقم بـ(22675) في 23/11/2005 ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها المرقم بـ(4/5/284) في 27/11/2005 ووزارة العلوم والتكنولوجيا بكتابها المرقم بـ(172) في 19/4/2006 ووزارة المالية بكتابها المرقم بـ(41935) في 26/11/2007 انها تؤيد الانضمام الى الاتفاقية المذكورة .

دقق المجلس اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس في 17/6/1994 ووجد انها لاتتعارض مع الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

  لايوجد مانع من انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريـخ 17/6/1994 والتي دخلت حيز النفاذ في 26/12/1996 ــ انتهى ــ . 
                                                         رقم القرار  50/2008 

                                                         تاريخ القرار   7/5/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تطلب وزارة الخارجيـة بكتابها المرقـم بـ(م.خ/1/1/2434) في 17/10/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الغاء ترقية السيد (ب . ي . أ) الموظف سابقاً في الوزارة المذكورة والمحال على التقاعد حالياً من (مدير اقدم) الى خبير .

    ترى الدائرة القانونية والدائرة الادارية في الوزارة المذكورة عدم استحقاق المستوضح عنه لدرجة خبير.

حيث ان الحالة المعروضة بكتاب وزارة الخارجية تتعلق بحقوق الموظف الناشئة بموجب قوانين الخدمة ولا تنظوي على مسائل قانونية ترددت الوزارة في اتخاذ القرار في شأنها حسب مقتضى المادة (6/بند رابعاً) من قانون المجلس .
وحيث ان المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 نصت على (تسري على موظفي الخدمة الخارجية احكام القوانين التي تسري على موظفي الخدمة المدنية ولا تتعارض واحكام هذا القانون وفي الاحوال غير المنصوص عليها فيه) .

وحيث ان المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قضت بأن يكون البت في قضايا الخدمة وما يتفرع عنها من اختصاص مجلس الانضباط العام .

وحيث ان المستوضح عنه قد اقام الدعوى المرقمة بـ(40/م/2008) لدى مجلس الانضباط العام عن ذات الموضوع .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 نصت على (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانون للطعن).
                                                         رقم القرار  50/2008 

                                                         تاريخ القرار   7/5/2008
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في الحالة المستوضح عنها من وزارة الخارجية لوجود مرجع قانوني للطعن استناداً الى احكام المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 .

ــــ المبدأ القانوني ــــ

يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء والتي لها مرجع قانوني للطعن .

                                                         رقم القرار  51/2008 

                                                         تاريخ القرار   7/5/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بـ(215) في 13/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن صحة تأجير فضاءات الارصفة والجزرات الوسطية وساحات الشوارع الرئيسة الكائنة ضمن حدود المؤسسات البلدية والعائدة لها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 لاغراض نصب لوحات اعلانات ضمن الفضاءات دون ان تؤثر على حركة السابله على ارصفة تلك الشوارع .

ترى الوزارة المذكورة ان قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 تضمن في القسم الثالث فقرة (1) منه استيفاء رسم الاعلان عن الاعلان المعلق او المركز او الملصق خارجاً في المحلات العامة كالمخازن والشوارع العامة مما يعني صحة نصب اللوحات الاعلانية في الشوارع .

حيث ان تعيين الاراضي للمقاصد العامة على اختلاف انواعها الكائنة ضمن حدود المؤسسات البلدية بما فيها الشوارع يكون ضمن التصاميم الاساسية للبلديات استناداً الى احكام (ب) من الفقرة (2) من المادة الثالثة والاربعين من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 .

وحيث ان البلدية لها الحق في الاشراف على تنظيم وضع الاعلانات استناداً الى احكام الفقرة (8) من المادة الثامنـة والاربعين من القانون المذكور .

وحيث ان القسم الثالث من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات قد حدد المقصود بالاعلان ومقدار الرسم الذي يستوفي حسب مساحة الاعلان ونوعه سواء أكان النصب في الشوارع ام في الساحات .

وحيث ان تأجير الارصفة والجزرات الوسطية والساحات لاغراض نصب الاعلان سيؤدي الى استيفاء المؤجر مبلغاً عن كل اعلان يوضع فيها .
                                                         رقم القرار  51/2008 

                                                         تاريخ القرار   7/5/2008
وحيث ان نصب الاعلان يقتضي ان يقتصر على استيفاء الرسم المحدد في القانون فقط .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     لايجوز تأجير فضاءات الارصفة والجزرات الوسطية وساحات الشوارع الرئسية الكائنة ضمن حدود المؤسسات البلدية لاغراض نصب لوحات اعلانية ــ انتهى ــ .

ــــ المبدأ القانوني ــــ

       لايجوز تأجير فضاءات الارصفة والجزرات الوسطية وساحات الشوارع الرئسية الكائنة ضمن حدود المؤسسات البلدية لاغراض نصب لوحات اعلانية .

                                                         رقم القرار  52/2008 

                                                         تاريخ القرار  7/5/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
      يستوضـح ديوان الرقابـة المالية بكتابـه المرقـم بـ(3/6/2/10405) في 7/12/2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن المادة (15) من قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (33) لسنة 1999 وعن النقاط الآتية :ـ 

1. هل تعتبر مدة التدريب جزءاً من الدروس النظرية ؟

2. هل بالامكان منح موظف الديوان المقبول في المعهد المذكور لجميع الاختصاصات اجازة دراسية بالنسبة لفترة التدريب ؟
3. هل بالامكان منح موظفي الديوان اجازة دراسية لمختلف الاختصاصات عند قبولهم في المعهد وتطبق عليهم الاجازات الدراسية في النواحي كافة ؟
4. في حالة عدم منحهم اجازة دراسية نقترح تعديل المادة (15) من القانون المذكور آنفاً لتكون على النحو الآتي :ـ (تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد بتلقي الدروس النظرية والتدريب العملي مقضية في اداء واجبات وظيفته في هذا الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية) .
بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(33850) في 7/10/2007 بأنها تؤيد منح المقبول في المعهد اجازة دراسية وفق القانون ، وترى ان المقصود بالمادة (15) من القانون هو ان النتائج التي يحصل عليها الموظف في الدراسة النظرية تؤخذ بعين الاعتبار عند تقويم اداء كفاءته لاغراض الترقية والعلاوة .
وترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم بـ(29074) في 29/11/2007 المرافق به كتـاب المعهد العالي للدراسات 
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المحاسبية المرقم بـ(439) في 25/4/2007 في شأن استيضاح ديوان الرقابة المالية ما يأتي :ـ 

1. ان مدة التدريب هي ليست جزءاً من الدروس النظرية وانما هي جزء من مدة الدراسة البالغة (4) سنوات .

2. لاتؤيد تجزئة الدراسة بين مدة الدراسة النظرية ومدة التدريب العملي لان ذلك سوف يخلق حالة من الارباك .
3. من الممكن منح موظفي الديوان اجازة دراسية لمختلف الاختصاصات لان التدريب العملي لطلبة الاختصاصات الاخرى يكون في دوائر اخرى غير ديوان الرقابة المالية .
4. لاحاجة لتعديل المادة (15) وانما يتطلب اعداد دراسة شاملة لجميع مواد القانون لتعديلها حسب المستجدات والمتغيرات التي حصلت في العراق .
حيث ان المادة (9) من قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (33) لسنة 1999 قضت ان يقدم الطالب المقبول في المعهد للحصول على شهادة محاسب قانوني والتي مدة الدراسة فيها (4) سنوات جزء منها دروساً نظرية وجزء يمارس فيها تدريب عملي بحثاً بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب .


وحيث ان المادة (11) من القانون المذكور آنفاً قضت ان مدة الدراسة في المعهد للحصول على شهادة الدبلوم العالي لاتقل عن (2) سنتين وجزء من الدراسة نظرية وجزء تدريب عملي ويقدم الطالب بحثاً في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي .


وحيث ان المادة (15) من القانون المذكور آنفاً قضت ان تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقضية في اداء واجبات وظيفته في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .


وحيث ان مدة التدريب العملي هي جزء لايتجزأ من مدة الدراسة في المعهد لنيل الشهادات التي يمنحها المعهد .
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      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1. تعتبر مدة التدريب جزءاً لا يتجزأ من مدة الدراسة في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية .
2. ان مدة الدراسـة النظرية والتدريب العملي لمنتسبي الديوان مقضية في اداء واجبات الوظيفة .
3. لاحاجة لمنح موظف ديوان الرقابة المالية المقبول في المعهد لمختلف الاختصاصات اجازة دراسية .
4. ان تعديل المادة (15) من قانون المعهد متروك لتقدير ديوان الرقابة المالية في ضوء المتغيرات والمستجدات ووجود حاجة للتعديل ــ انتهى ــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

تعتبر مدة التدريب العملي في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية جزءاً من مدة الدراسة . ولا حاجة لمنح منتسبي ديوان الرقابة المالية المقبولين في المعهد اجازة دراسية .
                                                         رقم القرار  53/2008 

                                                         تاريخ القرار  7/5/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تطلب وزارة الخارجية بكتابهـا المرقم بـ(م.خ1/26/1938) في 30/8/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن عدم ترقيتها لعـدد من موظفيها في الموعد المحدد الذي يستحقون فيه الترقية الى وظيفة اعلى في السلك السياسي ، وكان تأريخ ترقيتهم المفترض وقع في فترة واكبتها اعمال عسكرية بعد 19/3/2003 وما تبعها من اعمال الفوضى لم تتمكن الوزارة من اجراء امتحانات الترقية لمستحقيها حيث تم ذلك بعد مرور مدة تجاوزت السنة ويطالبون الآن برفع الغبن عنهم .


ترى الدائرة القانونية ان الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم في حينها لم يتعرضوا الى غبن اذ ان الوزارة كانت ترزح ، حالها حال باقي دوائر الدولة الاخرى تحت وقع ظروف استثنائية حالت دون ان تقوم الوزارة بأداء امتحان الترقية للموظفين .

حيث ان البند (ثانياً) من المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 نصت على ان (لايجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها ...) .

وحيث ان المادة السابعة عشرة من القانون المذكور اعلاه نصت على ان (للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية بناءً على توصية من لجنة الخدمة الخارجية على أن يراعى ما يلي :ـ

اولاً :ـ أن يكون الموظف قد نال على الاقل راتب الحد الادنى لراتب الوظيفة المراد ترقيته اليها .

ثانياً :ـ ....... اجتياز الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية) .


مما يعني ان عدم تأدية الامتحان المقرر للترقية يحول دون ترقية موظف الخدمة الخارجية بضمنهم موظفي السلك السياسي .
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وحيث ان الفقـرة (1) من القسـم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتـة (المنحلة) رقـم (30) لسنة 2003 نصت على ان (تعلق اعتباراً من اليوم الاول (1) من شهر تشرين اول عام 2003 جميع القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر القائمة او خلاف ذلك من سنن وتشريعات ، التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين والعاملين في القطاع العام .

وحيث ان الفقرة (3) من القسم المذكور آنفاً نصت على ان (يبين جدول الرواتب ان الراتب المدفوع لأي موظف .... يستند الى درجته في السلم الوظيفي وفقاً لتصنيف الوظيفة التي يعمل فيها والدرجة التي يشغلها في اطار هذا التصنيف ...) .

وحيث ان الفقرة (2) من القسم (4) من أمر سلطة الائتـلاف المؤقتة (المنحلة) المذكور آنفاً نصت على ان(تُرفـع جميع تلك التصنيفات والدرجات للوظائف والرواتب الى وزارة المالية للمراجعة عليها والموافقة عليها ...) .

وحيث ان نظام الرواتب الجديد المقرر بموجب الامر المذكور آنفاً قد ربط بين الوظيفة والراتب وجعلهما في درجة واحدة ، واعتمد العنوان الوظيفي لتسكين الموظف في الدرجة والراتب اللذان يستحقهما .

وحيث ان سلم درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والدرجات المحددة في أي قانون آخر تم ايقاف العمل به منذ 1/1/2004 .

      وحيث ان المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة الخارجية نصت على ان (تسري على موظفي الخدمة الخارجية ، أحكام القوانين التي تسري على موظفي الخدمة المدنية ، ولاتتعارض واحكام هذا القانون وفي الاحوال غير المنصوص عليها فيه) .


وحيث ان دوائر الدولة قامت بتسكين موظفيها كافة ، وفقاً للجدول الملحق بأمر سلطة الائتـلاف المؤقتة (المنحلة) المذكور آنفاً بتاريخ 1/1/2004 وفقاً للدرجات التي يستحقونها على اساس العنوان الوظيفي الذي كان عليه الموظف في ذلك التاريخ .
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وحيث ان هذا التاريخ يعد هو الاساس في احتساب مدة الترقية او العلاوة التي يستحقها الموظف .



وحيث ان الموظفين المستوضح عنهم قد سكنوا في 1/1/2004 في الوظائف التي كانوا فيها في ذلك التاريخ .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

      يستحق الموظفون المستوضح عنهم الترقية ابتداءً من 1/1/2004 عند توفر شروط الترقية فيهم ومنها اجتيازهم امتحان الترقية باعتبار ان ذلك التاريخ يعد سنة الاسـاس التي يبـدأ فيها احتساب مدة الترقية ــ انتهى ــ . 

ـــ المبدأ القانوني ـــ

يستحق الموظفون المستوضح عنهم الترقية ابتداءً من 1/1/2004 عند توفر شروط الترقية فيهم ومنها اجتيازهم امتحان الترقية باعتبار ان ذلك التاريخ يعد سنة الاساس التي يبدأ فيها احتساب مدة الترقية .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلـب مجلس النواب ـ الديوان بكتابه المرقـم بـ(1/5/4806) فـي 20/11/2007 الـرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن خضوع هيئة الهلال الاحمر ومنظمات المجتمع المدني لصلاحيات اعمال هيئة النزاهة من عدمه .

بينت هيئة الهلال الاحمر العراقي بكتابها المرقم بـ(3388) في 29/8/2007 ان الهيئة منظمة انسانية حيادية ذات طابعين وطني ودولي ومساندة ومكملة للسلطات الحكومية وغيرها وتتمتع باستقلالية لممارسة نشاطاتها وفقاً للمبادئ الاساسية للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر وهما من المؤسسات غير الربحية ذات الطابع الانساني والنفع العام ولها خصوصيتها القانونية ولا تملك هيئة النزاهة الرقابة عليها .

وترى اللجنة القانونيــة في مجلس النــواب بكتابهــا المرقم بـ(ل.ق 570) في 18/9/2007 ان الهيئة المذكورة من منظمات المجتمع المدني وغير مشمولة برقابة هيئة النزاهة .

حيث ان البند (اولاً) من المادة (45) من الدستور قد نص على (تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون) .

وحيث ان جمعية الهلال الاحمر تم الاعتراف بها وبشخصيتها المعنوية واعتبرت من المنظمات الانسانية وتطبق القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق ومن الجمعيات ذات النفع العام بموجب البندين (اولاً) و(ثانياً) من المادة (الاولى) والبند (2) من المادة (الثالثة) من القانون رقم (131) لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم (86) لسنة 2001 .
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وحيث ان الفقرة (ج) من القسم (2) (الاحكام والشروط) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (55) لسنة 2004 امر تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة قد اشارت (1ـ ان تعمل الهيئة بصفتها المؤسسة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة ، وان تظل مسؤولة عن الكشف عن اعمال الفساد والتبذير واساءة التصرف في الوزارات والمنظمات الحكومية العراقية الاخرى) .

وحيث ان الفقرة (9) من القسم (5) (التنظيم والمهام) من الملحق (أ) الصادر مع الامر المذكور آنفاً قد نص (يعمل مدير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية مع تلك المنظمات غير الحكومية من اجل تعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص ...) .

وحيث ان البند (1) من القسم (4) (الصلاحيات والواجبات) من الملحق آنفاً نص علـى (تتمتع المفوضية بصلاحية التحقيق في أي قضية فساد ...) .

وحيث ان البند (4) من القسم (2) (تعريف المصطلحات) من الملحق المذكور قد اشار الى ان قضية فساد تعني قضية جنائية تتعلق بحالة يشتبه بها بأنها تنطوي على خرق نص مما يلي ... وذكر العديد من المواد القانونية ومنها المواد (275) و(276) و(290) و(296) و(310) و(312) و(313) و(336) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والتي تتعلق بارتكاب فعل له مساس بقضية فساد مرتكبـه من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة .

وحيث ان المادة (80) من قانون العقوبات قد اشارت الى مسؤولية الاشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها او لحسابها بأسمها .

وحيث ان القسم (5) (التدقيق المالي والمراجعة) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 قد اشار الى جواز قيام مكتب منظمة المساعـدات غير الحكومية داخــل وزارة التخطيط والتعاون 
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الانمائي باعمال التدقيق المالي لسجلات المنظمات غير الحكومية وله ان يتخذ الاجراءات المناسبة واذا وجد ان المنظمة تمارس سلوكاً يتسم بالاهمال الشديد أوالغش أو طابع اجرامي أو يهدد النظام العام والسلامة والاستقرار او الامن .

وحيث ان البنود (3) و(4) و(5) من القسم (4) (الصلاحيات والواجبات) من الملحق (أ) المذكور آنفاً قد اشارت الى ان تضع المفوضية اجراءات لاستلام مزاعم عن الفساد ولمحققيها الصلاحيات المكفولة لمحقق المحكمة وله ممارستها في أي منطقة من العراق مع قيام قاضي التحقيق باطلاع الهيئة بسير التحقيق بناءً على طلبها في قضايا الفساد .

وحيث ان جمعية الهلال الاحمر العراقية تخضع الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية استناداً الى النظام الداخلي للجمعية .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

     لهيئـة النزاهة صلاحية التحقيق في اية قضية فسـاد مرتكبة في جمعيـة الهلال الاحمر العراقيـة او منظمـات المجتمع المدني مما تنطبق عليه نصوص قانون العقوبـات المحـددة بملحـق الامـر (55) لسنة 2004 ــ انتهى ــ .   
ــــ المبدأ القانوني ــــ

تختص هيئة النزاهة في التحقيق في قضايا الفساد في جمعية الهلال الاحمر العراقية او منظمات المجتمع المدني .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تستوضح وزارة النفط بكتابها المرقم بـ(و/375) في 20/6/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى قانونية شمول الشركة العربية لكيمياويات المنظفات (ارادت) بضريبة اعمار العراق .

ترى وزارة النفط ان الشركة مؤسسة بموجب اتفاقية ذات طابع دولي وانها كانت تعامل قبل 9/4/2003 معاملة المنظمات العربية والدولية وان العراق اكبر المساهمين فيها وان رئيس مجلس ادارتها من منتسبي وزارة النفط ومقرها العراق مما يستوجب اعتبارها غير مشمولة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (38) لسنة 2003 المتضمن (استحداث ضريبة اعمار العراق) بنسبة (5%) وان ما ورد في الامر المذكور يقع في حكم الرسوم الكمركية كما ورد في النص الانكليزي وينبغي ان يدخل ضمن الاعفاء الذي تضمنه اتفاق تأسيس الشركة الذي نص على اعفاء كل ما تستورده الشركه من الرسوم الكمركية وما في حكمها .

وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(27280) في 20/8/2007 ان ما تستورده الشركة العربية لكيمياويات المنظفات يخضع لرسم اعادة اعمار العراق وليس للرسوم الكمركية باعتبار الامر (38) لسنة 2003 فرض الرسم المذكور على جميع البضائع المستوردة الى العراق من جميع بلدان العالم ما عدا (المواد الغذائية ـ الأدوية ـ المستلزمات الطبية ـ الملابس ـ الكتب) ولم يرد فيه استثناء لدوائر الدولة أو الشركات العامة وان الاستثناء الوارد بالتعليمات رقم (1) لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء اقتصر على دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة سواء الممولة مركزياً او الممولة ذاتياً .

حيث ان أمــر سلطة الائتلاف المؤقتـة (المنحلة) رقــم (38) لسنة 2003 قد استحدث في الفقرة (1) من القسم (1) ضريبة اعـادة اعمار 
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العراق وتفرض هذه الضريبة رغم ما ورد في الامر (12) بخصوص تعليق الضرائب او الرسوم او التكاليف او الاقتطاع الضريبي او الرسوم والتعرفه الكمركية .

وحيث ان الفقرات (2) و(3) و(4) من الامر المذكور قد نصت على فرض ضريبة اعمار العراق على اجمالي قيمة البضائع الكمركية بنسبة (5%) من قيمتها الخاضعة للضريبة وتفرض على جميع البضائع المستوردة الى العراق من جميع بلدان العالم ابتداءً من 1/1/2004 وينتهي العمل بهذه الضريبة بعد مرور عامين من نفاذ هذا الامر .

وحيث ان القسم (2) من الامر المذكور اعفى المواد الغذائية والادوية والملابس والكتب والبضائع المستوردة لتقديمها مساعدات انسانية والمعفاة من الضرائب بموجب معاهدة فيينا و البضائع التي تستوردها الامم المتحدة والمؤسسات غير الربحية او غيرها لتوزيعها على الجمهور لتحقيق المنفعة العامة ، اضافة الى ما تضمنه من عدم تطبيقها على اشخاص او هيئات حددها على سبيل الحصر .

وحيث ان الفقرة (2) من القسم (3) من الامر المذكور آنفاً قد علقت جميع القوانين العراقية المعمول بها والتي لاتتماشى مع هذا الامر .

وحيث ان الامـر المذكـور ما زال نافـذاً بدلالة الامـر (70) لسنة 2004 والقانون رقم (24) لسنة 2007 .

وحيث ان التعليمات رقم (1) لسنة 2004 الصادرة من مجلس الوزراء قد قصرت الاعفاء من ضريبة اعمار العراق على الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة سواء الممولة مركزياً او ذاتياً .

وحيث ان الشركة المستوضح عنها ليست من الدولة او مؤسساتها او شركاتها العامة .

وحيث ان الضرائب والرسوم لاتفرض ولا تعدل ولا تجبى ولا تعفى الا بقانون وفق احكام البند (اولاً) من المادة (28) من الدستور .
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وحيث ان الاستثناء أو الاعفاء قد ورد على سبيل الحصر في النصوص المتقدمة ولا يجوز التوسع في الاستثناء .


وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

  
      ان الشركــة العربية لكيمياويــات المنظفات (ارادت) مشمولـة بضريبة اعادة اعمـار العـراق المقـررة بالامـر رقـم (38) لسنة 2003 ــ انتهى ــ .

ـــ المبــدأ القانونــي ـــ

       تخضع الشركة العربية لكيمياويات المنظفات (ارادت) لضريبة اعادة اعمار العراق المقررة بالامر رقم (38) لسنة 2003 .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م.خ/1/26/1909) في 28/8/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن التوقيع والمصادقة على معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 .

تهدف هذه المعاهدة الى المساهمة الفعالة في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن الدوليين .

بينت وزارة الخارجيـة ـ الدائـرة القانونيـة بكتابيها المرقمين بـ(م . و/3/848) في 29/8/2007 و(م.خ/1/1/2381) في 8/10/2007 انه قدر تعلق الامر بها فانها لاترى مانعاً من التوقيع ومن ثم التصديق على المعاهدة .

وبينت وزارة الدفاع ـ امانة السر العام بكتابها المرقم بـ(3/7/18984) في 23/8/2007 انه من خلال تطبيق هذه المعاهدة يمكن الوصول الى حظر انتاج الاسلحة النوويـة وهذا الامر ذو منفعة انسانية كبيرة ، وان سعي المعاهدة الى عدم اجراء التجارب النووية يؤثر ايجابياً بصورة كبيرة في حماية البيئة من خطر كبير هو التلوث الاشعاعي .

اوصت وزارة العلوم والتكنلوجيا بكتابها المرقم بـ(110000/151) في 22/10/2007 بالانضمام الى المعاهدة لما تمثله من محفل دولي علمي وتقني واخذ مكانة العراق ضمن المجتمع الدولي ، ويمكن الاستفادة من المنظمة في تطوير قدرات العراق العلمية والفنية والتقنية .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(7198) في 22/11/2007 ان مثل هذه الاتفاقيات ذات طبيعة سياسية خاصة ولاتخص جهة محددة في الحكومة العراقية لكي تتحمل التكاليف المترتبة على الانضمام وبذلك تتطلب قرار سياسي بالانضمام من عدمه .
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وبينت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/4/80/20465) في 10/12/2007 انه سيتم تحديد الجهة التي تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على التصديق عند عرض الموضوع على مجلس الوزراء .

دقق المجلس معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية ووجد انها تتفق مع احكام الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من الدستور ولا تتعارض مع احكام التشريعات ذات العلاقة وانها لم تدخل حيز النفاذ بعد ، وان الاشارة الى المعاهدة تعني الاشارة الى مرافقيها والى البروتوكول الملحق بها ومرافقيه .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

     لامانع من التوقيـع على معاهـدة الامم المتحـدة للحظر الشامل للتجارب النوويـة ومن ثم المصادقـة عليها وفقاً للاجراءات الدستورية ــ انتهى ــ .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       تستوضح وزارة الاتصالات بموجب كتابها المرقم بـ(498) في 25/4/2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعتماد المراسلات الالكترونية (E-mail) للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات من الناحية القانونية وعلى وجه التحديد ما يأتي :ـ

1.  المراسلات بين الشركة واقسامها .

2. المراسلات بين الشركة واقسام ودوائر الوزارة .
3. المراسلات بين الشركة والوزارات والدوائر الحكومية داخل العراق .
4. المراسلات بين الشركة والقطاع الخاص داخل العراق .
5. المراسلات بين الشركة والجهات الحكومية والقطاع الخاص خارج العراق .

بين ممثل وزارة الاتصالات ان الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات هي الشركة الحكومية الوحيدة في مجال الانترنت وان تعاملها ومراسلاتها تتم عن طريق (E-mail) والفاكس .

حيث ان المحرر اما ان يكون محرراً ورقياً او الكترونياً .

وحيث ان المشرع العراقي لم يصدر قانوناً ينظم احكام المحرر الالكتروني وحجيته .


وحيث ان المادة (23) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 نصت على انه (اذا كان اصل السند الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة ، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل . وتعتبر الصورة مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها . وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل) .
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وحيث ان المادة (24) من القانون المذكور نصت على انه (اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الاتي :ـ

اولاً :ـ يكون للصورة الرسمية الاصلية حجة الاصـل متى كان مظهرها الخارجي لايتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل .

ثانياً :ـ يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصـورة الاصلية الحجية ذاتها ، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها .

ثالثاً :ـ اما مايؤخذ من صور للصورة الماخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .


وحيث ان المراسلات عن طريق الايميل تأخذ شكل الصورة الرسمية المأخوذة عن الاصل او الصورة المأخوذة عن الصورة الاصلية او على شكل محرر الكتروني .

وحيث ان التشريع العراقي قد خلا من نص يعالج حجية المحرر الالكتروني على خلاف حجية السند الرسمي وصورته التي عالجها في المادتين (23) و(24) من قانون الاثبات .

      وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ 

ان المراسلات عن طريق الايميل :ـ

1.  بالنسبة للمحـرر الورقـي يمكـن اعتمادها في ضوء احكام قانون الاثبات رقـم (107) لسنة 1979 .
2. بالنسبة للمحــرر الالكتروني ، لاحجية قانونيــة له وفق التشريع العراقي النافـذ وان معالجتهـا يتطلب مداخلـة تشريعية ــ انتهى ــ .
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ـــ المبدأ القانوني ـــ

ان المراسلات عن طريق الايميل :ـ

1. بالنسبة للمحـرر الورقـي يمكـن اعتمادها في ضوء احكام قانون الاثبات رقـم (107) لسنة 1979 .
2. بالنسبة للمحرر الالكتروني ، لاحجية قانونية له وفق التشريع العراقي النافذ وان معالجتها يتطلب مداخلة تشريعية .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       تستوضح وزارة التجارة بموجب كتابها المرقم بـ(10957) في 4/9/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعتماد أيميل الشركات (البريد الألكتروني) لتوجيه الانذار الرسمي الى الشركات المجهزة لرفع المواد الغذائية المخالفة لشروط العقد .


بينت ممثلة وزارة التجارة ان الوزارة بصدد اقامة الدعاوى على المجهزين المخالفين لعقود التجهيز ويتطلب لذلك انذار الشركات والجهات المجهزة للمواد الغذائية بواسطة الكاتب العدل وارساله على عنوان الإيميل (البريد الالكتروني) لعدم وجود عناوين للمجهزين سوى (الإيميل) .

حيث ان البند (7) من المادة (21) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 نص على انه (اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية اومدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله) . 


وحيث ان البند (9) من المادة المذكورة نص على انه (اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في جمهورية العراق تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري) .


وحيث ان البند (1) من المادة (23) من القانون نص على انه (اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق يجري تبليغه بواسطة البريد المسجل ، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ) .
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وحيث ان الانذار الرسمي هو الذي يتم تسييـره وتصديقه وفقاً للقانون .


وحيث لايوجد نص قانوني يقضي بتبليغ الانذار عن طريق البريد الالكتروني .

      وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ 

            ليس بامكان وزارة التجارة توجيه الانذارات بواسطة الإيميل (البريد الالكتروني) للشركات المجهزة خلافاً للعقود الا اذا وجدت اتفاقية تقضي بخلاف ذلك ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

لاحجية قانونية للمحرر الالكتروني وفق التشريع العراقي .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 8/11/2006 على مذكرة الدائرة القانونية المرقمة (2782) في 7/تشرين الثاني/ 2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ماجاء في الفقرة (2) من كتاب مكتب نائب رئيس الوزراء المرقم (506) في 30/8/2006 حول الملاحقة القانونية لشركة الخطوط الجوية العراقية ، حيث ناقشت اللجنة الاقتصادية موضوع الشركة المذكورة وقررت في شأنه ما يأتي :ـ 

1. التوصية بتأسيس شركة جديدة للنقل الجوي .

2. احالة الموضوع الى جهة قانونية متخصصة لابداء الرأي في شأن الملاحقة القانونية .

تبين من الاطلاع على اوليات الموضوع ان شركة الخطوط الجوية الكويتية اقامت عدة دعاوى ضد شركة الخطوط الجوية العراقية حسمت بعضها وما زال بعضها منظوراً امام المحاكم البريطانية .
حيـث ان المادة الاولى مـن قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (108) لسنة 1988 نصت على (شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة .... ) .

وحيث ان الشركة المذكورة سجلت كشركة عامة بموجب شهادة التأسيس في 20/5/1998 وفق احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وبالتالي خضوعها للاحكام الواردة فيه .

وحيث ان لكل شركة عامة رأس مال محدد في عقدها ونظامها الداخلي يسدد ابتداءً من خزينة الدولة ويحدد نطاق التصرفات القانونية لأهلية الاداء والوجوب تجاه الغير وفق مقداره . 
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وحيث ان الالتزام الواقع على الشركة يتحدد برأس مالها وجميع مكوناتها ضامنة لالتزاماتها تجاه الغير قبل شطبها .

وحيث ان تأسيس شركة خطوط جديدة لا يُعد امتداداً لشركة الخطوط الجوية العراقية . 

وحيث ان موضوع تأسيس شركة عامة جديدة للنقل الجوي يعتبر موضوعاً مستقلاً خاضعاً لرغبة المؤسسين من الدولة والافراد وفق أطر قانونية حددتها القوانين النافذة .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1.ان رأس مال شركة الخطوط الجوية العراقية ضامن لالتزاماتها تجاه الغير .

2.لاتمتد الملاحقة القانونية الى خزينة الدولة او الى اية شركة جديدة يتم تأسيسها للنقل الجوي.

ــــ المبدأ القانوني ــــ

1. ان رأس مال شركة الخطوط الجوية العراقية ضامن لالتزاماتها تجاه الغير .

2. لاتمتد الملاحقة القانونية الى خزينة الدولة او الى اية شركة جديدة يتم تأسيسها للنقل الجوي .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلـب وزارة المالية ـ مكتب الوزير بكتابها المرقم بـ(281) في 4/5/2008 الـرأي القانوني من مجلس شـورى الدولـة في شأن اتفاقية القرض الياباني باجمالي مبلغ القرض الذي لايزيد على (182680000000) مئة واثنين وثمانين مليار وستمائة وثمانين مليون ين ياباني وفقاً لشروط اتفاقيات القرض الآتية :ـ

  رقم اتفاقية القرض                      اسم المشروع

1  IQ – P                 مشروع اعادة تأهيل قطاع الموانئ 

2  - P IQ                         مشروع قطاع الري 

3 - P IQ        مشروع اعادة تأهيل محطة المسيب الحرارية
IQ - P 4                  مشروع جسور وطرق السماوة 
5 IQ - P   مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة 
6 IQ - P  مشروع اعادة تأهيل معمل الاسمدة في خور الزبير 
7 IQ - P     مشروع اعادة اعمار يشمل صادرات النفط الخام 
8 IQ - P           مشروع اعادة اعمار قطاع الكهرباء 
بينت وزارة المالية بكتابها المذكور آنفاً ان الحكومة اليابانية في اطار مساهمتها في اعادة اعمار العراق قدمت قرضاً ميسراً بمبلغ (3.5) مليار دولار ومن اجل الاستفادة من القرض تمت المصادقة على المذكرات المتبادلة في شأنه بالقانون رقم (59) لسنة 2007 والقانون رقم (67) لسنة 2007 وتم 
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توقيع القروض للمشاريع الثمانية من السفير العراقي مع اعداد تخاويل من وزير المالية الى الوزارات المستفيدة والمنفذة للمشاريع الممولة من القرض وهي وزارات الكهربـاء والنفط والنقل والموارد المائية والصناعة والمعادن والاعمار والاسكان .

وبين ممثل وزارة المالية بأن الاتفاقية مستمدة من الرسائل والمذكرات التي تمت المصادقة عليها بالقانونين المشار اليهما وتنفيذاً للرسائل والمذكرات المصادق عليها بالقانونين المذكورين آنفاً ، والاتفاقية تتعلق بالمشاريع الثمانية المذكورة في القانونين ، ولكل مشروع اتفاقية خاصة به ، وان مبلغ قرض كل اتفاقية وشروطها ومددها والتزاماتها هي ذاتها الواردة بالرسائل والمذكرات التي صُدَّقت بالقانونين آنفاً ، وتم التوقيع على الاتفاقيات الثمانية من محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي والمخول من الحكومة اليابانية بالتوقيع والتنفيذ حسب شروط كل اتفاقيـة وموقع على الاتفاقيات الثمانيـة من السفير العراقي في طوكيو بتاريـخ 25/كانون الثاني/2008 حسب كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ(م . ر/4/2/5732) في 5/4/2007 حسبما اشار كتاب وزارة الخارجية المرقم بـ(م . و/3/594) في 13/6/2007 اضافة الى تخويله من وزير المالية ، وان الوزارات المستفيدة من القرض قد وافقت عليه ومستعدة لتنفيذه لانه بشروط وفائدة ميسرة وفي مصلحة العراق .

قدم ممثل وزارة المالية ثمانية نسخ باللغة الانكليزية ، لكل اتفاقية قرض نسخة واحدة ، وقدم نسخة واحدة مترجمة الى اللغة العربية تخص احد المشاريع وبين بأنها مماثلة لنسخ اتفاقيات باقي المشاريع من حيث المحتوى وتختلف فقط من حيث اسم المشروع والجهة المستفيدة ومبلغ القرض .
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تضمنت نسخة المشروع المترجمة الى اللغة العربية والمتعلقة باعادة تأهيل قطاع الموانئ بأنه في ضوء الموافقة على المذكرات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان المؤرخة في 10/1/2007 والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم للعراق بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتشجيع جهود التنمية في جمهورية العراق فأن بنك اليابان للتعاون الدولي وحكومة جمهورية العراق عقدا اتفاقية القرض التي تتضمن احكاماً مالية تتعلق بتمويل الجهات المنفذة وغيرها من الامور .

حيث ان الاتفاقيات الثمانية للقرض الياباني قد تم التوقيع عليها .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 نص على (يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الآتي ... ثانياً :ـ ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها) وكذلك المادة (الرابعة) من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 .

وحيث ان اتفاقية القرض الياباني للمشاريع الثمانية قد صدقت رسائلها ومذكراتها المتبادلة بالقانونين رقم (59) لسنة 2007 و(67) لسنة 2007 .

وحيث ان قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 قد قضى في المادة (الثانية/1) بأن لاتسري احكام هذا القانون على الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانوناً ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاماً مالياً على العراق ولموافقة الجهة المخولة قانوناً اذا تضمنت احكاماً مالية .
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وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان اتفاقيــات القرض الياباني للمشاريع الثمانيــة الموقعــة في طوكيو بتاريـخ 25/كانون الثاني/2008 من سفير جمهورية العراق في اليابان ومدير بنك اليابان للتعاون الدولي والمصادق على رسائلها ومذكراتها بالقانونين رقم (59) لسنة 2007 و(67) لسنة 2007 يسري عليها حكم المادة (الثانية) من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 وبالتالي فان نفاذها يخضع لموافقة الجهة المخولة قانوناً ما دامت تتضمن احكاماً مالية ــ انتهى ــ .

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

ان اتفاقيــات القرض الياباني للمشاريع الثمانيــة الموقعــة في طوكيو بتاريـخ 25/كانون الثاني/2008 من سفير جمهورية العراق في اليابان ومدير بنك اليابان للتعاون الدولي والمصادق على رسائلها ومذكراتها بالقانونين رقم (59) لسنة 2007 و(67) لسنة 2007 يسري عليها حكم المادة (الثانية) من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 وبالتالي فان نفاذها يخضع لموافقة الجهة المخولـة قانوناً ما دامت تتضمن احكاماً مالية .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ

     طلبت هيئة النزاهة ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(ق/4/197/3503) والمؤرخ في22/11/2007 من مجلس شورى الدولة ابداء المشورة القانونية استناداً الى حكم البند (ثانياً) من الماده (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في شان اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين الحكوميين الاجانب في المعاملات التجارية العالمية المعتمدة في مؤتمر الحوار في 21/11/1997 .

تهدف هذه الاتفاقية الى وضع صيغة للتعاون الدولي لمكافحة ظاهرة رشوة الموظف الحكومي الاجنبي لما لها من تأثيرات على الاقتصاد العالمي وتحديد الاجراءات الفعالة والتدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة وفق التشريعات القضائية والمبادئ القانونية الانسانية لكل دولة .

بينت وزارة الخارجيــة ـ الدائـرة القانونية بكتابيها المرقميــن بـ(7/4/11/35686) و(م و/3/274) في 4/6/2007 و31/3/2008 انها لاترى مانعا من الانضمام الى هذه الاتفاقية .

وترى وزارة الداخلية ـ دائرة المستشار القانوني بكتابها المرقم بـ(1985) والمؤرخ في 10/3/ 2008 ان تطبيق الاتفاقية من الدول المنضمة اليها يقضي على الرشوة ولو ان بعض الدول تعتبر العمولة في المعاملات التجارية صفقة تجارية بعكس قانون العقوبات العراقي التي اعتبرها رشوة . علماً ان الامر رقم (17) لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة قد منع خضوع قوات الائتلاف والمقاولين ومن يتعامل معهم للقوانين العراقية ، ومنحهم الحصانة الكاملة .

ويـرى البنـك المركزي العراقـي ـ مكتب مكافحة غسل الاموال بكتابه المرقم بـ(س/38) والمؤرخ في 27/3/2008 تأييده للانضمام الى الاتفاقية .
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بينت وزارة المالية ـ القانونية بكتابها المرقم بـ(801/10/اتفاقيات/9976) في 27/3/2008 لاتوجد لديها ملاحظات في شأن الاتفاقية .

بين مجلس القضاء الاعلى ـ القانونية بكتابه المرقم بـ(3523/ش ق/2008) في 17/4/2008 ، ان الاتفاقية لاتتعارض مع النظام العام بل انها تتفق والمبادئ الدستورية فيما يتعلق بمحاربة الفساد .

حيث ان القواعد الدولية لمكافحة الرشوة والفساد لها ما يقابلها في القوانين العراقية سواء التي في تشريعاته كقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانـون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 والتي تضمنتها اتفاقيات صادق عليها العراق او انضم اليها كاتفاقيتي الامم المتحده لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة عبر الوطنية .

وحيث ان قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قد تضمن احكاماً عقابية على كل موظف اومكلف بخدمه عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعد بشئ .  

وحيث ان قانون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 تضمن احكامـاً عقابية على كل من يحصل على اموال مصدرها غير مشروع .

وحيث ان اقتصاد العراق يسير نحو السوق المفتوح والمتمثل بحرية التجارة والمنافسة مما يقتضي التعاون لمكافحة الفساد والرشوة بما يحقق مصلحة الدولة في التعاون في هذا المجال .

دقق المجلس اتفاقية مكافحة الرشوة للموظفين الحكوميين الاجانب في المعاملات التجارية العالمية ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

        وتاسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

    لامانع من الانضمام الى اتفاقية مكافحة الرشوه للموظفين الحكوميين الاجانب في المعاملات التجارية العالمية التي اعتمدت في 21/11/1997 ودخلت حيز النفاذ في 15/12/1999 .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       تستوضح وزارة الاتصالات بكتابها المرقم بـ(737) في 10/7/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة وفقاً لاحكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى سريان نفاذ المادة (15) من قانـون مصلحة البريد والبـرق والتلفون رقم (81) لسنة 1963 .

تـرى الامانة العامة لمجلس الوزراء ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/1/6615) في 16/5/2006 ان المادة المذكـورة تسري على العقارات التي كانت مشغولة قبل نفاذ القانون رقم (81) لسنة 1963 وليس العقارات التي تم اشغالها بعد نفاذه وان القانون الواجب التطبيق هو قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .

وترى وزارة الاتصالات ان قانون بيع وايجار واموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 لم يلغ قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون وان القانون لايلغى الا بقانون .


حيث ان المادة (الخامسة عشرة) من قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون تنص على (تنتقل الى المصلحة تلقائياً بدون بدل او أي رسم ملكية العقارات والاموال الاميرية الاخرى التي هي تحت اشغال مديرية البريد والبرق العامة او احدى دوائرها او مؤسساتها عند نفاذ هذا القانون او تحت تصرفها او ادارتها .


وحيث ان مصلحة البريد والبرق والتلفون قد حلت محل مديرية البريد والبرق العامة في جميع حقوقها والتزاماتها وعقودها ومقاولاتها بموجب المادة (الثامنة عشرة) من القانون رقم (81) لسنة 1963 .

وحيث ان الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من القانون رقم (81) لسنة 1963 تنص على (يتكون رأس المال المدفوع للمصلحة من ـ أ ـ القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون ...) .
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وحيث ان الفقرة (1) من المــادة (الثانية) من القانون المذكور تنص على ان (تصبح مديرية البريد والبرق العامـة بجميع دوائرها ومؤسساتها مصلحة باسم (مصلحة البريد والبرق والتلفون) تعمل على اسس تجارية ...) .


وحيث ان المصلحة المذكورة اصبحت مؤسسة عامة للبريد والبرق والهاتف متكونة من مركز المؤسسة وهيئة البريد والمنشأة العامة للبرق والهاتف وللمؤسسة ولكل منشأة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري حسب الفقرة (3) من المادة (السادسة) والمادة (السابعة) من قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976 واستمرت المؤسسة العامة للبريد والبـرق والهاتف بموجب البند (رابعاً) من المادة (العاشرة) من قانون وزارة النقــل والمواصلات رقـم (116) لسنة 1979 وبموجب نظامهـا 

المرقم (24) لسنة 1980 اصبحت تشكيلاتها متكونة من هيئات ومنشآت واصبحت اخيراً شركة عامة بأسم الشركة العامة للاتصالات والبريد بموجب شهادة التأسيس الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ 17/2/1998 تمارس نشاطها وفقاً لاحكام قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (59) لسنة 1980 وقانون صندوق توفير البريد رقم (20) لسنة 1973 وقانون البريد رقم (97) لسنة 1973 والتشريعات القانونية الاخرى ذات العلاقة طبقاً للبند (ثالثاً) من شهادة التأسيس .


وحيث ان البند (اولاً) من المادة (الأولى) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 تنص (تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك) ويشمل تعبير أموال الدولة اموال القطاع الاشتراكي ايضاً اينما ورد في هذا القانون كما جاء في البند (ثانياً) من المادة المذكورة .
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      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

يسري حكم المادة (الخامسة عشرة) من قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (81) لسنة 1963 على العقارات التي كانت مشغولة من المصلحة المذكورة او احدى دوائرها او احدى مؤسساتها او كانت تحت تصرفها او ادارتها عند نفاذ القانون رقم (81) لسنة 1963 ولا يمتد سريانها الى العقارات الاخـرى التي شغلتها المديرية المذكورة بعد نفاذ القانون المذكور ــ انتهى ــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

يقتصـر تطبيق المادة (الخامسة عشرة) مـن قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (81) لسنة 1963 على العقارات التي كانت تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وفق نفاذ هذا القانون .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزيـر العـدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقـم (65) لسنــة 1979 في شــأن ما ورد باعمـام الامانــة العامة لمجلس الـوزراء المرقـم بـ(ش ل/7/3/ت/10/10/4662) في 27/2/2008 المتضمن التوجيه في شأن اشراك اعضاء مجلس النواب في اللجان المشكلة من الوزارات بصفة مراقب اذا دعت الضرورة الى ذلك وليس كاعضاء في اللجان ، وبيان مدى دستورية مثل هذه المشاركة .

حيث ان المادة (47) من الدستور نصت (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات) .

وحيث ان المادة (61) من الدستور بينت اختصاصات مجلس النواب ومن بينها البند (ثانياً) (الرقابة على اداء السلطة التنفيذية) .

وحيث ان المادة (51) من الدستور نصت (يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه) .

وحيث ان النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور بالجريدة الرسمية العدد (4032) في 5/شباط/2007 قد حدد في المادة (32) منه الصلاحيات التي يمارسها مجلس النواب في اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وليس من بينها الاشتراك في اللجان بأية صفة كانت .

وحيث ان المواد (69) و(77) و(118) من النظام المذكور آنفاً حددت لجان المجلس واختصاصاتها وكيفية دعوة الوزراء والوكلاء والمسؤولين وكيفية اعلام الـوزارات للجان المجلس وآلية الاستيضاح والمتابعة . وتكون بمجملها الدور الرقابي لمجلس النواب .
                                                         رقم القرار  63/2008 

                                                         تاريخ القرار   22/5/2008
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

    ان اشتراك عضو مجلس النواب في اللجـان التي تشكلها الـوزارات ، بأيـة صفـة كانت لا سنـد لهــا مـن الدستـور او القانون ــ انتهى ــ . 

ـــ المبدأ القانوني ـــ

       ان اشتراك اعضاء مجلس النواب في لجان الوزارات لاسند له من القانون وسلطة مجلس النواب الرقابية تتم من خلال المجلس او لجانه .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       تطلب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بكتابها المرقم بـ(4ق/1811) في 22/7/2007 رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية المصادقة على المعاهدات من مجلس النواب بالاغلبية الاعتيادية لعدم وجود نص بذلك ولحين تشريع القانون المشار اليه في البند (رابعاً) من المادة (61) من الدستور .

حيث ان قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 قد اخضع الالتزام النهائي بالمعاهدات والاتفاقيات لاجراءات التصديق المنصوص عليها في القانون المذكور استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة السادسة عشرة والبند (2) من المادة الثامنة عشرة واخضعت الالتزام ابتداءً لاجراءات التصديق في الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة منه .

وحيث ان التصديق على الاتفاقيات يكون بقانون استناداً الى مضمون البند (2) من المادة الثالثة من القانون المذكور .

وحيث ان قانون عقد المعاهدات المذكور آنفاً ما زال نافذاً استناداً الى احكام المادة (130) من الدستور .

وحيث يفهم من نص البند (رابعاً) من المادة (61) من الدستور هو صدور قانون ينظم آلية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

وحيث ان هذا القانون لم يُسن لحد الآن .

وحيث ان القرارات في جلسات مجلس النواب تتخذ بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (59) من الدستور .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

    ان المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من مجلس النواب تكون بالاغلبية البسيطة لحين صدور قانون ينظيم آلية المصادقة على المعاهدات ــ انتهى ــ . 
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ـــ المبدأ القانوني ـــ

بالامكان المصادقة على المعاهدات بالاغلبية البسيطة لحين صدور قانون ينظم آلية المصادقة .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل العائدات الاجرامية المرسل الى وزارة العدل طي كتاب الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية المرقم بـ(ج/3/6/4062) في 26/12/2006 .

حيث ان مجلس وزراء العدل العـرب قد قرر بقراره المرقم بـ(649ـ د22) فـي 29/11/2006 تعميم المشاريــع الاولية للاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اعدها مجلس وزراء العدل والداخلية على الدول الاعضاء لابداء ملاحظاتها في شأنه .

وحيث ان المجلس اعلاه لم يطلب بيان الرأي في مشروع الاتفاقية موضوع البحث وانما طلب دراسته وابداء الملاحظات في شأنه تمهيداً لعرضها على الخبراء الذين اعدوا هذه المشاريع تمهيداً لاعداد مشروع موحد في ضوء ما يرد من ملاحظات وعرضه على اللجنة المشتركة المشكلة من خبراء مجلس وزراء العدل والداخلية العرب .

وتأسيساً على ما تقدم :ـ

  
      يبدي المجلس الملاحظات التالية اسهاماً منه في اعداد الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية :ـ

1. لم يتضمن مشروع الاتفاقية تعريفاً لغسل العائدات الإجرامية ونقترح تعريفها بالاتي (هي اكتساب الأموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو نقلها أو تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة متى كان القصد من ذلك اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيــه أو تغيير حقيقتـه أو الحيلولة دون 
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اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى مرتكبي  الجريمة المتحصل منها المال) .

2. ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية) من المشروع تعريفاً لمصطلح (التجميد أو الحجز أو التحفظ ) لكن لم ينعكس مصطلح (التحفظ) في أي من نصوص الاتفاقية على عكس التجميد أو الحجز مما يتعين رفعه أو الاشارة اليه .
3. لقد تضمنت الفقرة (1) من المادة (الرابعة) وجود جدول مرافق بالإتفاقية يتضمن الجرائم المشمولة بها ولم يربط هذا الجدول ونقترح ان يتضمن الجرائم المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية المعدة من السيد مروك نصر الدين وأن لا تكون على شكل جدول وإنما مادة مستقلة تضاف الى مشروع الاتفاقية .
4. يقرر نص المادة (الخامسة) من المشروع مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها فإنه لا يميز بين الاشخاص المعنوية العامة والاشخاص المعنوية الخاصة وهو مبدأ غير مقبول إذ المقتضى أن تقتصر العقوبات الجزائية على الاشخاص الاعتبارية الخاصة دون العامة كالحكومة والمؤسسات الحكومية الاخرى 0 نقترح إضافة كلمة (الخاصة) بعد كلمة (الاعتبارية) 0
5. تنص الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على أن (000تقرير مسؤولية الاشخاص الاعتبارية اذا تمت جرائم غسل العائدات الاجراميـة 000 بواسطة اشخاص أعتبارية) بينما ترتب الفقرة (2) من هذه المــادة (000 المسؤولية دون مســاس بالمسؤولية 
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الجزائية للاشخاص الطبيعية التي ارتكبت هذه الجرائم) فإنها صياغة غير صحيحة لانها تعني أن الجريمة ترتكــب من الاشخاص الاعتبارية والطبيعيــة في ان واحد 0 نقترح أن تكون صياغة هذه الفقرة الاتي (000تقرير مسؤولية الاشخاص الاعتبارية الخاصة عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو وكلائها لحسابها 0 ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون) .
6. نقترح تبديل موضع كلمة (الشروع) الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة) ليكون بعد كلمة (المشورة) ، ليشمل ما سبقه .
7. تنص الفقرة (1) من المادة (السادسة) على (000 وفقـاً للبنود 1و2و3 من المـادة الخامسة 000) بينما لم تتضمن هذه المادة بنداً برقم (3) ونقترح رفعه 0 كذلك تبديل كلمة (بند) بـ(فقرة) لان الاتفاقية متفرعة الى فقرات وليس بنود 0

8. تبديل كلمة (البند) الواردة في (2) من المادة (السابعة) ليكون (فقرة) وللأسباب المشار إليها اعلاه 0
9. اضافة العبارة التالية الى نهاية الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من الاتفاقية (000كذلك مكافأة المخبرين عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية) 0
10. تنظم المادة (الخامسة عشرة) الاعتراف بالاحكام الجنائية الاجنبية بما يفيد الزام الدول الاطراف تنفيذ الحكم الجزائي الصادر من دولة طرف أخرى فإنه مبدأ خطير يحتاج الى دراسة لانه يتعـــارض مع المبادئ 
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العامة التي تحكم العقوبـة حيث تطبق العقوبة (تفرض) النص المشار اليه اعلاه ، على إطلاقه ،  يؤدي الى نتائج يتعين الاحاطة بها في التشريع  وضبط حدودها0 وفي كل الاحوال ليس محل هذا النص هذه الاتفاقية ، إنما إتفاقيـة خاصة بالتعاون القضائي 0ونقترح رفع النص 0

11. تبديل كلمة (البند) الواردة في (3/ب) من المادة (السادسة عشرة) من الاتفاقية الى (فقرة) لان مواد الاتفاقية مقسمة الى فقرات وليس بنود 0
12. نظمت المادة (الثامنة عشرة) قواعد تسليم المجرمين والمحكوم عليهم فإنها لم تتضمن نصاً يقرر موانع التسليم 0 ونقترح لذلك إضافة النص الآتي :ـ
     (لا يجوز التسليم في الحالات الاتية :
أ – اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم  تنحصر في الاخلال بالواجبات العسكرية 0
                       ب – أذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد أرتكبت في أقليم الطرف  المتعاقد المطلوب اليه التسليم الا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكب الجريمة ومعاقبته 0
 جـ ـ اذا كانت الجريمة قد صدر في شأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0

د – إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد أنقضت بمضي المدة طبقاً لقانون الطرف  المتعاقد طالب التسليم .
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هـ – إذا كانت الجريمة مرتكبة خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا أرتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص 0
و –إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد في شأنه أن يمحو الاثار الجنائية للجريمة 0

ز – إذا كان قد سبق توجيه الاتهام في شأن اية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، أو كان قد سبق صدور حكم في شأنها لدى طرف متعاقد ثالث) .
13. فيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من الاتفاقية ، وطالما ان مدة العقوبة شرط اساسي في التسليم في الاتفاقيات الاقليمية والثنائية المصادق عليها من العراق ، لذا نقترح ان يضاف الى هذه الفقرة شرطاً مفاده ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها معاقباً عليها بالسجن او الحبس مدة لاتقل عن سنتين او اية عقوبة اشد في قوانين الدولة طالبة التسليم وقوانين الدولة المطلوب منها التسليم ، او ان يكون المطلوب تسليمه قد صدر عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد .
14. نقترح إعادة صياغة الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون كالاتي (إذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعد طلب التسليم صحيحاً إذا توافرت الشروط في أحداها) .
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15. إضافة كلمة (قرار العقوبة) بعد كلمة (حكم الادانة) الوارد في الفقرة (8) من المادة (الثامنة عشرة)  لان العقوبة هي معيار التسليم 0
16. وضع كلمة (أو إطلاق السراح بكفالة) بعد كلمة (الافراج) الواردة في الفقرة (12) لان الافراج من القـرارات التي ينتهي فيها التحقيق في معظم التشريعات العربية 0
17. نصت الفقـرة (15) من المادة (الثامنة عشرة) أنه (إذا تلقت الدولة المطلوب اليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة اما عن ذات الافعال أو عن أفعال مختلفة ، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف ، وعلى الاخص درجة خطورة الجرائم والمكان الذي أرتكبت فيه وتاريخ وصول الطلبات) فإنها لاتضع معايير واضحة وعادلة للتسليم . ونقترح اعادة صياغة النص كالاتي (إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها 0 وأذا أتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم) .
18. تنص الفقرة (2) من المادة (العشرين) من الاتفاقيـة على أن (لايجوز توقيع أي جزاء ... قبل الشاهد أو الخبيـر الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور) فـأن هذا المبدأ يتعارض مع فلسفــة الاجراءات الجزائية لأن 
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تحريك الدعوى في الاصل حقاً للمجتمع وإن كتمان الشهادة يتعارض مع مصلحته 0 نقترح حذف النص 0
19. تنص الفقرة (7/ج) من المادة (العشرين) على (كفالة سرية أقواله ومعلوماته – أي الشاهد أو الخبير – التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة) فأن هذا النص يقرر مبدأ يتعارض مع المبادىء الاساسية للاجراءات الجزائية التي لا تجيز للمحكمة أن تستند في حكمها على دليل لم يطرح للمناقشة 0 ونقترح حذف النص 0

20. لقد أقتصرت الاتفاقية على موضوع مكافحة غسيل الاموال سواء من حيث العنوان او الهدف من الاتفاقية أو مضمونها ولم تتضمن نصوصاً عن قمع تمويل الارهاب وهو اتجاه صحيح لان الموضوعين مختلفان وقد نظمت الامم المتحدة موضوع قمع تمويل الارهاب في اتفاقية مستقلة ونقترح العمل على تخصيص أتفاقية عربية خاصة في هذا الموضوع او جعل الاتفاقية من ثلاثة فروع :ـ
1. الاول يتكلم على (غسيل الاموال) .

2. الثاني يتكلم على (تمويل الارهاب) .

3. الثالث يتكلم على (الاجراءات الامنية) او (الجوانب الامنية) . لتكون الاتفاقية متكاملة من حيث الموضوع والشكل . وهذا النهج تبناه المشروع الجزائري .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب وزارة التجارة بكتابها المرقم بـ(318) في 6/2/2008 من مجلس شورى الدولة المشورة القانونية استناداً الى حكم البنـد (ثانياً) من المـادة (6) من قانـون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية العراق ودولة الكويت .

يهدف المشروع المذكور آنفاً الى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والفنية بجميع ميادينها على اساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين والى تشجيع اقامة مشروعات التنمية الاقتصادية والمالية والتجارية والقانونية والمصرفية والصناعية والمعدنية والنقل والخدمات ومشاريع التنمية الفنية وغيرها من مجالات التعاون في نطاق مشروع الاتفاقية .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(7/4/1/36213) في 31/10/2007 ملاحظاتها حول مشروع الاتفاقية المذكور وانها لاترى مانعاً من ابرام الاتفاقية .

وبينت بقية الوزارات والدوائر ذات العلاقة ملاحظاتها في شأن الاتفاقية والتي ارسلت الى المجلس رفقة كتاب وزارة التجارة المرقم بـ(318) في 6/2/2008 وقد تم الاخذ بها .

تم تدقيق مسودة مشروع الاتفاقية المذكورة في ضوء ملاحظات الوزارات والدوائر ذات العلاقة وبحضور ممثليها .

حيث ان مشروع الاتفاقية بصيغته المصححة المرافقة لايتعارض مع الدستور والتشريعات ذات الصلة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

              ان مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بصيغته المعدلة المرافقة يصلح اساساً للتفاوض تمهيداً لابرام الاتفاقية ــ انتهى ــ .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان ما ورد بكتاب وزارة حقوق الإنسان رقم (م . و443) في 18/10/2006 الذي يتعلق بالمادة (8) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 ومدى تعارضها مع أحكام المادتين (87) و(88) من الدستور وأحكام المادتين (199) و(200) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971, لان صلاحية إيقاف الإجراءات الجزائية محصورة بالسلطة القضائية وليس بيد السلطة التنفيذية .

    يرى مجلس القضاء الأعلى ـ رئاسة الادعاء العام ـ الدائرة القانونية بكتابه المرقم بـ(م/ح/216/315/5248) في 22/10/2006 ان الأمر يقتضي إحالة جميع المحتجزين والموقوفين على محاكم التحقيق المختصة لإجراء التحقيق معهم وتقرير مصيرهم وعرض الأمر فيما بعد على دولة رئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة للأمر قبل إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة او أثناء نظرها لحفظ الدعوى والإفراج عنهم قبل محاكمتهم لضرورات تتعلق بالأمن والاستقرار وفقا لاحكام المادة (8) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 .

      حيث ان المادتين (87) و(88) من الدستور قضت بان السلطة القضائية هي المختصة في التحقيق في الجرائم ولا سلطان عليها لغير القانون .
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     وحيث ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قد نظم في المادتين (199) و (200) إجراءات إيقاف الإجراءات القانونية في الظروف الاعتيادية .

     وحيث ان أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004  صدر لمواجهة الظروف الاستثنائية وذلك استنادا الى حكم المادة (1) منه التي نصت على ان (لرئيس الوزراء بعد موافقة الرئاسة بالإجماع إعلان حالة الطوارئ في اية منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر جسيم يهدد الأفراد في حياتهم وناشئ من حملة مستمرة للعنف من أي عدد من الأشخاص ...........) .

    وحيث ان المادة (8) من الأمر المذكور تنص على  أن (لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة أن يأمر قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة او أثناء نظرها بحفظ الدعوى والإفراج عن المتهمين قبل محاكمتهم لضرورات تتعلق بمصلحة عليا او لاسباب تتعلق بالأمن والاستقرار) . 

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (9) من الأمر المذكور نصت على ان (تخضع قرارات وإجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز ، ومحكمة التمييز في إقليم كردستان فيمـا يتعلق بإجراءات الطوارئ في نطاق الإقليم , وانتهاءً بالمحكمة الاتحادية العليا ، وللمحاكم المذكورة تقرير إلغاء  تلك القرارات والإجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها او إقرارها ، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والإجراءات) .

وحيث أن المادة (130) من الدستور نصت على أن (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغَّ او تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور) . 

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

     
    ان المـادة (8) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 تطبق في الظروف الاستثنائية ولا تتعارض مع احكام المادتين (199) و(200) مـن قانـون اصــول المحاكمات الجزائية رقــم (23) 
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لسنة 1971 اما في شأن تعارضها مع احكام الدستور فأن ذلك يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليــا استناداً الى احكام المادة (93) من الدستور ــ انتهى ــ .

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

ان المادة (8) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 تطبق في الظروف الاستثنائية ولا تتعارض مع احكام المادتين (199) و(200) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 اما في شأن تعارضها مع احكام الدستور فأن ذلك يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استناداً الى احكام المادة (93) من الدستور .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة بموجب كتابها المرقم بـ(20130) في 31/12/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن مدى امكانية اعتماد مذكرات التوقيف الصادرة من معسكر بوكا بحق الموظف الموقوف لصرف انصاف رواتبه بعد تطبيق نص المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ام يجب مصادقة قاضي مختص .


حيث ان المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نصت على انه (اذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف) . 

وحيث ان المادة (18) من القانون المذكور نصت على ان (يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده) . 


وحيث ان البنـد (10) مـن قـرار مجلس الامـن رقم (1546) لسنة 2004 قضى بأن تكون للقوات متعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الأمن .

وحيث ان الاعتقال او الحجز من القوات متعددة الجنسيات يعد بمثابة التوقيف لاغراض تطبيق احكام المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة المذكور .

      وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ 

            ان القوات متعددة الجنسيات تعد جهة ذات اختصاص عند تطبيق احكام المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 اذا ثبت اعتقال الموظف من تلك الجهة عن طريق اجراء التحقيق من لجنة تؤلف لهذا الغرض او بالاستناد الى مذكرات الاعتقال الصادرة من تلك الجهة ، وللمجلس رأي فـي هذا المآل بقراره رقم (87) لسنة 2006 ــ انتهى ــ .
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ـــ المبدأ القانوني ـــ

ان القوات متعددة الجنسيات تعد جهة ذات اختصاص عند تطبيق احكام المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وبالتالي يستحق الموظف انصاف رواتبه اذا تم توقيفه من تلك الجهة .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجـراء القانوني لتفعيـل المادة (126) من قانون التنفيـذ رقم (45) لسنة 1980 .

ترى الدائرة القانونية في وزارة العدل بكتابها المرقم بـ(845) في 29/3/2007 ان الامر يتطلب اصدار قرار من دولة السيد رئيس الوزراء باعادة العمل بحكم المادة المذكورة بعد التنسيق مع السيد وزير المالية .

وترى دائـرة التنفيذ تفعيل المادة المذكورة بهدف دعم المنفذين العدول .

        حيث ان المادة (126) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 قد قضت ان يتقاضى رئيس دائرة التنفيذ والمنفذون العدول مخصصات بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من رواتبهم الاسمية إن لم يكونوا من القضاة .

وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 علق في القسم (3/1) منه جميع القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر او خلاف ذلك من سنن وتشريعات التي يتم بموجبها تحديد المرتبات أوالاجور او غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين والعاملين في القطاع العام .

       وحيث ان المادة (126) المذكورة آنفاً لم توصف هذه المخصصات بأنها مخصصات خطورة .

       وحيث ان منح المخصصات من المسائل المالية التي لايجوز التوسع بتفسيرها .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

    ان المخصصات المنصوص عليها في المادة (126) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 مشمولة بالتعليق المنصوص عليه بالامـر رقم (30) لسنة 2003 وان اعادة العمل بها يقتضي ان يكون بقانون ـ انتهى ـ. 
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ـــ المبدأ القانوني ـــ

ان المخصصات المنصوص عليها في المادة (126) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 مشمولة بالتعليق المنصوص عليه بالامـر رقم (30) لسنة 2003 وان اعادة العمل بها يقتضي ان يكون بقانون .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 12/12/2007 المثبت على كتاب المفتش العام في وزارة العدل المرقم بـ(18) في 27/11/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما جاء بكتاب مكتب المفتش العام في وزارة البلديات والاشغال العامة المرقم بـ(س/33) في 7/2/2005 حول طلب مديرية البلديات العامة استحصال قرار من مجلس الوزراء او من وزير العدل بالغاء تمليك القطع السكنية التي تم تمليكها خلافاً للقانون بموجب اجراءات وزارة الدفاع المستندة الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (117) لسنة 2000 وكذلك قيام دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة الحجز على القطع المذكورة .


بينت الدائرة القانونية فـي وزارة العدل بكتابهـا المرقم بـ(258) في 29/3/2007 ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (117) لسنة 2000 لم ينص على صلاحية وضع اشارة عدم التصرف لأي جهة وان الامر يتطلب ان يكون في ضوء القواعد القانونية العامة وهي قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 .


وبينت دائرة التسجيل العقاري العامة بكتابها المرقم بـ(3/أ/2/2719) في 21/2/2007 بأنها تؤيد رأي الدائرة القانونية المتضمن عدم صلاحية وزارة البلديات والاشغال العامة بتقييد ملكية الاشخاص ومنع التصرف بحجة وجود تزوير في بعض القطع وبالتالي تعطيل تصرف من كانت ملكيته صحيحة اضافة لمن كانت ملكيته غير صحيحة وتقترح التوفيق بين ما ذهبت اليه الدائرة القانونية وما ذهبت اليه وزارة البلديات والاشغال العامة بان تقوم دوائر التسجيل العقاري بالتأكد من دوائر البلدية بصحة التخصيص من خلال القوائم الموجودة لديها والكتب الواردة اليها من وزارة الدفاع وامكانية قبول التصرف على القطع التي يثبت 
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صحة تخصيصها وعدم قبوله على غيرها التي لم يثبت صحة تخصيصها وعلى ضوئه تقوم دائرة البلدية باقامة الدعوى لاعادة تسجيل الملكية باسمها واضاف ممثل الدائرة المذكورة ان التسجيل قد حصل في ضوء اعمام صادر عن مجلس الوزراء قضى بتمديد التسجيل حسب القرار المذكور .


حيث ان المادة (96) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 تنص (يراد بموانع التسجيل القيود القانونية التي تمنع اجراء التسجيل سواء تعلقت بالعقار نفسه او باصحاب الحقوق العقارية وتشمل ما يلي :ـ 1. الحجز الواقع على العقار من سلطة قضائية او رسمية مخولة قانوناً) .

وحيث ان المادة (139) من قانون التسجيل العقاري اعلاه تنص :ـ 
        (1. يتم ابطال التسجيل العقاري استناداً الى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقاً 

             لاحكام هذا القانون اما اذا كان التسجيل قد اكتسـب الشكل النهائي فلا يجوز ابطالـه الا بحكم 

             قضائي حائز درجة البتات) .

       وحيث لايوجد نص قانونـي يخول وزارة العدل صلاحيـة وضع الحجز علـى العقارات المستوضح عنها .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1. ان حجز العقار او منع المالك من التصـرف به يجب ان يصدر من سلطـة قضائية او جهة رسمية مخولة قانوناً وان وزارتي العدل والبلديات والاشغال العامة لاتملكان هذه الصلاحية .
2. ان ابطال التسجيل المكتسب الشكل النهائي ينبغي ان يكون بقرار قضائي وان صلاحية وزير العدل تقتصر على ابطال التسجيل غير المكتسب الشكل النهائي استناداً الى حكم المادة (139) من القانون المذكور ــ انتهى ــ .
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ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

1. ان حجز العقار او منع المالك من التصرف به يجب ان يصدر من سلطة قضائية او جهة رسمية مخولة قانوناً وان وزارتي العدل والبلديات والاشغال العامة لاتملكان هذه الصلاحية .
2. ان ابطال التسجيل المكتسب الشكل النهائي ينبغي ان يكون بقرار قضائي وان صلاحية وزير العدل تقتصر على ابطال التسجيل غير المكتسب الشكل النهائي استناداً الى حكم المادة (139) من القانون المذكور .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ 15/7/2007 على اصل مذكرة دائرة العلاقات العدلية المؤرخة 9/7/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن توصية الهيئة الاستشارية الدائمة في مديرية التسجيل العقاري العامة المرقمة (17) في 22/5/2007 بأبطال تسجيل معاملة تصحيح الجنس الجارية على العقار (4/26) مقاطعة (28) التاجيات المسجلة بالعدد (20/تموز/1993) مجلد (576) .

بينت الهيئة العامة للأراضي الزراعية بكتابها المرقم بـ(39) في 9/1/2007 ان اجراءات تصحيح جنس الاراضي الزراعية يتم من قبل لجان الاراضي والاستيلاء وذلك من خلال تطبيقات القانون (117) لسنة 1979 والقرار (222) لسنة 1977 فقط وفيما عدا ذلك فقد تم حصر تلك الاجراءات بدوائر التسجيل العقاري عملاً باحكام المادة (279) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل وليس لدينا اية معلومات عن الصيغة التي اعتمدت في تغيير جنس القطعة المذكورة وان مثل هكذا اجراءات تعتبر غير قانونية ولا يمكن اعتمادها وكان على مديرية التسجيل العقاري عدم الاخذ بها من قبلها باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها حق النظر في مثل هذه الامور .

حيث ان مديريـة التسجيل العقاري في الكاظمية قامت بتسجيل معاملة تصحيح الجنس على العقار (4/26) مقاطعة (28) التاجيات من بستان الى قطعة ارض زراعية وسجلت المعاملة بالعدد (20/تموز/1993) مجلد (576) بالاستناد الى تقرير الكشف المؤرخ 8/7/1993 .

وحيث ان هيئة التدقيق اللامركزية المشكلة في مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية قد اعترضت على تسجيل المعاملــة المستوضح عنها 
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على اساس ان تصحيح جنس البساتين الى ارض زراعية هو من اختصاص الجهات الزراعية .

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ(634) في 13/5/1981 يقضي بالزام مالك البستان بالعناية به حسب العرف المحلي وحسب ما تقتضيه امور البستنة وبعكسه تكون مشمولة باحكامه .

وحيث ان وزارة الزراعة حسب مقتضى البند (ثانياً) من القرار اعلاه هي الجهة المعنية بتطبيقة بما يقيد الموافقة على تصحيح الجنس او رفض بعد التحقق من توفر شروط القرار .

وحيث ان اجراءات تصحيح الجنس هي من اختصاص دائرة التسجيل العقاري بعد موافقة الجهـة الزراعية المختصة بالنسبة للحالة المستوضح عنها .

وحيث ان تصحيح الجنس تم دون استحصـال موافقة الجهة الزراعية خلافاً لاحكام القرار آنف الذكر .

وحيث ان تلك الجهة اعترضت على تسجيل المعاملة بما يفيد عدم موافقتها عليها .

وحيث ان المعاملة المستوضح عنها لم يكتسب تسجيلها الشكل النهائي لعدم مصادقة هيئة التدقيق اللامركزية في مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية عليها .

وحيث ان الهيئة الاستشاريـة في مديريـة التسجيل العقاري العامـة اوصت بابطـال التسجيل لتعذر اصلاح الخطأ بالطرق القانونية طبقاً لحكم المادة (139/1) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 .

وحيث ان المادة (140) من القانون المذكور اعلاه خولت وزير العدل اصدار قرار بالابطال بسبب مخالفة التسجيل لاحكام القانون او استناده الى وثائق او بيانات غير قانونية عند تعذر اصلاحها بالطرق القانونية .
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وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

              ان توصية الهيئة الاستشارية في مديرية التسجيل العقاري العامة المرقمة (17) في 22/5/2007 صحيحة وموافقة للقانون ـ انتهى ـ. 
ـــ المبدأ القانوني ـــ

يتم ابطـال معاملة التسجيل المخالف للقانون استناداً الى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل الشكل النهائي .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد بكتاب دائرة التسجيل العقاري المرقم بـ(9114) في 16/5/2007 حول مدى شمول العقارين المرقمين (19/8949) و(19/9024) المفرزين من القطعة (19/6583) م (1) الخر باشارة عدم التصرف الموضوعة من هيئة حل نزاعات الملكية العقارية على القطعة الاصل .

بينت هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ـ قسم الشؤون القانونية بكتابها المرقم بـ(ق/1468) في 21/2/2007 ان العقار (19/9024) هو من مفرزات القطعة (19/6583) المقامة في شأنه الدعوى (760131) لدى فرع الهيئة في الكرخ الاولى من المدعي رئيس الجامعة المستنصرية اضافة لوظيفته ولا يجوز اجراء التصرفات القانونية على العقار المفرز لأحتمال توحيده مع القطعة الاصل ولحين حسم الدعوى حسب الرأي التمييزي (24/2344) في 31/10/2006 .

وبينت دائرة التسجيل العقاري بكتابها آنفاً ان القطعة الاصل المفرزة لاوجود قانوني لها بسبب توحيدها مع عقارات اخرى وأفرازها الى العديد من القطع ولان التوحيد لايجوز إذا لم تكن العقارات المطلوب توحيدها موجودة فعلاً ومتصلة مع بعضها ومن صنف واحد وان تعود لمالك واحد او لذات المالكين على الشيوع استناداً الى حكم المادة (298) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 اضافة الى اسباب اخرى اشار اليها الكتاب آنفاً .

حيث ان القطعة الاصل (19/6583) مقاطعة (1) الخر كانت مسجلة بأسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاغراض الجامعة المستنصرية ونقلت ملكيتها الى امانة بغداد استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (117) لسنة 2000 ووحدت مع العقاريـن (1/4) و(3/1319) ومن ثم 
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افرزت القطع الموحدة الى (203) قطعة من (19/8850) ـ (19/9053) مقاطعة (1) الخروملكت المفرزات الى الاشخاص من العسكريين حسب القرار آنفاً واجريت على بعضها بيوعات لاحقة .

وحيث ان الجامعة المستنصرية قد اقامت الدعوى (131 760) لدى اللجنة القضائية في الكرخ الاولى من هيئة حل نزاعات الملكية العقارية مطالبة بالزام المدعى عليه امين بغداد ـ اضافة لوظيفته بتعويضها بقطعة بديلة عن القطعة (19/6583) مقاطعة (1) الخر التي سجلت بأسم امانة بغداد دون وجه حق وصدر القرار المؤرخ 10/10/2007 برد الدعوى لعدم شمولها بقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 والقرار ما زال قيد التدقيقات التمييزية .

وحيث ان المادة (15) من قانون الهيئة المذكور آنفاً قد نصت (على رئيس اللجنة القضائية وضع اشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى ...) .
وحيث ان الفقرة (2) من البند (رابع عشر) من المادة (6) من قانون الهيئة المشار اليه قد قضت بان العقار المستملك خلافاً للتعليمات القانونية او فيه غبن فاحش واستخدم للنفع العام يعوض مالكه الاصلي الفرق بين بدل الاستملاك والقيمة الحقيقية حسب الفقرة (ب) من (1) من البند المذكور .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (23) من الدستور قد نصت (الملكية الخاصة مصونه ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها ، في حدود القانون) .

وحيث ان المادة (100) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 قد نصت (تمتنع دائرة التسجيل العقاري عن ايقاع الحجز اذا وجد اختلاف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل والموقع او عائدية الحقوق العقارية المطلوب حجزها او كان صادراً من جهة غير مختصة) .

وحيث ان العقار (19/6583) موضوع الدعوى لاوجود قانوني له بسبب توحيده وافرازه وتمليك المفرزات واجراء تصرفات بالبيع على بعضها 
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ولم يكن مالكي المفرزات من بين اطراف الدعوى وبذلك اختلفت ارقام العقارات وعائديتها عن رقم وعائدية العقار موضوع الدعوى .

وحيث ان الغرض من منع التصرف المقصود بالمادة (15) من قانون الهيئة المذكور هو لحصر الدعوى بين اطرافها لضمان عودة العقار الى مالكه الاصلي اذا صدر قرار بذلك ولمنع انتقال الملكية الى آخرين من خارج اطراف الدعوى .

وحيث ان العقار المستخدم للنفع العام غير مشمول بالاعادة حسب الفقرة (2) من البند (رابع عشر) المذكور آنفاً وهذا ما تأيد بالرأي التمييزي (22/266) في 27/2/2008 .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

              لايشمــل منع التصرف مفرزات القطعـة (19/6583) مقاطعـة (1) الخر بعـد ان توحدت مع عقارات اخرى وافرزت الى العديد من القطع التي ملكت الى الاشخاص نظراً لعدم شمولها بالاعادة الى مالكها الاصلي ولأختـلاف ارقام المفرزات وعائديتهـا عن العقار موضوع الدعـوى واطرافها ــ انتهى ــ . 

ـــ المبدأ القانوني ـــ

لاتنصرف اشارة منع التصرف الى العقارات المستملكة للنفع العام اذا افرزت تلك العقارات وملكت الى المواطنين .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بهامشه المؤرخ في 7/11/2007 على مذكرة مدير عام الدائرة القانونية المؤرخة في 5/11/2007 في شأن الرأي الوارد بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(ق/2/1/44/15898) في 24/9/2007 بضرورة صرف مبلغ التعويض كاملاً ودون استقطاع حصة القاصر منه .

حيث ان زوجة الشهيد واولاده يشكلون عائلة الشهيد المنصوص عليها في البند (ثانياً) من امر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2004 (تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية) .

وحيث ان مبلغ التعويض المقرر صرفه لاولاد الشهيد في الامر المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه جاء مطلقاً اذ يشمل البالغين منهم والقاصرين .

وحيث ان قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 يهدف الى المحافظة على اموال القاصرين اياً كان مصدرها واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم .

وحيث ان البند (رابعاً) من المادة (2) من القانون المذكور اعطى دائرة رعاية القاصرين الحق في الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر .

وحيث ان المادة (43) من القانون المذكور منعت الولي او الوصي او القيم من مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها انشاء حق او ازالته الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين .

وحيث ان من يتولى تسلم حصة القاصر من مبلغ التعويض قد يكون غير اهلٍ للحفاظ عليها مما يقتضي تدخل دائرة رعاية القاصرين لحمايته من الضرر الذي قد يلحق به بسبب سوء تصرف الغير .
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وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

       تودع حصة القاصر من مبلغ التعويض المقرر لاولاد الشهداء بموجب الامر رقم (10) لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه في دائرة رعاية القاصرين وبالامكان استحصال الأذن من دائرة رعاية القاصرين بتسلم الوصي للحصة وفقاً للقانون ــ انتهى ــ . 

ـــ المبدأ القانوني ـــ

       ان ايداع حصة القاصرين من مبلغ التعويض المقرر لاولاد الشهداء في دائرة رعاية القاصرين هو من اجل حماية وحفظ اموالهم من ان تمسها يد الضياع والتبذير وبالامكان استحصال الأذن من الدائرة المذكورة بتسلم الوصي للحصة وفقاً للقانون .
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ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 18/2/2008 المثبت على كتاب دائرة الاصلاح العراقية المرقم بـ(1869) في 7/2/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن كيفية التعامل مع راتب المختطف في ضوء قرار مجلس شورى الدولة رقم (10) لسنة 2006 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(ش و/8/1/614) في 16/1/2007 .


بينت دائرة الاصلاح العراقية بكتابها المرقم بـ(1039) في 24/1/2008 ان كل سلفة تمنح من الموجود النقدي لأي ادارة حكومية يجب ان تسدد بانتهاء الاجل الذي منحت من اجله . وان الامانة العامة لمجلس الوزراء ـ دائرة شؤون الوزارات وجهت بكتابها المرقم بـ(ش و/8/1/614) في 16/1/2007 اعتماد جملة من الضوابط في شأن التعامل مع الشخص المختطف واستمرار دائرته بدفع كامل راتبه الى عائلته لمدة ستة اشهر محسوباً كسلفة استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (88) لسنة 1987 ولحين ثبوت فقدانه . واشارت الى قرار مجلس شورى الدولة رقم (10) لسنة 2006 المتضمن صرف راتب المختطف الذي يثبت اختطافه الى زوجته واولاده وتعد فترة اختطافه استمراراً في العمل وترى ان هناك تباين بين كتاب مجلس الوزراء المذكور آنفاً وقرار مجلس شورى الدولة المشار اليه اعلاه .


حيث ان قرار مجلس شورى الدولة رقم (10) لسنة 2006 تضمن قيام دائرة الاصلاح العراقية بصرف راتب حارس الاصلاحية المختطف (المستوضح عنه) الى زوجته واولاده وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (88) لسنة 1987 بعد اجراء التحقيق الاداري الاصولي للتأكد من واقعة الاختطاف .
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وحيث ان مجلس الوزراء وجه باعتماد الضوابط المرافقة بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(ش و/8/1/614) في 16/1/2007 بان التعامل مع الشخص المختطف واستمرار دائرته بدفع كامل راتبه الى عائلته لمدة ستة اشهر محسوباً كسلفة استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (88) لسنة 1987 لحين ثبوت فقدانه .


وحيث ان كُلاً من قرار مجلس شورى الدولة وقرار مجلس الوزراء يتفقان من حيث النتيجة فيما يتعلق بصرف راتب المخطوف بعد ثبوت واقعة الاختطاف الا ان مجلس الوزراء بقراره آنفاً قد حدد سقفاً زمنياً لاثبات واقعة الخطف وقرر صرف راتب الشخص المختطف كسلفة لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ الخطف يتم بانتهائها اما تسوية السلفة اذا ثبتت واقعة الخطف او استردادها اذا لم تثبت واقعة الخطف .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

            انه لاتعـارض بين ما جاء بقرار مجلس شورى الدولة رقم (10) لسنة 2006 وما جاء بقـرار مجلس الوزراء المبلغ بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(ش و/8/1/614) في 16/1/2007 وعلى دائرة الاصلاح العراقيـة الالتزام بقـرار مجلس الوزراء المشـار اليه اعلاه ــ انتهى ــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

يستحق الموظف المختطف راتبه اعتباراً من تاريخ اختطافه ولحين ثبوت واقعة الاختطاف محسوباً كسلفة وفق الآلية المرسومة من مجلس الوزراء ولمدة ستة اشهر وفي حالة ثبوت واقعة الاختطاف يصرف وفقاً لما ورد باحكام القرار رقم (88) لسنة 1987 .
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                                                         تاريخ القرار  29/5/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ 18/12/2007 على كتاب مكتب المفتش العام المرقم (6/ت/5564) في 17/12/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى مشروعية طلب لجنة النزاهة في مجلس النواب للمعلومات المثبتة في الاستمارة المرفقة وسندها الدستوري والتكييف القانوني لها . 

      يرى ممثل لجنة النزاهة في مجلس النواب ان الاستمارة موضوع الاستيضاح تجد سندها في المادة (61) من الدستور التي تخص مجلس النواب بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية والمادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تخول اللجان الدائمة الطلب بعلم هيئة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج اليها . 
     حيث ان الغاية من طلب المعلومات المبينة بالاستمارة موضوع الاستفسار هو تقييم اداء المسؤولين الحكوميين على مختلف مستوياتهم واستخدام هذا التقييم كوسيلة من وسائل محاربة الفساد الاداري والمالي وهذا امر رقابي يدخل في صميم عمل مفوضية النزاهة . 

     وحيث ان الالزام يجب ان يستمد من القانون كما هو الحال بالنسبة الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (55) لستة 2004 الذي خص هيئة النزاهة بمراقبة جوانب الفساد المالي والاداري لدى الموظفين وعلى أعلى المستويات وفق استمارة كشف المصالح المنصوص عليها في القسم (7) من الامر المذكور .

    وحيث ان النظام الداخلي لمجلس النواب رسم آلية عمل المجلس المذكور وبالتالي فأنه لايلزم غير الجهة التي اصدرته لأن ماورد فيه لايرقى الى مستوى القانون الذي يلزم الكافة  .
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     وحيث ان مراقبة مجلس النواب لاداء السلطة التنفيذية حسب مقتضى المادة (61) من الدستورانما يكون من طرق عدة فيمكن ان يكون من خلال استدعاء الوزير المختص او الموظف المسؤول او عن طريق ماينشر في وسائل الاعلام المختلفة او عن طريق الشكاوى المرفوعة الى المجلس او الى هيئة النزاهة  . 

وحيث ان الدستور اقر مبدأ الفصل بين السلطات .

وحيث ان قيام لجنة النزاهة في مجلس النواب بتعميم هذه الاستمارة يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ويحدث تداخلا مع عمل هيئة النزاهة المخولة بموجب قانونها رقم (55) لسنة 2004 باستيفاء معلومات عمن يشغلون مناصب معينة في الدولة  .

     وحيث ان قيام اكثر من مسؤول في الدولة بملء الاستمارة موضوع البحث قد يترتب عليه رفع معلومات متناقضة عن الموظف نفسه بين مايراه المفتش العام وماينتهي اليه الرئيس الاعلى للموظف وبالتالي يؤدي الى تعارض نتائج التقييم . 

      وتأسيسا على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ 

            ان استمارة طلب المعلومات المعممة من لجنة النزاهة في مجلس النواب لاسند لها من القانون .  

ـــ المبدأ القانوني ـــ

          لايجوز طلب معلومات تتعرض للحالة الشخصية إلا بقانون . 

                                                         رقم القرار  76/2008 

                                                         تاريخ القرار   28/5/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن السند القانوني للامر الديواني رقم (98) الصادر بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(ك م/1/1004/19523) في 26/11/2007 وهل يجوز لمجلس الوزراء نقل خدمات الموظفين الوارد ذكرهم بالجدول المرافق له .

حيث ان وزارة الاعلام قد حُلتْ استناداً للامر رقم (2) لسنة 2003 وفقاً للقسم (1) منه الذي نص على (تحل بموجب هذا الامر الكيانات الوارد ذكرها في الملحق المرفق (الكيانات المنحلة) وقد تضاف لها اسماء كيانات اخرى في المستقبل) .

وحيث ان مجلس الوزراء اصدر قراره المرقم بـ(30) في 18/8/2005 المتضمن تشكيل دائرة وقتية تسمى (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة) ترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء .

وحيث ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(11510) والمؤرخ في 8/7/2007 ومرافقه كراس باسماء موظفي وزارة الاعلام (المنحلة) عُمم على الوزارات كافة ومنها وزارة العدل لبيان احتياجاتهم بعد ذكر اسم الموظف ودرجته الوظيفية . 

وحيث ان وزارة العدل عممت على دوائرها كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء لبيان احتياجاتها من موظفي وزارة الاعلام (المنحلة) ، وتم تحديد هؤلاء الموظفين .

وحيث ان وزارة العدل قد بينت احتياجاتها بموجب كتابها المرقم بـ(2771) في 5/11/2007 بعد تحدـيد اسماء الموظفين ودرجاتهم الوظيفية .
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وحيث ان كتـاب الامانـة العامـة لمجلس الـوزراء المرقـم بـ(ك م/1/1004/19523) في 26/11/2007 المتضمن الامر الديواني رقم (98) يشير الى نقل هؤلاء الموظفين مع عناوينهم الوظيفية من وزارة الاعلام (المنحلة) الى وزارة العدل .

وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء حَلتْ محل وزارة الاعلام (المنحلة) من خلال دائرة الكيانات المنحلة .

وحيث ان التنسيق قد جرى بينها وبين وزارة العدل وفق ما تقدم .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     إن نقل موظفي وزارة الاعلام (المنحلة) الى وزارة العدل موافق للقانون .
ــــ المبدأ القانوني ــــ

     إن نقل موظفي وزارة الاعلام (المنحلة) الى وزارة العـدل موافق للقانون .

                                                         رقم القرار   87/2008 

                                                         تاريخ القرار    4/6/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

   تطلب وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م.خ/1/26/225) في 6/2/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المـادة (6) من قانـون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان مشروع اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا للتعاون في مكافحة الارهاب .

   يهدف الاتفاق المذكور إلى التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا في شأن مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من خلال الكشف عن جرائم الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته .

   بينت وزارة الدفاع بكتابها المرقم بـ(19/2359) في 10/4/2007 عدم وجود اي ملاحظات لها على مشروع الاتفاق المذكور .

   بينت وزارة الداخلية بكتابها المرقم بـ(10421) في 24/9/2007 ان ليس لديها ملاحظة قانونية في شان مشروع الاتفاق المزمع عقده بين جمهورية العراق وجمهورية أوكرانيا للتعاون في مكافحة الإرهاب باستثناء نص الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من الاتفاق المذكور , وقد تم الأخذ بهذه الملاحظة وتعديل المادة المذكورة وبما يتفق مع نص المادة (358) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

   بينت وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني بكتابها المرقم بـ(د2/م5/586) في 27/3/2007 بعض الملاحظات حول مشروع الاتفاق المذكور وتم الأخذ بأغلبها .

   بين جهاز المخابرات الوطني العراقي بكتابه المرقم بـ(193/113/خ) في 31/3/2007 انه يؤيد اعتماد الصيغة التي تم إعدادها من اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب . 
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    دقق المجلس مشروع الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في مكافحة الإرهاب ووجد انه لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ 

    أن مشروع الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في مكافحة الإرهاب وفق النسخة المصححة المعتمدة يصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لعقده .   

                                                         رقم القرار   78/2008 

                                                         تاريخ القرار    3/6/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

    تطلب وزارة التجارة بموجب كتابها المرقم بـ(824) والمؤرخ في 26/3/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من الماده (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السلوفاك .

تهدف هذه الاتفاقية الى توسيع وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين البلدين ضمن اطار القوانين والانظمة المعمول بها في بلديهما .

بينت كل من وزارة الخارجية بكتابيها المرقمين بـ(54220) في 13/2/2008 و(54455) في 24/3/2008 ووزارة المالية بكتابها المرقم بـ(1846) في 10/12/2007 ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها المرقم بـ(6544) في 11/9/2007 بعض الملاحظات وتمت مراعاتها مع تأييد ابرام الاتفاقية .

وبينت كل من وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(22567) في 12/8/2007 ووزارة البلديات والاشغال بكتابها المرقم بـ(1364) في 14/8/2007 ووزارة الاعمار والاسكان بكتابها المرقم بـ(15402) في 4/9/2007 ووزاة الكهرباء بكتابها المرقم بـ(980) في 5/9/2007 ووزارة الزراعة بكتابها المرقم بـ(21523) في 27/9/2007 ووزارة النقل بكتابها المرقم بـ(26283) في 7/10/2007 عدم وجود أية مقترحات حول الاتفاقية .

دقق المجلس مشروع الاتفاقية ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

        وتاسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

    ان اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السلوفاك وفق النسخة المصححة تصلح اساساً للتفاوض تمهيداً لابرامها بين الجانبين .

                                                         رقم القرار   79/2008 

                                                         تاريخ القرار    3/6/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

     تطلب وزارة التجارة بموجب كتابها المرقم بـ(824) والمؤرخ في 26/3/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من الماده (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك .

تهدف هذه الاتفاقية الى توسيع وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين البلدين ضمن اطار القوانين والانظمة المعمول بها في بلديهما .

بينت كل من وزارة الخارجية بكتابيها المرقمين بـ(54220) في 13/2/2008 و(54455) في 24/3/2008 ووزارة المالية بكتابها المرقم بـ(1846) في 10/12/2007 ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها المرقم بـ(6544) في 11/9/2007 بعض الملاحظات وتمت مراعاتها مع تأييد ابرام الاتفاقية .

وبينت كل من وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(22567) في 12/8/2007 ووزارة البلديات والاشغال بكتابها المرقم بـ(1364) في 14/8/2007 ووزارة الاعمار والاسكان بكتابها المرقم بـ(15402) في 4/9/2007 ووزاة الكهرباء بكتابها المرقم بـ(980) في 5/9/2007 ووزارة الزراعة بكتابها المرقم بـ(21523) في 27/9/2007 ووزارة النقل بكتابها المرقم بـ(26283) في 7/10/2007 عدم وجود أية مقترحات حول الاتفاقية .

دقق المجلس مشروع الاتفاقية ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

        وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

    ان اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية التشيك وفق النسخة المصححة تصلح اساساً للتفاوض تمهيداً لابرامها بين الجانبين .

                                                         رقم القرار  80/2008 

                                                         تاريخ القرار  4/6/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما جاء بمذكرة دائرة الكتاب العدول المؤرخة في 13/2/2007 التي تقترح بموجبها تعديل الاجور التي يتقاضاها المنفذ العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الكاتب العدل او الموظف اذا طلب ذوي العلاقة انتقال أي منهم الى خارج مقر عمله بعد اوقات الدوام الرسمي واقتضت طبيعة المعاملة ذلك واقترحت تلك الدائرة ان تكون اجور المستوضح عنهم مساوية لاجور القاضي .

حيث ان المادة (57) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 قضت ان تستوفى الاجور المنصوص عليها في (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة المذكورة بناءً على طلب ذوي العلاقة انتقال قاضٍ او موظف خارج مقر عمله بعد اوقات الدوام الرسمي واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك .

وحيث ان العلة من استيفاء الاجور المذكورة آنفاً لحساب القاضي او الموظف هي لقاء العمل الذي يقوم به خارج مقر عمله بعد اوقات الدوام الرسمي .

وحيث ان المادة (58) من قانون الرسوم العدلية المذكور آنفاً قضت ان لاتزيد الاجور التي يتقاضاها الموظف على (40000) أربعين ألف دينار شهريا وما يزيد على ذلك يسجل إيراداً للدولة .

وحيث ان الفقرة (ب) من المادة (57) من القانون المذكور آنفاً خولت مجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ذاتها كلما كان ذلك ضرورياً .

وحيث ان الضرورة متحققة بسبب الاوضاع الاقتصادية .
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      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1. زيادة الاجور المنصوص عليها في (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 يكون بقرار من مجلس الوزراء .
2. ان تعديل سقف الاجور المنصوص عليه في المادة (58) من قانون الرسوم العدلية يتطلب تدخلاًً تشريعياً بتعديل المادة المذكورة .

ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

1. 
زيادة الاجور المنصوص عليها في (2) من الفقرة (أ) من المادة (57) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 يكون بقرار من مجلس الوزراء .

2. ان تعديل سقف الاجور المنصوص عليه في المادة (58) من قانون الرسوم العدلية يتطلب تدخلاً تشريعياً بتعديل المادة المذكورة .

                                                         رقم القرار  81/2008 

                                                         تاريخ القرار  4/6/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
       تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة بموجب كتابها المرقم بـ(م.ش/س/3163) في 2/9/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تعيين السيد (ف . ح . ع) مديراً لمديرية ماء ذي قار الذي تم رفضه من الهيئة العامة لمجلس المحافظة مستندين الى الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات بموجب البند (3) القسم (2) من الامر المرقم (71) لسنة 2004 .

بينت الوزارة المذكورة بكتابها المرقم بـ(م.ش/س/3163) والمؤرخ في 2/9/2007 ان رفض التعيين يعد تجاوزاً على الصلاحيات الممنوحة لان الامر المشار اليه قد حدد بصورة صريحة وواضحة صلاحيات مجالس المحافظات بخصوص مصادقة او رفض التعيين الذي تقوم به الوزارات باغلبية اصوات مجلس المحافظة وخلال اسبوعين من تاريخ التعيين فيما يخص المدراء العامون والموظفون المحليون للوزارة وان تعيين مدير ماء ذي قار يعتبر تعيين لدائرة فرعية تابعة الى مديرية عامة لها مدير عام يرتبط بالوزير والتعيين يدخل ضمن صلاحياته وليس لمجلس المحافظة الحق برفض التعيين لانه تجاوز للبند (3) القسم (2) من الامر (71) لسنة 2004 .

حيث ان الفقرة (3) من القسم (2) من الامر رقم (71) لسنة 2004 نصت (... لمجالس المحافظات خلال اسبوعين من تاريخ التعيين وبأغلبية الاصوات مصادقة او رفض التعيين الذي تقوم به الوزارات للمدراء العامين والموظفين المحليين للوزارة في المناصب التي يعتبرها المدير الاداري مناصب عليها ..).

وحيث ان الفقرة (5) من الامر المذكور قضت بأن يعين رئيس الوحدة الادارية الموظفين الحكوميين المحليين .
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وحيث ان الفقرة (2) من القسم (8) من الامر المذكور نصت على انه (باستثناء ما تم تحديده في هذا الامر فأن تعيين وعزل موظفي الحكومة المحلية يتم بموجب القانون العراقي المطبق) .

وحيث ان القوانين العراقية المطبقة والتي لاتتعارض مع احكام الامر المذكور ومنها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 عرفت الموظف الحكومي وبينت أسس تعيينه .


وحيث ان قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 عرف الموظف المحلي بأنه من يشغل وظيفة في ملاك موظفي الادارة المحلية ويتقاضى راتبه من ميزانيتها .


وحيث ان مهمة مجالس المحافظات مساعدة الحكومة الاتحادية في تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية في المحافظة وانها حين تؤدي مسؤلياتها مستقلة عن سيطرة واشراف أي وزارة لايعني انها تتخذ قراراتها دون التنسيق واستشارة الدائرة المركزية او التجاوز على صلاحياتها ومهامها .

      وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ 

            ان صلاحية مجلس المحافظة في التعيين او العزل تقتصر على الموظف المحلي الذي يتقاضى راتبه من ميزانية الادارة المحلية او البلدية وان تعيين وعزل موظفي الوزارة الاتحادية في المحافظة يتم بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع مجلس المحافظة المعنية وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره المرقم (20) في 1/3/2006 ــ انتهى ــ .

ـــ المبدأ القانوني ـــ

ان صلاحية مجلس المحافظة في التعيين والعزل تقتصر على الموظف المحلي الذي يتقاضى راتبه من ميزانية الادارة المحلية او البلدية وان تعيين وعزل موظفي الوزارة الاتحادية في المحافظة يتم بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع مجلس المحافظة المعنية .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب الامانـة العامة لمجلس الـوزراء بكتابهـا المرقـم بـ(ق/2/1/6/4303) في 29/3/2006 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام  البند (ثانيا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى اتفاقية المتر التي وقعت في باريس في 20/5/1875 .

تهدف الاتفاقية الى تأسيس المكتب الدولي للأوزان والمقاييس وإدامة هذا المكتب لغرض تسهيل عمل التجارة الدولية وما يرتبط بها من احتياجات من خلال رفع الحواجز الفنية للتجارة ، وتؤدي الى زيادة الوعي العالمي بالدور الذي تلعبه المقاييس في النشاطات الأساسية في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ( م.خ /1/1/1334) في 20/9/2006ان  لا مانع من الانضمام الى اتفاقية المتر قدر تعلق الامر بها . 

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(42253) في 17/12/2006 انه ليس لديها ملاحظات في شأن اتفاقية المتر على أن لا ترتب أية التزامات مالية على العراق . 

 
حيث أن المادة (9) من اتفاقية المتر تنص على (ان النفقات الكاملة لإنشاء وتجهيز المكتب الدولي للأوزان والمقاييس إضافة إلى الكلفة السنوية للإدامة ونفقات الهيئة يجب ان تدفع عن طريق المساهمات بحسب النسبة الحقيقية لسكان كل بلد) . 

وحيث ان المادة (10) من الاتفاقية المذكورة تنص على (ان المبالغ التي تمثل مساهمات كل دولة من الدول المتعاقدة يجب ان تدفـع في بداية كل سنة من خلال وزارة الشـؤون الخارجية الفرنسية .............) .

وحيث ان المادة (11) من الاتفاقية تنص على ان (هذه الحكومات التي قد تستفيد من الامتيــازات المفتوحة لكـل بلد من المنضمين الى هذه 
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الاتفاقية يجب ان تلتزم بدفع مساهمتها والتي سيثبت مبلغها من قبل الهيئة وفقا للاسس المنصوص عليها في المادة (9) والتي يجب ان تخصص لتحسين المختبرات العلمية للمكتب) . 

وحيث ان هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في 1/1/1876 استناداً للمادة (14) منها .

دقق المجلس اتفاقية المتر المعقودة في فرنسا سنة 1875 ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة .

وتاسيساً على ماتقدم يرى المجلس :ـ 

     لامانع من انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر المعقودة في فرنسا سنة 1875 مع ملاحظة ما ورد بكتاب وزارة المالية المذكور اعلاه  .  
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب وزارة الدفاع بكتابها المرقم بـ(1/9/28942) في 31/12/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعتراض الامانة العامة لمجلس الوزراء على تمديد خدمة السيد (ص. ع. د) الامين العام لوزارة الدفاع .

ترى الوزارة المذكورة انها سبق وان فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(21671) في 29/9/2007 لغرض تمديد خدمة المستوضح عنه لمدة سنة اعتباراً من 2/10/2007 كونه سيكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد في 1/10/2007 ، وان مجلس الوزراء وافق بالاجماع بجلسته (الخمسين) على تمديد خدمة المستوضح عنه ، وانه مستمر بالخدمة ولم ينفك من وظيفته .

وترى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(17388) في 22/10/2007 بتعذر الاستجابة لطلب تمديد خدمة المستوضح عنه لانه يعد محالاً الى التقاعد بتاريخ 2/10/2007 حكماً استناداً الى نص البند (اولاً) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .

حيث ان البند (ثانياً) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد قد نصت على :ـ

(ثانياً :ـ تتحتـم احالــة الموظف الى التقاعـد في احدى الحالتين 
         الاتيتين :ـ أ ـ عند اكماله سن الـ(63) الثالثـة والستيـن 
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من العمـر وهو الســن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) .

وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة المذكورة قد قضى ان لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .

وحيث ان قانون التقاعد الموحد يسري على العسكريين وقوى الامن الداخلي .

وحيث ان عدم استجابة الامانة العامة لطلب وزارة الدفاع بتمديد خدمة المستوضح عنه يعد قراراً اداراياً يخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً استناداً الى احكام المادة (100) من الدستور .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة قد نصت على (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

انه يتعذر ابداء الرأي في موضوع تمديد خدمة المستوضح عنه لوجود مرجع قانوني للطعن بالقرار الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ــ انتهى ــ .
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ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

يعد قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدم الاستجابة لطلب تمديد خدمة العسكري بعد اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد قراراً ادارياً يخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً ، وبالتالي فأن مجلس شورى الدولة يمتنع عن ابداء الرأي في القضايا التي لها مرجع قانوني للطعن .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تستوضـح وزارة البلديـات والاشغـال العامـة بكتابهـا المرقــم بـ(م . ش/س/1881) فـي 27/5/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الحكم القانوني للموظفين (المفقودين) في الحرب العراقية الايرانية الذين لم يصدر تشريع لحد الآن يقضي باعتبارهم متوفين ولم تتم احالتهم على التقاعد ، هل يتم احالتهم على التقاعد ليتقاضوا رواتبهم من دائرة التقاعد ؟ أم تستمر البلدية المختصة في صرف رواتبهم ؟ وهل يتطلب الامر في هذه الحالة ابراز شهادة الوفاة الحكمية ؟ .

ترى دائرة رعاية القاصرين بكتابها المرقم بـ(1709) في 5/7/2007 ان الموظفين المفقودين في الحرب لم يصدر تشريع باعتبارهم متوفين ، ولم يحالوا على التقاعد حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1244) لسنة 1982 مازال ساري المفعول وان هذا القرار قد اوقف العمل باحكام البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (90) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 التي تقضي بصرف راتب المفقود او المحتجز وتصفية حقوق خلفه التقاعدية اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة وان الدائرة ملزمة بصرف رواتب المفقود الى ذويه مادامت حالة الفقدان مستمرة ولم يصدر حكم بوفاته . 

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(42295) في 28/11/2007 ان المادة (87) من قانون رعاية القاصرين تنص على ان الاعلان عن حالة المفقود من العسكريين يتم بقرار من وزير الدفاع ، اما في شان اعتبار المفقود متوفيا يكون بقرار من المحكمة المختصة ويعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته وهذا يشمل المدني والعسكري على حد سواء ، وبناءً على ذلك فأن القرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بموت المفقود واجبة التطبيق ويقتضي على الدائـرة المعنية اصدار امر بترقين قيده 
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وترويج المعاملة التقاعدية ، اما في شأن العسكريين المفقودين الذين لم يتحدد مصيرهم لحد الآن فأن ذلك يتطلب صدور تشريع بتصفية اوضاعهم .

حيث ان  المادة (87) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 قد نصت على ان (يتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة ، ويقوم قرار وزير الدفاع او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ويلغى الاعلان اذا ظهر دليل على حياة المفقود) .

وحيث ان العمل بالبند (ب) من الفقرة (2) من المادة (90) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري مازال موقوفا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1244) لسنة 1982 .

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (88) لسنة 1987 قضى بصرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عند عدم وجود اولاد لديه ...) .  

وحيث ان البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) لسنة 1999 ينص على ان (يستمر الاسير او المفقود في الخدمة بعد اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد) .

وحيث ان ثبوت وفاة المفقود حقيقة او حكماً وما تتطلبه من شهادات وقرائن هي مسألة وقائع تختلف من الواحدة الى الاخرى تصح ان تكون موضع نزاع  امام القضاء فيفصل فيه حسب الاختصاص لما له من ولاية عامة على جميع الاشخاص وعلى جميع المنازعات .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

1. يستمر صرف راتب الموظف المفقود المكلف بالخدمة العسكرية الى المستحقين من خلفه الى حين ثبوت وفاته حقيقة اوحكماً .

2. ان تصفيـة اوضاع المستوضـح عنهم يتطلب صـدور تشريع .
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ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

يستمر صرف راتب الموظف المفقود المكلف بالخدمة العسكرية الى المستحقين من خلفه الى حين ثبوت وفاته حقيقة اوحكماً .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ

   تطلب وزارة البيئة بكتابها المرقم بـ(ق أ/189) في 8/4/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المـادة (6) من قانـون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى النظام الاساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية لحماية البيئة .

يهدف اتحاد المحاكم العليا الى حماية البيئة وتنظيم سبل التعاون بين اعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات بينهم وتبادل الافكار والخبرات والمعلومات في مجال حماية البيئة وتنظيم دورات لتدريب القضاة والمشتغلين في القانون في المجال المذكور .

بينت وزارة البيئة بكتابها المذكور آنفاً بأنه لامانع من الانضمام الى النظام الاساسي المشار اليــه .

في حين بين مجلس القضاء الاعلى بكتابه المرقم بـ(299/مكتب/2007) المؤرخ في 2/5/2007 عدم الحاجة الى انشاء محاكم عليا وكيانات قضائية للبيئة والى اتحاد يستغرق مبالغ طائلة لادارته وبدلات ايجار ورواتب موظفين ونفقات ايفاد وان وزارة البيئة والوزارات المعنية في الدول العربية يمكن ان تتولى مهام حماية البيئة ووضع القواعد الكفيلة بذلك بالتنسيق مع المنظمات العربية والعالمية ومراقبة الخروقات ورصدها وتقديم المخالفين الى المحاكم المختصة وهي لاتتعدى محاكم الجنح المشكلة في العراق بجميع التشكيلات الادارية بدءاً من الناحية وانتهاءً بمركز المحافظة .

وبينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م.خ/1/26/931) في 17/5/2007 بانه لاترى مانعاً من الانضمام الى النظام الاساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية لحماية البيئة .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(30781) في 17/9/2007 بأنة لاترى مانعاً من تسديد المساهمات في حالة الانضمام الى الاتحاد اعلاه وحسب الاصول بقدر تعلق الامر بالناحية المالية .
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دقق المجلس النظام الاساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية لحماية البيئة ووجد انه لايتعارض مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ 

      لامانع من الانضمام الى النظام الاساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية لحماية البيئة الذي صدقت عليه الدول العربية الاعضاء في 25/11/2004 بمقر المحكمــة الدستورية العليا في القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ــ انتهى ــ .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تطلـب وزارة الكهربـاء ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(26565) في 26/11/2007 الــرأي من مجلس شـورى الدولـة استناداً إلى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان مدى شمول الموظفين المحالين على التقاعد او غيرهم عند تعيينهم موظفين مؤقتين بجميع الامتيازات والمخصصات الممنوحة لموظفي الملاك الدائم (النقل ، الطعام ، الخطورة) .

    ترى الدائرة القانونية للوزارة بكتابها المرقم بـ(6395) في 10/3/2008 ان السند القانوني لمنح المتعاقدين المخصصات هي التعليمات عدد (7) لسنة 1985 والصادرة استناداً الى احكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (361) لسنة 1985 .


وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(11137) في 7/4/2008 المجالات التي يمكن ان يتم التعاقد من خلالها مع المتقاعدين وفق القرار (361) لسنة 1985 مع مراعاة احكام المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .


وسبق لوزارة المالية ان بينت بكتابها المرقم بـ(802/58/36441) في 24/10/2007 ان الشخص الذي يتم التعاقد معه بموجب سند من القانون لايخضع لاحكام قوانين الخدمة المطبقة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة وان حقوقه والتزاماته يتم النص عليها في العقد الذي أُبرم معهُ بموجب القانون وان التعاقد يقتضي ان لايكون لاشغال وظائف على الملاك الدائم .
                                                         رقم القرار  86/2008 

                                                         تاريخ القرار  4/6/2008

حيث ان القرار رقم (361) لسنة 1985 قد بين كيفية تشغيل المتقاعدين بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بين الراغبين بالاشتغال وبين الجهات التي يرغبون العمل لديها .


وحيث ان القرار (603) لسنة 1987 قد اعطى للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين مؤقتين في الاعمال ذات الطبيعة المؤقتة .


وحيث ان المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 نصت (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما) .


وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (الملغى) قد علق جميع القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر القائمة والسنن والتشريعات التي تم بموجبها تحديد الرواتب والاجور الخاصة او غير ذلك . وعُلقت بموجبه المخصصات كافة عدا مخصصات (الموقع الجغرافي وكذلك مخصصات الخطورة) .


وحيث ان الامر المذكور آنفاً يسري على الموظف الذي عرفته المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) ولا يسري على المتعاقدين .

                                                         رقم القرار  86/2008 

                                                         تاريخ القرار  4/6/2008
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

      ان حقوق والتزامات المتعاقديـن ينظمها العقـد المبـرم بين الطرفين والمستنـد الى نص فـي القانون ــ انتهى ــ .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ
      ان حقوق والتزامات المتعاقديـن ينظمها العقـد المبـرم بين الطرفين والمستنـد الى نص فـي القانون .   

                                                         رقم القرار  88/2008 

                                                         تاريخ القرار  5/6/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 17/1/2008 على مذكرة الدائرة القانونية المرقمة (103) في 17/1/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن كيفية التعامل مع الحكم القابل للتنفيذ الصادر من محكمة استئناف الرصافة المرقم (258/س2/2005) والمؤرخ في 20/10/2005 والمكتسب درجة البتات والقاضي بالزام مدير عام مصرف الرافدين اضافة لوظيفته بتأديته مبلغ قدره (1.150.600) مليون ومئة وخمسون الف وستمئة دولار امريكي .

الحالة الاولى

هل ان اموال مصرف الرافدين هي اموال للدولة ؟ ام ان فيها اموال للدولة ؟

حيث ان وزارة المالية قد قدمت طلباً لتأسيس شركة عامة باسم مصرف الرافدين . 

وحيث ان مصرف الرافدين سجل كشركة عامة بموجب شهادة تأسيس الشركات العامة في 9/3/1998 استناداً لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .

وحيث ان البند (سادساً) من شهادة التأسيس قضى أن تراعي الشركة احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية الواردة فيه .

وحيث ان المادة (الاولى) من القانون المذكور آنفاً عرفت الشركة العامة بأنها (الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتياً والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية ...) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (9) من القانون المذكور قضت بأن تسدد الخزينة العامة رأس مال الشركة وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية .
                                                         رقم القرار  88/2008 
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      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

ان رأس مال مصرف الرافدين الاسمي هو اموال عامة مملوكة للدولة بالكامل .

الحالة الثانية 

هل للافراد او الشركات ايداع اموالها في هذا البنك ؟

حيث ان من بين نشاطات الشركة (المصرف) هو تقديم الخدمات المصرفية لمختلف القطاعات حسب ماورد في الفقرة (جـ) من البند (ثالثاً) من شهادة تأسيس المصرف .

وحيث ان (2) من الفقرة المذكورة آنفاً قضت بقبول الودائع النقدية بمختلف انواعها بالحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة والوقتيـة بفائدة او بدونها واصدار شهادات الودائع ودفع مبالـغ الصكوك والاوامر الصادرة على المصرف من المودع كما قضت في (5) من الفقرة نفسها على فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير . 

        وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

ان للافراد والشركات ووزارات الدولة ودوائرها ايداع اموالهم لـدى مصرف الرافدين ، وبالتالي فانها لاتعد من الاموال الداخلة في رأس المال الاسمي لمصرف الرافدين . 

الحالة الثالثة 

هل الحجز على مال لاحد الاشخاص لدى المصرف يمنع من التنفيذ عليه ؟ 

اذاً ماذا يعني حجز ما للمدين لدى الغير (البنك) ، وهل هناك قانون ينص على تحصين الاموال من الحجز بايداعها مصرف الرافدين ؟

حيث ان المادة (9) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 نصت على ان (تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر وفق احكام هذا القانون) . 
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وحيث ان المادة (54) من القانون المذكور آنفاً نصت على ان (ينفذ الحكم او المحرر التنفيذي بتسليم مبلغ معين اوشي بحكم الدين بحجز ما يكفي لتسديده من اموال المدين مع النفقات والرسوم ....) . 
وحيث ان المادة (75) من القانون المذكور نصت على ان (اذا كانت اموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدى الغير فيبلغ الغير بقرار الحجز ، ويفهم بأن لا يسلم الاموال المذكورة لاحد وانه مسؤول عنها ، وليس له حق التصرف بها ، الا بقرار من المنفذ العدل ...) . 

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (21) من القانون المذكور آنفاً قضت بأن يكون الموظف المختص في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام مسؤولاً عن تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات . 

        وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

يجوز حجز اموال الاشخاص والشركات المودعة لدى المصرف باستثناء الاموال التي تعود ملكيتها للدولة استناداً للبند (اولاً) من المادة (62) من قانون التنفيذ والمادة (248/اولاً) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 . 

الحالة الرابعة 

كيف نتعامل مع الحكم القابل للتنفيذ موضوع البحث ؟ 

حيث ان قرار الحكم القاضي بالزام مصرف الرافدين بالمبلغ المدعى به قد حاز درجة البتات واصبح حجة بما فصل فيه .

وحيث ان المادة (9) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 نصت على ان (تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر وفق احكام هذا القانون) .

وحيث ان اموال مصرف الرافدين من غير الودائع هي اموال عامة مملوكة للدولة .

وحيث ان المادة (62/اولاً) من القانون المذكور آنفاً قضت بعدم جواز حجز او بيع اموال الدولة . 
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       وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     ان الاحكام الصادرة من المحاكم المكتسبة درجة البتات تكون واجبة التنفيذ ــ انتهى ــ .
ــــ المبـــدأ القانونـي ـــــ
1. ان رأس مال مصرف الرافدين الاسمي هو اموال عامة مملوكة للدولة بالكامل . 

2. ان للافراد والشركات ووزارات الدولة ودوائرها ايداع اموالهم لدى مصرف الرافدين ، وبالتالي فانها لاتعد من الاموال الداخلة في رأس المال الاسمي للمصرف . 
3. يجوز حجز اموال الاشخاص المودعة لدى المصرف وفقاً للقانون .
4. الاحكام الصادرة من المحاكم المكتسبة درجة البتات تكون واجبة التنفيذ .

                                                         رقم القرار   89/2008 

                                                         تاريخ القرار    15/6/2008
ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب وزارة المالية المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
تهدف الاتفاقية الى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين العراق والاردن لمنع التهرب الضريبي ، وعدم التمييز في المعاملة الضريبيـة بين مواطني الدولتين .

بينت الوزارة المذكورة بأن مسودة مشروع الاتفاقية المرسل الى المجلس والمعد من الجانب العراقي هو المعتمد لدى مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية .

حيث ان مشروع الاتفاقية قد تضمن نصوصاً ومصطلحات تماثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (44) لسنة 2000 .

وحيث ان احكام المشروع يماثل مشروع الاتفاقية بين العراق ولبنان الذي سبق ودققه المجلس واصدر قراره المرقم (104/2006) في 20/12/2006 .

دقق المجلس مشروع الاتفاقية المذكور ، ووجد انه لايتعارض واحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة . 

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

            ان مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال المزمع عقده بين حكومتي 
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جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية بصيغته المرافقة يصلح اساساً للتفاوض بين الجانبين تمهيداً لعقده ــ انتهى ــ .
                                                         رقم القرار  90/2008 

                                                         تاريخ القرار  15/6/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم بـ(30323) في 16/12/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ماهية الحقوق التقاعدية التي يستحقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتقاعد وفيما اذا كانت تشمل رواتب اجازة العطلة السنوية وما تراكم من الاجازات الاعتيادية استناداً الى حكم الفقرة (د) من المادة (التاسعة) من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل ، بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1118) لسنة 1985 .

ترى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان المستوضح عنه احيل على التقاعد بصفة وزير وليس بصفة موظف خدمة جامعية وانه لايستحق إلا رواتب العطلة الصيفية على ان لاتتجاوز (180) مئة وثمانين يوماً وتحتسب على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل اسستيزاره استناداً الى احكام البندين (2) و(5) من المادة الخامسة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ومنشور وزارة المالية رقم (503/14/15309) والمؤرخ في 6/9/1982 .

ويرى القسم القانوني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه يؤيد رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء في عدم استحقاق المستوضح عنه للحقوق 
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التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (التاسعة) من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 ، والقرار (1118) لسنة 1985 نظراً لانصراف كل منهما الى موظف الخدمة الجامعية ولا تسري على الوزير وان استحقاقه لرواتب الاجازات يستند الى الفقرتين (1) و(5) من المادة (45) من قانون الخدمة المدنية المذكور آنفاً .

وترى وزارة المالية بموجب كتابها المرقم بـ(6866) في 28/2/2008 ، حيث ان للوزير مركزاً قانونياً خاصاً اذ ان له صفتين الاولى سياسية والثانية رئيساً ادارياً اعلى للوزارة لذلك فأن الاحكام القانونية التي تسري على الموظف المتعلقة بحقوقه الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، لاتسري على الوزير كما هو مبين في الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون المذكور سوى ما يتعلق بالاجازات الاعتيادية ورواتب العطلة السنوية حيث قضت الفقرة (5) من المادة الخامسة والاربعين من القانون المذكور بشمول الوزير باحكام الفقرات المتقدمة من المادة المذكورة آنفاً عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسنمه منصب الوزارة اذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية او كان ممن يشمله نص الفقرة (2) من هذه المادة ، وفق القانون. 

حيث ان المادة (الثانية) من قانون الخدمة الجامعية رقم (124) لسنة 1976 نصت على (يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كـل موظف يقـوم بممارسة التدريس والبحـث العلمي او الاستشــارة الفنيــة في الجامعات 
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ومؤسسة المعاهد الفنية ، او العمل في الدوائر الفنية في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ...) .

وحيث ان الفقرة (1) من المادة (36) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 قضت بأن (يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى ... في حالة تعيينهـم او نقلهم او تنسيبهم في مركـز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ... والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد) .

وحيث ان المستوضح عنه كان وزيراً في الحكومة الانتقالية واحيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري رقم (11946) في 31/5/2006 استناداً الى القرار رقم (1) في 21/5/2006 باعتباره وزيراً وليس عضواً في الهيئة التدريسية .

وحيث ان الفقرة (1) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية قضت ان يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد الرواتب الاسمية التي يستحقها على ان لاتتجاوز (180) يوماً .

وحيث ان الفقرة (5) من المادة المذكورة شملت الوزير باحكام الفقرة (1) المذكورة اعلاه عند تخليه عن منصب الوزارة .
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وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

عدم شمول المستوضح عنه برواتب اجازة العطلة السنوية وما تراكم من الاجازات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (التاسعة) من قانون الخدمة الجامعية والمكافأة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1118) لسنة 1985 . ويستحق الاجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 فقط ــ انتهى ــ .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

لايشمل باحكام الفقرة (د) من المادة (التاسعة) من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 من يعين وزيراً ويحال على التقاعد بهذه الصفة .
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ــــــ القـــرار ــــــ

يطلب مجلس النواب ـ الديوان بكتابه السري والشخصي المرقم بـ(س/1/9/10) في 7/2/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في شأن حل الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر العراقي .


اصـدر مكتب رئيس الوزراء كتابـه السري والشخصي المرقم بـ(م. ر. ن/س/7/4707) في 30/12/2007 الذي جاء بنسخته المعطاة الى وزارة الداخلية بأن المستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء اوصى بحل الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر العراقي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة لحين انتخاب هيئة ادارية جديدة لاسباب تضمنها متن الكتاب .


وحيث ان الموضوع المستوضح عنه قد اقيمت في شأنه الدعوى المرقمة (33/قضاء اداري/2008) لدى محكمة القضاء الاداري للاعتراض على حل الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر العراقي .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تنص على (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن)

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     يتعذر على المجلس ابداء الرأي في الموضوع المستوضح في شأنه استناداً الى حكم المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 .
ــــ المبدأ القانوني ــــ
يتعذر على المجلس ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات والاوامر التي لها مرجع قانوني للطعن .

                                                         رقم القرار   92/2008 

                                                         تاريخ القرار    18/6/2008
ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/11/11997) في 23/11/2006 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام  البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65 ) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

يهدف هذا البروتوكول الى تعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توطيد فعالية نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحسين كفاءته بما يضمن تجنب اعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية واحترام الاحكام المتعلقة بالصحة والامان والحماية المادية وغيرها من الاحكام الأمنية السارية وحقوق الافراد واتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل حماية الاسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغيرها من المعلومات .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م . و/4/437) في 24/4/2007 أنها لاترى مانعاً من الانضمام الى البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية . كما بينت بكتابها المرقم بـ(7/4/14/54558) في 13/4/2008 ان العراق لم يوقع على البروتوكول الاضافي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لحد الآن وان البروتوكول يدخل حيز النفاذ بالنسبة للعراق بعد التوقيع والتصديق عليه استناداً الى حكم المادة (17) منه . وان (86) دولة قد وقعت وصادقت على البروتوكول وقد دخل حيز التنفيذ بحقها . وأن البروتوكول يدخل حيز التنفيذ حسب اجراءات كل دولة بالتوقيع والتصديق عليه كل على حده .

بين ممثل وزارة العلوم والتكنولوجيا في اجتماع الهيئة المتخصصة المؤرخ في 4/9/2007 اهمية الانضمام الى البروتوكول الاضافي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقــة الذرية لغرض تمكين العراق من 
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اعداد بحوث علمية في مجال الطاقة الذرية واستخداماتها للاغراض السلمية وبخلاف ذلك سيؤدي الى توقف نشاط العراق في هذا المجال الذي يمكن ان يخدم العراق في مجال الكهرباء والتنمية الزراعية والصناعية . وان احكام البروتوكول ينصرف الى مراقبة نشاط الدولة في مجال الطاقة الذرية فيما يتعلق بانتشار الاسلحة الذرية فقط مع العلم ان العراق قد انضم الى الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم انتشار الاسلحة النووية وتم التوقيع عليها عام 1972 .

كما بينت الوزارة المذكورة بكتابها المرقم بـ(110000/58) في 21/5/2008 ان العراق قد وقع اتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ودخلت حيز التنفيذ في 29/شباط/1972 .

دقق المجلس البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات الصلة .

وتاسيساً على ماتقدم يرى المجلس :ـ 

     
      انه لامانع من التوقيـع على البروتوكــول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن ثم التصديق عليه ــ انتهى ـــ .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بالهامش المؤرخ في 7/10/2007 على مذكرة مدير عام الدائرة القانونية وبالهامش المؤرخ في 6/11/2007 على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(ق/2/1/17/13862) في 20/8/2007 في شأن مدى دستورية وقانونية الاعمامين المرقمين بـ(ق/2/1/27/268) في 6/6/2006 و(ق/2/1/27/2004) في 2/7/2006 المتضمنة التوجيه الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن تغييرات الوظيفة .

حيث ان الاعمام الاول المرقم بـ(ق/2/1/27/268) في 6/6/2006 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء الموجه الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة نص على (استناداً لموافقة فخامة السيد رئيس الوزراء تقرر عدم قيام الجهات اعلاه بتعيين الموظفين ونقلهم وتغيير درجاتهم ممن يشغلون الدرجة الثالثة من سلم الرواتب فما فوق الا بعد استحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء) .

وحيث ان الاعمام الثاني المرقم بـ(ق/2/1/27/2004) في 2/7/2006 نص على ان (يطبق مضمون اعمامنا المرقم بـ(ق/2/1/27/268) في 6/6/2006 على شاغلي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومعاونيهم فقط) .

وحيث ان التغييرات الوظيفية في الاعمامين المذكورين آنفاً شملت التعيين والنقل وتغيير الدرجة لشاغلي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومعاونيهم .

وحيث ان اصحاب الدرجات الخاصة حدد الدستور آلية تعيينهم باقتراح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وصدور مرسوم جمهوري كما نص عليه في المواد (61/خامساً/ب) و(73/سابعاً) و(80/خامساً) من الدستور .
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وحيث ان المديرين العامين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء .

وحيث ان الـوزارات لاتملك صلاحية تعيين او تغيير درجة شاغلي الدرجات الخاصة والمديرين العامين .

وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء على بينة بآلية تعيين تلك الوظائف ولا تقصد من خلال التعميم مخالفة الدستور او القانون .

وحيث ان معاوني المديرين العامين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (41) لسنة 1997 والذي ما زال نافذاً بحكم المادة (130) من الدستور الذي تضمن (ان الوزير المختص يقترح على هيئة الرأي استحداث وظيفة معاون مدير عام وأسم المرشح لاشغالها لتتولى الهيئة البت في ذلك) .

وحيث ان هيئة الرأي تم استحداثها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (135) لسنة 1995 في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل ، لوجود مجلس العدل في وزارة العدل وان تلك الهيئة لاتمارس عملها في الوزارات حالياً .

وحيث ان وزارة العدل بعد موافقة مجلس العدل على استحداث وظيفة معاون مدير عام وعلى اسم المرشح لاشغال تلك الوظيفة تفاتح ديوان الرئاسة (المنحل) لاستحصال الموافقة على الاستحداث والتعيين وكما حصل في معاملات سابقة .

وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء حلت محل ديوان الرئاسة (المنحل) ولا بد من قيام الوزارة باستحصال الموافقة على التعيين في تلك الوظيفة .

وحيث ان المادة (78) من الدستور قضت ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة .

وحيث ان هذه المسؤولية تتطلب معرفة رئيس مجلس الوزراء بنزاهة وكفاءة واختصاص المرشح لاشغال الوظائف المهمة في الدولة ومنها وظيفة معاون المدير العام .
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وحيث ان المستوضح عنه (أ . ج . ح) قد تم ترشيحه من الوزارة بكتابها المرقم بـ(1087) في 2/4/2007 وحصلت الموافقة على تعيينه حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(865) في 20/5/2007 .

وحيث ان نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (41) لسنة 1997 لايحول دون ممارسة مجلس الوزراء لصلاحياته في رسم السياسة العامة للدولة والاشراف على عمل الوزارات بما في ذلك رسم آلية تعيين معاون المدير العام واحداث التغييرات الوظيفية .

وحيث ان من يملك الكل يملك الجزء .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

1. ان الاعمام الاول المرقم بـ(ق/2/1/27/268) في 6/6/2006 صحيح وموافق للقانون قدر تعلق الامر بمن يشغل وظيفة معاون مدير عام .

2. اما بالنسبة الى الاعمام الثانـي فأن الدستور رسم آليـة تعيين ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العاميـن واعطى الصلاحيـة لمجلس الوزراء وليس للامانـة العامة لمجلس الوزراء ــ انتهى ــ .

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

1. ان الاعمام الاول المرقم بـ(ق/2/1/27/268) في 6/6/2006 صحيح وموافق للقانون قدر تعلق الامر بمن يشغل وظيفة معاون مدير عام .

2. اما بالنسبة للاعمام الثانـي فأن الدستور رسم آلية تعيين ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين واعطى الصلاحية لمجلس الوزراء وليس للامانة العامة لمجلس الوزراء ـ انتهى ـ
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(دع/5/16838) والمؤرخ في 20/5/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع الاتفاقية المالية المتعلقة بقرض مشروع تجهيز الماء الطارئ المزمع توقيعها بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي .
تهدف الاتفاقية المالية من خلال منحها قرضاً الى جمهورية العراق من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق) لغرض تنفيذ مشروع تجهيز الماء الطارئ .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(7/4/11/54865) في 28/5/2008 بعض الملاحظات الشكلية التي اخذت بنظر الاعتبار ولا يوجد لديها مانع من ابرام الاتفاقية .

حيث سبق لحكومة جمهورية العراق ان وقعت اتفاقيات قرض مماثلة وصدرت قوانين تصديقها وهي (المشروع الطارئ لوزارة التربية ، ومشروع اصلاح الطرق والجسور ، واعمار كهرباء دوكان ودربندخان ، واعمار محطة الهارثة) .

وحيث ان هذه الاتفاقية المالية مكملة للقرض المخصص للعراق الذي اقر في مؤتمر مدريد للمانحين الدوليين لسنة 2003 .

دقق المجلس مشروع الاتفاقية ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات الصلة . 

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

            ان مشـروع الاتفاقية المالية بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لمـنح قرض ميسر لغرض انشاء مشروع تجهيز الماء الطارئ تصلح للتوقيع بصيغتها المصححة المعتمدة ــ انتهى ــ .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة المهجرين والمهاجرين ـ الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم بـ(171) في 21/5/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن قبول الوكالات الصادرة في الاعوام السابقة عند انعقاد العقود واجراء المعاملات ومراجعة الدوائر من الناحية القانونية ، وهل على الوكيل ان يبرز وكالة مصدقة في العام الذي تجري فيه المعاملة ، ام يكتفي بالوكالة الصادرة سابقاً .

وحيث ان المادة (927) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 عرفت الوكالة بأنها (عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) .

وحيث ان المادة (932) من القانون المذكور آنفاً نصت على (يَصحُ تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ، ويصحُ تقييده بتصرف مخصوص) .

وحيث ان المادة (946) من القانون المذكور نصت على ان (تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (21) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 نص على ان (السندات الرسمية ، هي التي يثبت فيها موظف عام اوشخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه اوما ادلى به ذوو الشأن في حضوره) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (22) من القانون المذكور آنفاً نص على ان (السندات الرسمية حجة على الناس بمادون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرهـا بالطرق المقررة قانونا .اما ما 
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ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون) .

وحيث ان تطبيق المادة (946) من القانون المدني تستلزم من الجهات المطبقة التثبت من ان الوكالة لاتزال نافذة من حيث ان الموكل لايزال على قيد الحياة وغير فاقد الاهلية وان الوكيل غير معزول .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

تعد الوكالـة الصادرة والنافـذة قانونـاً ، مقبولة ، وللجهـات المطبقـة حق التثبـت من نفاذهـا ــ انتهى ــ .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

تعد الوكالة الصادرة والنافذة قانوناً ، مقبولة ، وللجهات المطبقة حق التثبت من نفاذها .
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ــــــ القـــرار ــــــ

يطلب وزير العـدل بالكتاب المرقم بـ(678) في 6/3/2008 الـرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 ، في شـأن ما جاء بكتاب وزارة المالية ـ القانونية المرقم بـ(802/58م/838) في 10/1/2008 المتضمن تحديد تاريخ نشر القانون رقم (31) لسنة 2007 في الجريدة الرسمية في 20/8/2007 كأساس للتسكين والعلاوة للموظفين الذين تقع وظائفهم ضمن الدرجات (الاولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة) بالرغم من ان القانون ذاته ينص على سريانه بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/2007 .


بينت وزارة المالية ـ الدائرة القانونية بكتابها المذكور آنفاً وكتابها المرقم بـ(7230) في 3/3/2008 ان الموظف شاغل احدى الوظائف في الدرجات (الاولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة) ينقل الى نفس درجته من سلم الرواتب الجديد الملحق بالقانون رقم (31) لسنة 2007 ويستحق راتب المرتبة الاعلى اذا وقع راتبه بين مرتبتين في الدرجات المذكورة واعتباراً من 20/8/2007 تاريخ نشر القانون المذكور وان منحه العلاوة السنوية بالمقدار المحدد لدرجته يكون من تاريخ استحقاقه القانوني لها وان كان بعد 20/8/2007 وعدم صرف اية فروقات مالية للمشمولين بما تقدم .

حيث ان المادة الاولى من القانون رقم (31) لسنة 2007 قانون التعديل الثاني للامر رقم (30) لسنة 2003 قد نص (يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق (أ) من الامر (30) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طياً ويعمل به ابتداءً من 1/1/2007) .


وحيث ان البند (ثانياً) من المادة الاولى من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 قد نص (يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه ، ويعمل به من تاريخ نشره ، الا اذا نص فيه على خلاف ذلك) .
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وحيث ان القانون رقم (31) لسنة 2007 قد تم نشره في جريدة الوقائع العراقية العدد (4045) في 20/8/2007 ونص فيه (....... ويعمل به ابتداءً من 1/1/2007) .


وحيث لامساغ للاجتهاد في مورد النص حسب مقتضى المادة (2) من القانون المدني .

وحيث ان الموظف الذي تقع وظيفته في احدى الدرجات (الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة) لم يطرأ أي تغيير على عنوانه الوظيفي ودرجته في سلم الرواتب الجديـد ولم يحصل على زيادة في راتبه لذلك فأن تاريخ 1/1/2007 لايعد هو تاريخ التسكين في تلك الدرجة وينقل الى ذات الدرجة والمرتبة التي هو فيها في السلم الجديد .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     ينقل الموظف شاغل احدى الوظائف في الدرجات (الاولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة) الى نفس درجته في سلم الرواتب الملحق بالقانون رقم (31) لسنة 2007 اعتباراً 1/1/2007 ويمنح راتب المرتبة الاعلى اذا وقع راتبه بين مرتبتين ضمن درجته ويستحق العلاوة السنوية بالقدر المحدد لدرجته من تاريخ استحقاقه لها .
ــــ المبدأ القانوني ــــ

ينقل الموظف شاغل احدى الوظائف في الدرجات (الاولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة) الى نفس درجته في سلم الرواتب الملحق بالقانون رقم (31) لسنة 2007 اعتباراً 1/1/2007 ويمنح راتب المرتبة الاعلى اذا وقع راتبه بين مرتبتين ضمن درجته ويستحق العلاوة السنوية بالقدر المحدد لدرجته من تاريخ استحقاقه لها .
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ــــــ القـــرار ــــــ
   طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن مدى خضوع مذكرة التفاهم الموقعة من السيد وزير المهجرين والمهاجرين العراقي ووزير الداخلية لجمهورية ايران الاسلامية الى قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م . خ/1/1/339) في 21/2/2007 ان المذكرة تخضع الى قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 ولا تؤيد مذكرة التفاهم بصيغتها الحالية .

دقق المجلس مذكرة التفاهم الموقعة من السيد وزير المهجرين والمهاجرين العراقي ووزير الداخلية لجمهورية ايران الاسلامية ووجد انها لاتخضع لاحكام قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 استناداً الى احكام الفقرة (1 ـ ب) من المادة (الثانية) من القانون المذكور ويخضع نفاذها الى موافقة رئيس الجمهورية او من يخوله وبالتالي لايتطلب ابداء المشورة القانونية فيها .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة الدولة لشؤون المحافظات بكتابها المرقم بـ(653) فـي 24/7/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في شأن السند القانوني لعقوبة (الفات النظر) المفروضة من نائب المحافظ الذي ليس له صلاحية بتوجيه العقوبة لأي موظف . وهل ان تأييد المحافظ وتأكيد رئيس مجلس المحافظة وكالة لايقاعها من نائب المحافظ هو تفويض لاحق له باضفاء الشرعية على اجرائه ام ان التفويض اللاحق لايعطي تلك الصبغة القانونية لموظف ليس مخولاً بايقاعها .


ترى الوزارة المذكورة ان نائب المحافظ لايمتلك صلاحيـة ايقاع العقوبة الا في حالة كونه محافظ وكالــة .


حيث ان المادة (العشرين) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 نصت على ان (المحافظ هو (الموظف التنفيذي الاعلى في المحافظة وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الوزراء) .


وحيث ان المادة (الخامسة والعشرين) من القانون المذكور حددت الصلاحيات الممنوحة للمحافظ بالنسبة لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المحافظة المشمولين بقانون الخدمة المدنية وبضمنها فرض العقوبة) .


وحيث ان نائب المحافظ لم يخول صلاحية فرض أي عقوبة انضباطية في قانون المحافظات ولا في قانون انضباط موظفي الدولة .


وحيث ان البنـد (ثانياً) من المادة (1) من قانون انضبـاط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 عرف رئيس الدائرة هو (وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات ...) .
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وحيث ان قانون انضباط موظفي الدولة لم يخول المحافظ تخويل صلاحياته بفرض العقوبة الى نائب المحافظ او غيره من الموظفين .

وحيث ان تخويل المحافظ صلاحيـة فرض العقوبة الى نائب المحافظ بأثر رجعي لاسند له من القانون كونه لايملك صلاحية تخويل فرض العقوبة .

وحيث ان لاصلاحية ولا تفويض الا بنص قانوني .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

1. ان فرض العقوبة من نائب المحافظ غير المخول صلاحية فرضها لاسند له من القانون .

2. ان التفويض اللاحـق مـن المحافـظ الـى نائب المحافظ بفرض العقوبـة لاسنـد لـه مـن القانون ــ انتهى ــ .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ
1. ان فرض العقوبة من نائب المحافظ غير المخول صلاحية فرضها لاسند له من القانون .

2. ان التفويض اللاحق من المحافظ الى نائب المحافظ بفرض العقوبة لاسند له من القانون .

                                                         رقم القرار  99/2008 

                                                         تاريخ القرار  1/7/2008
ــــــ القـــرار ــــــ

يطلب وزير العـدل بهامشه المؤرخ في 24/5/2007 على مذكرة دائرة العلاقات العدلية الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 ، في شـأن مشروع القانون العربي الاسترشادي للاثبات بالتقنيات الحديثة .

دقق المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي للاثبات بالتقنيات الحديثة ويبدي في شأنه الملاحظات الآتية :ـ 

أولاً:ـ ان عنوان القانون (مشروع القانون العربي الاسترشادي للاثبات بالتقنيات الحديثة) ليس عنواناً قانونياً صحيحاً ولايعبر عن مضمونه لان هذه التقنيات حديثة بالنسبة للوقت الحاضر لكن  ليس بالضرورة ان تبقى حديثة مستقبلاً لان العلم لا يتوقف عن انتاج تقنيات اخرى في وقت اخر . لذا يكون من الضروري ان يعكس عنوان القانون نوعية الدليل وليس صفة زمانية متعلقة به . ونقترح ان يكون العنوان (مشروع القانون العربي الاسترشادي للاثبات بالوسائل الالكترونية) .

ثانياً:ـ تبديل كلمة (مشابهة) الى (مماثلة) الواردة في نهاية تعريف المحرر الالكتروني المنصوص عليه  في المادة (1/2) من المشروع لأن الوسائل التي وردت في التعريف ليست متشابهة بل متماثلة . كما ان الوسائل الاخرى التي لم ترد في التعريف والتي يمكن قبولها لاتقوم على معيار التشابه بل التماثل بحيث تؤدي الغرض نفسه . كذلك أضافة عبارة (وتكون قابلة للاظهار بشكل يمكن ادراكة) الى نهاية التعريف . 
ثالثاً ـ نقترح تبديل تعريف (التوقيع الالكتروني) المنصوص عليه في المادة (1/3) الى (هو علامة شخصية يتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيــرها تكون موجودة في سجل 
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         الكتروني او مقترنه به ويكون معتمداً من جهة توثيق مختصة  و له طابع متفرد يدل على نسبته الى صاحبه) .

رابعاًـ نقترح تبديل تعريف (الموقع) المنصوص عليه في المادة (1/6) بانه (هو الشخص الطبيعي او المعنوي صاحب التوقيع الالكتروني الذي يوقع به او يتم التوقيع به من الغير بالنيابة عنه على المحرر الالكتروني) . وذلك لأن الموقع هو صاحب التوقيع وليس الحائز . كما ان التوقيع يردعلى المحررات الالكترونية مما يقتضي الاشارة الى ذلك في التعريف. 

خامساً ـ عرفت المادة (1/7) (شهادة التوثيق الالكتروني) بانها (شهادة تثبت العلاقة بين الموقع والمحرر الالكتروني ...) هذا التعريف لم يتضمن بيان الجهة التي تصدر الشهادة ولا اساسها القانوني اضافة         الى ان العلاقة بين الموقع والمحـرر الالكتروني غير واضحـة . ونقترح ان تكون صياغة التعريف بالاتي (هي الشهادة التي تصدرها الجهة المختصة وفق احكام هذا القانون والتي تصلح لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع  .)

سادساًـ عرفت المادة (1/8) جهة التوثيق بانها (كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له من جهة الترخيص بأصدار شهادات التوثيق ...) نقترح رفع كلمة (طبيعي) لعدم ملاءمة الشخص الطبيعي لاصدار شهادة التوثيق . لأن صاحب التوقيع الالكتروني بعد ان يثبت توقيعه على المحرر يظهر دور جهة التوثيق التي تصادق على نسبة التوقيع المثبت لصاحبه وهي عملية قد تتأخر على تأريخ تثبيت التوقيع بحيث يمكن ان تظهر مشكلة تتمثل بوفاة جهة التوثيق حين يكون شخصاً طبيعياً فتزول جهة التوثيق مما يؤدي الى ظهور مشاكل قانونية يفترض تلافيها بأن تكون جهة التوثيق شخصاً معنوياً .

سابعاً ـ تعديل عنوان الفصل الثالث من (حجية الكتابة والمحررات والتواقيع الالكترونية) الـى (حجية الكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية 
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         والتواقيع الالكترونية) لان هذه اسماء فتكتب بالصورة التي وردت في التعريف . وحيث ان هذه الحالة تكررت في القانون مثلاً في المادة (4) فيقتضي مراعاة ذلك اينما وردت في القانون . 
ثامناً ـ تنص المادة (4) على ان (للكتابة وللمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية بموجب احكام القوانين النافذه ، وذلك متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها قرارات الوزير المختص) فأن على النص الملاحظات الاتية :ـ

أ ـ لقد اعطى النص (للمحررات الالكترونية) الحجية الخاصة بالمحررات الرسمية والعرفية (مجتمعة) والصحيح هو التمييز بين المحررات الالكترونية الرسمية والمحررات الالكترونية العرفيه او العاديه  بحيث يكون للمحررات الالكترونية الرسمية الحجية المقررة للمحررات الرسميه في قانون الاثبات بينما يكون للمحررات العرفية او العادية الحجيةالمقررة للمحررات الالكترونيةالعرفية اوالعادية في قانون الاثبات  
ب ـ اضافة كلمة (او العادية) بعد كلمة (العرفية) اينما وردت في القانون فتكون العبارة (المحررات العرفية او العادية) لان الدول العربية غير مجتمعة في قوانينها على استعمال مصطلح المحررات العرفية انما تستعمل ايضاً المحررات العادية . وذلك لضرورة ان يحقق القانون اكبر قدر مناسب من الانسجام مع القوانين العربية ولا يكون نسخة من قانون دولة واحدة .

جـ ـ حذف عبارة (تحددها قرارات الوزير المختص) الواردة في نهاية المادة ويحل محلها عبارة (تحددها الانظمة او التعليمات او الاوامر او القرارات) وذلك كي تكون هناك خيارات للدول العربية في اختيار الجهة التي تحدد الضوابط وفقاً لاوضاعها التشريعية لاسيما ان القوانين العربية الحالية تسلك طرقاً مختلفة في هذا الموضوع . 

                                                         رقم القرار  99/2008 

                                                         تاريخ القرار  1/7/2008
د ـ حذف عبارة (... بموجب احكام القوانين النافذة ...) لانها تحصيل حاصل لاتحتاح الى نص على ان يحل محلها عبارة (... ما لم ينص على خلاف ذلك ...) وذلك لضرورة مراعاة وجود نصوص خاصة لاتقبل بالمحررات الالكترونية وتمثل استثناء تأخذ به معظم التشريعات كالزواج والطلاق واصدار الاحكام ..

تاسعاًً:ـ نصت المادة (5) من القانون بأن (للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية...) بينما نطاق حجية الكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية الواردة في المادة (4) من القانون هو(المعاملات المدنية والتجارية والإدارية) ويفترض توحيد النطاقين في المادتين  .  ونقترح لذلك اضافة كلمة (والادارية) بعد التجارية لان نطاق سريان القانون المنصوص عليه في المادة (2) يشمل المعاملات الادارية . 

عاشراً ـ وردت عبارة (الكتابة الالكترونية) في المادة (6) بعد عبارة (المحررات الالكترونية) في حين كانت متقدمة عليها في المادة (4) وان صحة الصياغة ودقتها تقتضي التوحيد وذلك بتقديم الكتابة على المحرر والتوقيع لانها الاصل . 

حادي عشر ـ وردت في المادة (7) عبارة (يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية ...) بحيث تقدم التوقيع الالكتروني على الكتابة والمحررات على غير الترتيب المتبع في المادة (6) مما يتطلب التوحيد في تسلسل المصطلحات القانونية . 
ثاني عشر  ـ اضافة عبارة (تحديد وقت وتاريخ ومصدر الكتابة الالكترونية) الى المادة (7) من المشروع وتكون الفقرة (د) منها .وذلك انسجاماً مع معايير الامم المتحدة في هذا الموضوع . 

ثالث عشر ـ اضافة عبارة (مالم ينص القانون على خلاف ذلك) الى نهايـة                  

               المادة (8) لأنه لايمكن اطلاق النص دون استثناء . 
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رابع عشر ـ نصت المادة (10) من المشروع على(تنشأ هيئة عامة للتوقيع والكتابات الالكترونية تكون لها الشخصية المعنوية وتتبع الوزير المختص ويطلق على هذه الهيئة في احكام هذا القانون جهة الترخيص) ولنا على هذا النص الملاحظات الاتية :ـ

أ ـ ان النص على انشاء هيئة عامة يفيد التحديد , بينما هناك دول لا يناسبها اناطة المهمة في   هيئة انما دائرة او شركة او غيرها تبعاً لتنظيمها الاداري لذا نقترح حذف عبارة (هيئة عامة) ووضع محلها عبارة (هيكل تنظيمي) بين قوسين ويترك للدول حرية تحديد الهيكل في قوانينها .
ب ـ النص على ارتباط الهيئة بالوزير المختص قد لايلائم بعض الدول والاصح ترك الارتباط الى الدول المعنية وقد تعمد دول الى جعل الهيئة مستقلة فلا موجب للتقييد . 

جـ ـ رفع عبارة (ويطلق على هذه الهيئة في احكام هذا القانون جهة الترخيص) لعدم الحاجة لها لان جهة الترخيص اختصاص من اختصاصات الهيئة وهي معرفة في المادة (1/9) بينما يحتاج القانون الاشارة الى الهيئة بهذا الوصف .  
خامس عشر ـ نصت المـادة (11) من المشروع على (لاتجوز مزاولة نشاط اصدار شهادات التوثيق الالكتروني ... الا بترخيص من الجهة المختصة) نقترح رفع عبارة (الجهة المختصة) ووضع عبارة (جهة الترخيص) لان الجهة المختصة معرفة ومحددة في القانون ، حيث نص في المادة (10) بأن يشار لها بجهة الترخيص .

سادس عشر ـ نصت المادة (12) على ان (تضع جهة الترخيص النظام الداخلي المحدد لقواعد العمل لديها ... بعد موافقة الوزير المختص) ونرى ان النظام الداخلي لا تضعة جهة الترخيص انما المؤسسة المختصـة بالترخيص وهـي في هذا القانون 
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                (الهيئة) . كما نقترح حذف عبارة (بعد موافقة الوزير المختص) لأن هذا التقييد في غير محله انما بستحسن ترك الموضوع للدول المعنية . 
سابع عشر ـ نصت المادة (13) على (تقوم جهة الترخيص بأعداد دفاتر شروط ... ومن اجل تحديد المواصفات التقنية التي يتضمنها دفتر الشروط يجب على الهيئة ان تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية في مجال التوقيع الالكتروني ...) نرى وجود تناقض في النص لأنه وضع على (جهة الترخيص) مهمة اعداد الدفاتر، كما الزم الهيئة بأن تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية في مجال التوقيع الالكتروني . بينما المفروض ان يحدث العكس اي ان تعد الهيئة الدفاتر بينما تراعي جهة الترخيص المعايير الدولية . لانه صحيح الهيئة جهة ترخيص لكن هذا اختصاص من اختصاصاتها . 

ثامن عشر ـ حددت المادة (14) المعايير اللازم توافرها لدى جهة الترخيص فنصت في الفقرة (أ)  منها على عبارة (البنى التحتية والضوابط التقنية التي يضعها طالب الترخيص) هذا المعيار غير واضح لذا نقترح اعادة صياغته بالاتي (وجود بنى تحتية مناسبة وضوابط تقنية مخصصة للقيام بنشاط الترخيص) كذلك حذف عبارة (او اي معايير اخرى) الموجودة في نهاية الفقرة (هـ) واعادة صياغتها وجعلها الفقرة (و) كالاتي (اية معايير اخرى تراها الهيئة ضرورية)  

تاسع عشر ـ نصت المادة (16) على انه (في حالة موافقة جهة الترخيص على منح الترخيص لا يجوز ان تتعدى مدة الترخيص ...) هذا النص يحدد حداً اعلى لمدة الترخيص ويعني بذلك ان جهة الترخيص تحدد مدة لكل ترخيص على ان لايتجاوز الحد الاعلى . وهذا النص غير صحيــح  انما الصحيح ان ينص 
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              القانون على مدة الترخيص لأن يترتب على تجديده  رسم هو رسم التجديد . لذا نقترح النص الاتي (تكون مدة الترخيص ... قابلة للتجديد) . 

عشرون ـ نصت المادة (19) على انه (على جهة التوثيق ابلاغ جهة الترخيص عن كل تغيير ... في طلب الحصول على الترخيص) الملاحظة هي ضرورة تحديد مدة للاخبار تتحقق بعدها المسؤولية عن عدم الاخبار وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة (24/ج)  

حادي وعشرون ـ نصت المادة (20) من المشروع بأنه (يمكن لجهات التوثيق الاجنبية طلب الترخيص بمزاولة نشاطها في الداخل ...) هذا النص يعطي الحق لجهات التوثيق الاجنبية طلب الترخيص بمزاولة نشاطها في الداخل .  نقترح اعادة صياغة النص بالاتي (يجوز منح جهات التوثيق الاجنبية تراخيص بأصدار شهادات التوثيق الالكتروني او تقديم الخدمات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون ، كما يجوز وضع شروط اخرى بتعليمات يصدرها الوزير) 
اثنان وعشرون ـ  نصت المادة (24/جـ) تعاقب على عدم اخطار جهة الترخيص بأي تغيير في البيانات التي حصل بمقتضاها على الترخيص . بينما الالتزم المنصوص عليه في المادة (19) ينصب على الابلاغ عن التغيير الذي يؤثر على العناصر المقدمة في طلب الحصول على الترخيص . بمعنى ان القانون يلزم بالاخبار (عن التغيير الذي يؤثر على العناصر المقدمة) في الطلب بينما يعاقب على عدم الاخبار (عن اي تغيير) وهذا تناقض ونقترح رفع التناقض بأن يكون الالتزام المنصوص عليه في المادة (19) هو الابلاغ عــن اي تغيير . كما ان المادة (19) 
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                    تسمي (ابلاغ) بينما تسمية المادة (24/ج) اخبار ويقتضي مراعاة التوحيد في استعمال المصطلحات . 

ثلاثة وعشرون ـ  نصت المادة (25/أ) علــى ان (يعاقب بالحبس مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (23) و(24) من هذا القانون او بالغرامة ...) وان الملاحظة على هذا النص الاتي :ـ  

أ ـ  النص يقرر عقوبة الحبس الى جانب عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة(24) وهذا غير صحيح قانوناً . لانه لايجوز ان تفرض عقوبتين سالبة للحرية على فعل واحد . ومن الصحيح استعمال عبارة (مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون) لان معنى ذلك تطبيق النص الذي يتضمن العقوبة الاشد .

ب ـ يفترض بأن النص تضمن عقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة لكن الملاحظ على الصياغة ان الغرامة ابتعدت عن الحبس فأختل المعنى المقصود . 

جـ ـ ان عبارة (اذا تسببوا بمواقفهم او تسترهم) ليست عبارة قانونية منسجمة مع اصول التجريم .

    د ـ ان النص يقرر عقوبة موظفي الاشخاص المعنوية دون عقوبة الاشخاص المعنوية نفسها خلافاً للقواعد العامة لقانون العقوبات دون مقتضى من سياسة التجريم او العقاب ونقترح ترك مسؤولية الاشخاص المعنوية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها  او وكلاؤها لحسابها او بأسمها الى القواعد العامة في قانون العقوبات . لاسيمـا هناك اختلاف كبير في طبيعة هذه المسؤلية والعقوبة بين التشريعات العربية . 

اربعة وعشرون ـ اضافة عبارة (ما لم ينص القانون على عقوبة اشد) الى نهاية المادة (26) لكي لايكون هناك تعارض بين هذا النص والعقوبات المقررة في قوانين اخرى .
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خمسة وعشرون ـ نصت المادة (29) على ان (للمحكمة في حالات الادانة بموجب احكام هذا القانون ان تقضي بمصادرة الآلات والادوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ...) نقترح وضع عبارة (المضبوطة) بعد كلمة الادوات لأن المصادرة تقع على الاشياء المضبوطة ولا يكفي انها كانت مستخدمة . كما ان النص لايحيط بصور المصادرة كافة ونقترح اضافة عبارة (او تحصلت منها او كانت معدة للاستعمال فيها) ونقترح الصياغة الاتية (تحكم في حالات الادانة بموجب احكام هذا القانون بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها دون اخلال بحقوق الغير حسن النية . ويجب على المحكمة في جميع الاحوال ان تأمر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي جعلت اجراً لارتكاب الجريمة) .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم بـ(17449) في 6/8/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان قرار الوزير بالتضمين استناداً الى القانون رقم (12) لسنة 2006 محصوراً بتوصيات اللجنة التحقيقية ، ام ان هناك مساحة قانونية من المرونة تجيز للوزير المختص اتخاذ القرار في ضوء توصيات اللجنة بالاضافة الى التوصيات الاخرى الصادرة بخصوص موضوعها من جهات الاختصاص الفني ، والقانوني ، والمالي ، والاداري داخل الوزارة بالاضافة الى ما يراه السيد الوزير عادلاً .



حيث ان المادة (2) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 نصت على ان (يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهـة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها موظفاً قانونياً لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما اذا كان عمديا أو غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص) .

وحيث ان النص المذكور يعني ان على اللجنة وقبل رفع توصياتها الى الوزير المختص ان تستعيـن بجهـة ذات اختصاص فني ، وقانوني ، ومالي ، واداري وبذوي الخبرة في مجال تقدير مبلغ التضمين من داخل او خارج الوزارة . 


وحيث ان المادة (3) من القانون المذكور نصت على ان (يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قراره بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون) مما يعني ان قرار الوزير يجب ان يكون مبنياً على توصيــات اللجنة التحقيقية اذا كانت 
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مستوفية شروط المادة (2) من القانون التي تلزمها بالوقوف على رأي الجهات المختصة .


وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

1. يصدر وزير الزراعة قراره استناداً الى احكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية اذا تضمنت رأي الجهات ذات الاختصاص في الوزارة او خارجها طبقاً للمادة (2) من القانون المذكور .

2. لوزير الزراعة عدم الاخذ بتوصيات اللجنة التحقيقية غير المتفقة مع حكم المادة (2) من القانون واعادتها اليها للوقوف على رأي الجهات ذات الاختصاص ــ انتهى ــ .
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ـــ المبـدأ القانونـي ـــ
1. يصدر الوزير قراره استناداً الى احكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية اذا تضمنت رأي الجهات ذات الاختصاص في الوزارة او خارجها طبقاً للمادة (2) من القانون المذكور .

2. للوزير عدم الاخذ بتوصيات اللجنة التحقيقية غير المتفقة مع حكم المادة (2) من القانون واعادتها اليها للوقوف على رأي الجهات ذات الاختصاص .

                                                         رقم القرار  101/2008 

                                                         تاريخ القرار  1/7/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب وزير العدل بالكتاب المرقم بـ(3/2/28/104) في 25/1/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ماجاء بمطالعة سفارة جمهورية العراق في المملكة الاردنية الهاشمية التي تنقل حالة تولي المحاكم الاردنية النظر في دعاوى طلاق العراقيين الموجودين في الاردن واصدار القرارات فيها والآثار القانونية والشرعية لهذه القرارات . 

حيث ان جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية من اطراف اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المعقودة عام 1983 والمصادق عليها في العراق بالقانون رقم (110) لسنة 1983 . 

وحيث ان المادة (3) من الاتفاقية تقضي بتمتع مواطني الاطراف داخل حدود كل منها بحق التقاضي امام الهيئات القضائية .

وحيث ان المادة (6) من الاتفاقية تنص على ان (ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها) .

وحيث ان المادة (25) من الاتفاقية تقضي بأن يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في ..... قضايا الاحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا البــاب ، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف اوالتنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا 
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الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لايحتفظ لمحاكمه او لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم .  

وحيث ان النظام القانوني العراقي المبين في المواد (14) و(15) و(16) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المتعلقة باحكام التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي ، لم يحتفظ للمحاكم العراقية بالاختصاص في اصدار الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية للعراقيين المقيمين خارج العراق .

وحيث ان المادة (30) من الاتفاقية تجيز للطرف المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ان يرفض الاعتراف به اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه .

وحيث ان المادة (31) من الاتفاقية تنص على ان ( أ ـ يكون الحكـم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كـان قابلا للتنفيذ لـدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي اصدرته . ب ـ تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ....).

وحيث ان المادة (32) من الاتفاقية تقصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه ، على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع  ، ويكون للحكم في حالة صدور الامر بتنفيذه القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه .

وتأسيسا على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاردنية في قضايا الطلاق التي حازت حجية الامر المقضي به في العراق اذا تم الاعتراف بها 
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من محكمة البداءة المختصة وفق احكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ــ انتهى ــ .

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ
تكون الاحكام الصادرة من المحاكم الاردنية في قضايا الطلاق قابلة للتنفيذ في العراق اذا تم الاعتراف بها من محكمة البداءة المختصة وفق احكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي . 
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ــــــ القـــرار ــــــ

     تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ق/2/1/17/2684) في 6/2/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الطلبات المقدمة من بعض منتسبيها من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) التي يرومون فيها تغيير عناوينهم الوظيفية استثناءً من المدد الاصغرية للترفيع الوارد ذكرها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 استناداً الى احكام البند (رابعاً /3) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة 1987 . 

ترى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، شمول المستوضح عنهم اعلاه بالاستثناء الوارد في القرار المشار اليه انفاً لعدم تعارضه مع امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 وفي ضوء ما اشارت اليه الفقرة (5) من القسم (6) منه بنصها على ان قرارات ترقية الموظفين والعاملين في القطاع العام سوف تستند الى الطاقة الكامنة لدى كل منهم على العمل والى القدرة على الاضطلاع بمهام مسؤوليات اكثر تعقيداً واداء المهام المرتبطة بدرجة اعلى من الدرجة التي يشغلها ولا تعتبر ترقية الموظف استناداً الى طول مدة خدمته فقط اساساً سليماً ومناسباً للترقية بدون اخذ المؤهلات الاخرى في الاعتبار . 

وترى وزارة المالية ان ترقية الموظف محكومة بنصوص قانونية وتستلزم توفر الشروط والمؤهلات المطلوبة لأشغالها ووجود الوظيفة الشاغرة ضمن الملاك الخاص بالموظفين والتخصيص المالي اللازم في الموازنة وثبوت كفاءة ومقدرة الموظف واكمال المدة الاصغرية المطلوبة للترقية التي تعتبر شرطاً مهماً من شروط الترقية باعتبارها تمثل المدة الصغرى لاكتساب الموظف الخبرة واتقانه عمله وتزيد من قدرته وكفاءته لترشيحه الى الوظيفة الاعلى التالية لوظيفته ، وان قوانين الخدمة منذ تشريعها لاول مرة في العراق 
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لم تتضمن نصاً يجيز الترقية استثناءً من اكمال المدة المقررة لها قانوناً وقد سارت التطبيقات على استثناء حملة شهادة الدكتوراه والماجستير من شرط اجتياز الدورات التدريبية عند ترقيتهم الى وظائف أعلى 0

حيث ان الترقية هي انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة في درجة اعلى منها اذا توفرت شروط الترقيـة ومنها المدة الاصغرية .

وحيث ان المدد المطلوبة لترقية الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى الوظيفة التي تليها مباشرة تتم وفقاً لمـا ورد في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنـة 1960 حيث نصـت  المــادة (التاسعة عشرة) منه على انـه :ـ

( 1ـ يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط . 

 جـ ـ اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون) .

وحيث ان البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (380) في 2/6/1987 قضى بان يشترط لترقية الموظف الى وظيفة اعلى ان تتوفر فيه شروط الترفيع والمواصفات والمؤهلات التي تقتضيها الوظيفة بما في ذلك اجتيـاز الدورات المنصوص عليهـا في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (361) لسنة 1983 .

وحيث ان البند (رابعاً) من القرار المذكور نص على ان (يستثنى من احكام البند (ثانيا) من هذا القرار شاغلو الوظائف الاتية ) :ـ

3ـ حملة شهادة الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما . 

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (6) من قانـون رواتب موظفـي الدولة والقطـاع العام رقم (22) لسنة 2008 نصت على ان (يشترط للترفيع توفر الشروط الآتية ... ب ـ اكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون ) مما يعني ان هذا الجدول قد حل محل الجدول المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 0
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وحيث  ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنـة 2008 هو قانون لاحق فـي صـدوره على القـرار رقـم (380) لسنة 1987 0

وحيث ان القانون اللاحق يقيد القانون السابق .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

    

يجوز تغيير عناوين وظائف المستوضح عنهم عند اكمالهم المدة الاصغرية للترفيع وفق احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 0
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

      يجوز تغيير عناوين الموظفين من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) عند اكمالهم المدة الاصغرية للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 0  
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب وزارة التجارة بكتابها المرقم بـ(171) في 21/1/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان مشروع اتفاق شراكة شاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية .

يهدف الاتفاق الى وضع إطار عام للشراكة والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي والسياحي والثقافي بين العراق وتركيا .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م.و/129) في 6/2/2008 بعض الملاحظات الخاصة بالصياغات الفنية للاتفاق وتم الأخذ بها عند إعداد المشروع ، ولا ترى مانعاً من إبرام الاتفاق قدر تعلق الأمر بها .

وبينت وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(6491) في 2/3/2008 بعض الملاحظات في شان الاتفاق وقد تم الأخذ ببعض منها .

وبينت وزارة المالية ـ صندوق العراق للتنمية الخارجية بكتابها المرقم بـ(ت/1890) في 12/12/2007 بعض الملاحظات في شان الاتفاق وقد تم الأخذ بمعظمها .

وبينت وزارة الأعمار والإسكان بكتابها المرقم بـ(4875) في 11/3/ 2008 عدم وجود أي ملاحظات لديها في شان الاتفاق المذكور .

دقق المجلس مشروع اتفاق شراكة شاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية ووجد انه لايتعارض وأحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة .

 وتأسيسا على ما تقدم يرى المجلس :ـ

             ان اتفاق شراكة شاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية يصلح أساساً للتفاوض بينهما وفق الصيغة المصححة تمهيداً لعقده مع الاخذ بنظر الاعتبار ان العراق لم ينضم لحد الآن الى منظمة التجارة العالمية ــ انتهى ــ .

                                                         رقم القرار      104/2008 

                                                         تاريخ القرار    17/7/2008
ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب وزارة الصناعة والمعادن بموجب كتابها المرقم بـ(22167) في 9/7/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية .

تهدف الاتفاقية الى خلق ظروف ملائمة للاستثمار بين جمهورية العراق وجمهورية المانيا الاتحادية وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما .

لم يتسنَ للمجلس الوقوف على آراء الجهات ذات العلاقة وهي وزارات الخارجية والمالية والتجارة لمستعجلية الموضوع .

دقق المجلس مسودة مشروع الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها ويرى ما يأتي :ـ

1. ان (5) من الفقرة (أ) من البند (اولاً) من المادة (1) المتعلقة بمنح الامتيازات الخاصة بالبحث والتنقيب للموارد الطبيعية او استخراجها واستغلالها تتعارض مع نص المادة (29) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .

2. حذف البند (اولاً) من المادة (8) لان نصوص الاتفاق الثنائي هي التي تحكم الموضوع ولا يجوز الأخذ بنصوص قانونية قد تصدر مستقبلاً في البلدين تمنح امتيازات افضل للمستثمر .
3. الغاء المادة (9) من المشروع لان الاتفاقية تسري من تاريخ دخولها حيز النفاذ ولا تسري على الاستثمارات السابقة لنفاذها والتي يقتضي ان يحكمها العقد المبرم بين الطرفين .
4. التحقق من انضمام العراق الى اتفاقية الثامن عشر من اذار/1965 الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة(11) من المشروع
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5. حذف المادة (12) من المشروع حيث يقتضي ان تكون هناك علاقة دبلوماسية او قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين ليتسنى تنفيذ احكام الاتفاقية .
6. وجد ان مشروع الاتفاقية والبروتوكول هو ترجمة حرفية من نصوص اجنبية تمت اعادة صياغتها قدر المستطاع بما يتلاءم والصياغات المعتمدة في العراق .
اما في شأن البروتوكول فيرى المجلس ما يأتي :ـ

1. وجد ان احكام البروتوكول جاءت مترجمة حرفياً وبصياغة غير ملائمة وغير مفهومة مما اضطر المجلس الى اعادة صياغتها بما يتلاءم والصياغات المعتمدة قدر الامكان .
2. ان جواز السفر المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (1) من البروتوكول لايكفي لتحديد جنسيـة المستثمر .

باستثناء ما تقدم فأن مشروع الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها لايتعارضان واحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة ــ انتهى ــ .
وتأسيسا على ما تقدم يرى المجلس :ـ

             ان مشـروع اتفاقية حماية وتشجيـع الاستثمارات المزمـع ابرامها بين حكومـة جمهوريـة العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية يصلـحان اساساً للتفاوض تمهيداً لعقد الاتفاقية باستثناء الملاحظات اعلاه .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بـ(ب/861) في 14/8/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في شأن تطبيق احكام القرار (120) لسنة 1982 الخاص بتوزيع قطع الاراضي السكنية وتوضيح مضمون الفقرة (2) من (اولاً) من القرار المذكور والتي تقضي بمنع التملك او البيع لمن كان يملك هو او زوجته او أي من اولادهما القاصرين الذين يكونون اسرة مستقلة قطعة ارض سكنية في تاريخ التملك او البيع وتطلب الوزارة المذكورة عما اذا كان يشمل الملكية الخاصة المتأتية من مصادر اخرى غير الاراضي التي تم تخصيصها من قبل الدولة او الجمعيات . وما اذا كانت حالة بيع القطعة المتأتية للمالك عن طريق الملكية الخاصة هل يعد مستفيداً وقت التخصيص ؟ .

وترى الوزارة المذكورة ان من حق المواطن المتأتية له قطعة عن طريق الملكية الخاصة الحصول على قطعة ارض سكنية وفق الاستحقاق في حالة عدم استفادته سابقاً من الدولة او الجمعيات .

حيث ان الفقرة (1) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982 قضت بمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع العام او بواسطة الجمعيـات التعاونية الاسكانية لمـن كان هو او زوجه او أي مـن اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة ، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية .

وحيث ان الفقرة (2) من البند المذكور قضت صراحة بأن حكم الفقرة (1) منه يسري على كل من كان يملك هو او زوجه او أي من اولادهما القاصرين الذين لايؤلفون اسرة مستقلة قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع وبالتالي فأن المقصود (بالتملك) في الفقرة (2) المذكورة آنفاً 
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هو من يملك قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية من أي مصدر غير طريق الدولة والجمعيات .

وحيث ان القرار رقم (120) لسنة 1982 قد وضع ضوابط عامة لتأمين السكن اذ منع تكرار الاستفادة من الدولة كما منع البيع او التملك لمن يملك ملكية خاصة قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية في تاريخ التملك او البيع .


وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 

1. لايجوز تكرار تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة لمن حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية سابقاً .

2. ان حكم الفقرة (2) من البنـد (اولاً) من قـرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982 يسري على الملكية الخاصة المتأتية من أي مصدر غير الدولة او الجمعيات حيث لايجوز البيع او التمليك لمن يملك ملكية خاصة قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع .

3. ان مـن حق المواطن غير المستفيد من الدولـة او الجمعيات والذي يملك قطعة ارض او وحدة سكنية (ملكية خاصة) الاستفـادة من الدولة اذا كـان في تاريخ التمـليك او البيع لايملك ــ انتهى ــ .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ
1. لايجوز تكرار تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة لمن حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية سابقاً .
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2. ان حكم الفقرة (2) من البنـد (اولاً) من قـرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982 يسري على الملكية الخاصة المتأتية من أي مصدر غير الدولة او الجمعيات حيث لايجوز البيع او التمليك لمن يملك ملكية خاصة قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع .

3. ان مـن حق المواطن غير المستفيد من الدولـة او الجمعيات والذي يملك قطعة ارض او وحدة سكنية (ملكية خاصة) الاستفـادة من الدولة اذا كـان في تاريخ التمـليك او البيع لايملك .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة الداخلية بكتابها المرقم بـ(1403) في 20/2/2008 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في شأن امكانية صرف مخصصات الخطورة ضمن رواتب الاجازات المتراكمة عند احالة رجل الشرطة الى التقاعد 0

ترى وزارة الداخلية ـ الدائرة القانونية ان مخصصات الخطورة تصرف الى رجل الشرطة اثناء تمتعه بالاجازات الاعتيادية وهو ما أيدته وزارة المالية ـ الموازنة بكتابها المرقم بـ(3451) في 5/2/2007 لذلك لايوجد ما يمنع من صرفها ضمن رواتب الاجازات المتراكمة عند الاحالة الى التقاعد .

وترى وزارة المالية ـ الدائرة القانونية ان مخصصات الخطورة لاتصرف ضمن رواتب الاجازات المتراكمة لانها ليست من مخصصات الخدمة التي كانت تصرف وفق نظام مخصصات الخدمة العسكرية رقم (19) لسنة 1980 والتي تم ايقاف صرفها .

حيث ان المادة (36) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 تقضي بأن اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد فيمنح مكافأة تعادل راتبه الكامل لمدة ستة اشهر حسب آخر راتب تناوله .

وحيث ان الفقرة (17) من المادة الاولى من القانون المذكور تعرف الراتب الكامل بأنه الراتب مضافاً اليه المخصصات .

وحيث ان المخصصات المقصودة بالنص المشار اليه اعلاه هي المخصصات التي كانت تمنح عند نفاذ القانون المذكور وليس من بينها مخصصات الخطورة . 

وحيث ان الخطورة هي تهديد بأذى يلحق النفس او المال بسبب طبيعة عمل معين .    
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وحيث ان مخصصات الخطورة لصيقة بالوظيفة التي يتعرض شاغلها للخطر حسب العمل الذي يؤديه وبالتالي ليست لها علاقـة بمخصصات الخدمة .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

      عدم جواز صرف مخصصات الخطورة ضمن رواتب الاجازات المتراكمة عند احالة رجل الشرطة الى التقاعد . 
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

عدم جواز صرف مخصصات الخطورة ضمن رواتب الاجازات المتراكمة عند احالة رجل الشرطة الى التقاعد .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تطلب وزارة التجارة ـ الدائرة القانونية ـ بموجب كتابهـا المرقم بـ(8217) في 25/5/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استنـاداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى نفاذ واستمرار العمل بنظام فروع ومكاتب الشركات الاجنبية رقم (5) لسنة 1989 وان كان الامر يتطلب تشريع جديد .

ترى الدائرة القانونية ان الفقرة (1) من القسم (الثالث) من أمر الاستثمار الاجنبي رقم (39) لسنة 2003 (الملغى) الصادر عن سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) نص (يحل هذا الامر محل جميع قوانين الاستثمار الاجنبي المعمول بها حالياً ...) وهذا يعنـي ان الامر المذكور تناول موضوع الاحلال ولم يتناول الالغاء .

حيث ان المادة (206) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 (الملغى) نصت (يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون ، نظام لفروع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية يتناول كيفية اجازتها وادارتها ورقابتها وتصفيتها ...) .

وحيث ان النظام المذكور انفاً قد صدر ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (3268) في 14/8/1989 واصبح نافذاً من تاريخ النشر .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (220) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 نصت (يلغى قانون الشركات المرقم بـ(36) لسنة 1983 ، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما لايتعارض واحكام هذا القانون نافذة المفعول حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها) .

وحيث ان جميع القوانين (الملغاة) او النافذة ذات العلاقة لم تنص صراحة على الغاء نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم (5) لسنة 1989 ولعدم صدور أي نظام يحل محله ، ولكونه نظاماً اجرائياً ينظم اجراءات التأسيس والمتابعة والتصفية للمشمولين باحكامه. 
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وحيث لاعلاقة لامر الاستثمار الاجنبي رقم (39) لسنة 2003 (الملغى) وقانون الاستثمار النافذ رقم (13) لسنة 2006 بقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 الذي الغى قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 وابقى الانظمة والتعليمات بضمنها النظام المذكور لحين صدور ما يحل محله او يلغيه .

وحيث لم يصدر لحـد الآن ما يحـل او يلغي نظـام فروع ومكاتب الشركـات الاجنبية رقـم (5) لسنة 1989 .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

ان نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم (5) لسنة 1989 لايزال نافذاً لعدم صدور ما يلغيه او يحل محله .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

ان نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية رقم (5) لسنة 1989 لايزال نافذاً لعدم صدور ما يلغيه او يحل محله .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تطلب وزارة التربية بكتابها المرقم بـ(28981) في 30/9/2007 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاًً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في شأن الكيفية التي يتم بموجبها احتساب رصيد الاجازات الاعتيادية والمتراكمة نتيجة تعرض اضابير موظفي الوزارة الى الحرق والتلف في اثناء ، وبعد الاحداث الاخيرة التي مر بها العراق بعد 9/4/2003 ابان سقوط النظام السابق .

ترى الدائرة القانونية في الوزارة ان بالامكان الاستعانة بجميع وسائل الاثبات اذا فقد الدليل في استحقاق الموظف للاجازات الاعتيادية المتراكمة التي يستحقها استناداً الى احكام المادة (18) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 .

بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(13098) في 2/5/2007 المعنون الى وزارة التربية ان احتساب رصيد الاجازات موضوع البحث يتطلب وجود ادلة ثبوتية ووثائق ومستندات ليتسنى الاعتماد عليها .

حيث ان وزارة التربية اقرت بفقدان المستندات والوثائق الرسمية الخاصة باجازات الموظفين تبعاً لفقدان اضابيرهم بسبب الاحداث الاخيرة .

وحيث ان احتساب رصيد الاجازات الاعتيادية والمتراكمة للموظفين المفقودة اضابيرهم يتطلب وثائق رسمية او ادلة اثبات يمكن الاعتماد عليها .

وحيث ان المادة (18) من قانون الاثبات رقم (107 ) لسنة 1979 تنص على (يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في حالتين :ـ

اولاً :ـ اذا فقد السند الكتابي بسبب لادخل لارادة صاحبه فيه .

ثانياً :ـ اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي) .
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وحيث ان فقدان المستندات والوثائق الرسمية واثبات محتوياتها هي مسألة وقائع يختص بها القضاء بما له من ولاية عامة استناداً الى احكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 .

وحيث ان مهام المجلس محددة بموجب قانونه رقم (65) لسنة 1979 وليس من بينها اثبات الوقائع .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

يتعــذر علــى المجلــس ابــداء الـــرأي فــي الموضوع ــ انتهى ــ . 
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

لاينظر مجلس شورى الدولة في الامور التي تخرج على اختصاصاته المرسومة في المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تطلب الامانـة العامة لمجلس الوزراء بكتابهـا المرقم بـ(7033) فـي 1/4/2008 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في شأن مدى امكانية منح طلبة الدراسات المسائية داخل العراق من الموظفين اجازة دراسية استناداً الى احكام القرار (930) لسنة 1980 او أي تشريع آخر .

ترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(9354) في 11/5/2008 بأن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (930) لسنة 1980 قد ورد مطلقاً والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقيد بدليل نصٍ او حكمٍ فبالإمكان منح الموظف الذي تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في القرار اعلاه الاجازة الدارسية لمواصلة دراسته بغض النظر عن كون دراسته صباحية او مسائية فلا فرق بين الدراستين طالما ان الهدف من منح الاجازة الدراسية هو تمكين الموظف من زيادة معلوماته بما يعود عليه وعلى دائرته بالنفع اذ ان القصد من منح الاجازة الدراسية هو التفرغ من اعمال الوظيفة وتهيأة الوقت الكافي للدراسة .

وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(16159) في 15/5/2008 لما كانت الدراسة المسائية تكون بعد اوقات الدوام الرسمي وبالتالي فأن الدوام فيها لايتعارض مع الدوام الرسمي في الدوائر ويمكن السماح للموظف بالخروج قبل انتهاء الدوام الرسمي للالتحاق بدراسته .

حيث ان (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (930) في 11/6/1980 جاء فيه ان للوزير المختص منح الموظف الذي اكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية اجازة دراسية داخل القطر براتب تام للحصول على الشهادة العليا والدبلوم والشهادة الجامعية الاولية وحسب الشروط المطلوبة فيه .
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وحيث ان النص المذكور اعلاه قد جاء مطلقاً ولم يشترط لمنح الاجازة الدراسية ان تكون صباحية .

وحيث ان الهدف من منح الاجازة الدراسية هو تحقيق التفرغ للموظف للانصراف الى الدراسة والبحث سواء كانت صباحية او مسائية .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

يجوز منح الموظف الذي اكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية اجازة دراسية داخل العراق براتب تام للحصول على الشهادات الدراسية المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(جـ) من (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (930) في 11/6/1980 سواء أكانت الدراسة صباحية ام مسائية عند توفر الشروط المطلوبة في منح تلك الاجازة ــ انتهى ــ .

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

يجوز منح الموظف اجازة دراسية سواء أكانت الدراسة صباحية أم مسائية عند توفر الشروط المطلوبة في منح تلك الاجازة .
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ــــــ القـــرار ــــــ
    تطلب الامانـــة العامــة لمجلس الــوزراء بكتابهــا المرقم بـ(ت ق/567/11162) في 21/5/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعتراض وزارة الخارجية على اختصاص لجنة التحقق المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء استناداً الى البند (ثانياً) من المادة (3) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بالغاء قرارات اللجنة المركزية في وزارة الخارجية المتعلقة بأعادة المفصولين السياسيين من عدمه 0

تــرى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقــم بـ(ق/2/1/11/9171) في 28/4/2008 ما يأتي :ـ

اولاً :ـ ان اختصاص لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين المشكلة وفق احكام المادة (3/ثانياً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 هو التحقق من اعادة المفصولين وانها تمت وفقاً للخدمة المكتسبة فقط 0
ثانياً :ـ ان اختصاص لجنة النظر بطعون المفصولين السياسيين المشكلة وفقاً لاحكام المادة (8) من القانون المذكور آنفاً هو النظر بالطعون التي يقدمها المفصولون السياسيون الوارد ذكرهم في المادة (1) من القانون المذكور ولتطبيق احكام هذه المادة يفترض توفر الشرطين التاليين لممارسة لجنة الطعون اختصاصاتها :ـ

1. ان يكون هناك قرار صادر من اللجنة المشكلة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة استنـاداً لاحكام المادة (6) من القانون اعلاه في غير صالح المفصول السياسي مقدم الطلب .
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2. ان يقدم المفصول السياسي طلباً بذلك الى لجنة النظر بطعـون المفصولين السياسيين .

وترى وزارة الخارجية بموجب كتابها المرقم بـ(م.خ1/1/1289) في 15/4/2008 ان اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء غير مختصة قانوناً بألغاء قرارات اللجان المركزية في الوزارات لان المادة (الثالثة/ثانياً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 قضت بان تتولى لجنة امانة مجلس الوزراء التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمت وفقاً للخدمة المكتسبة أي ان صلاحية اللجنة تنحصر ليس في النظر في اسباب عودة الموظف الى الوظيفة ، بل بمسألة الخدمة فقط وان المادة (الثامنة) من القانون المذكور قضت بان تتولى لجنة الامانة العامة المشكلة بموجبها النظر في الطعون التي يقدمها المشمولون باحكام القانون المذكور .

      حيث إن البند (ثانياً) من المادة (الثالثة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005  نصت على ( تشكل لجنة في أمانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من إعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى قد تمت وفقاً للخدمة المكتسبة) .

وحيث إن المادة (الثامنة) من القانون المذكور نصت على (تشكل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون) .

      وحيث إن البند (ثانياً) من الأمر الديواني رقم (79) في 29/11/2006 نص على (تتولى اللجنة مراجعة قرارات الإعادة إلى الوظيفة بادعاء الفصل السياسي وبناءً على التقارير الواردة إليها من اللجان المشكلة بموجب البند (ثالثاً) من هذا الأمر الديواني والتحقق من تطبيق معايير الفصل السياسي الواردة في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه على المشمولين بإحكامه ، وإصدار القرار المناسب في ضوء التحقيق الذي تجريه ويكون قرارها باتاً) .
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       وحيث إن طبيعة المهام الموكلة إلى لجنة التحقق هي مراجعة وتدقيق لفرز القرارات الموافقة للقانون من عدمه واصدار القرار المناسب .

وحيث ان من عناصر القـرار الاداري ان يرتب اثراً قانونياًً ينعكس على الحالة موضوع التدقيق سلباً او ايجاباً .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

 
    إن لجنة التحقق المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب إحكام البند (ثانياً) من المادة (الثالثة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 لها صلاحية :ـ

1. مراجعة وتدقيق القرارات الصادرة عن اللجان المركزية المشكلة في الوزارات وتقويمها من حيث موافقتها للقانون المذكور من عدمه .

2. الغاء قرارات اللجنة المركزية غير الموافقة للقانون .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

    إن لجنة التحقق المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب إحكام البند (ثانياً) من المادة (الثالثة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 لها صلاحية :ـ

1. مراجعة وتدقيق القرارات الصادرة عن اللجان المركزية المشكلة في الوزارات وتقويمها من حيث موافقتها للقانون المذكور من عدمه .

2. الغاء قرارات اللجنة المركزية غير الموافقة للقانون .
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ــــــ القـــرار ــــــ

تطلـب وزارة النفط بكتابها المرقم بـ(و/143) في 1/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البنـد (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلـس رقم (65) لسنة 1979 فـي شــأن ما يأتي :ـ

اولاً :ـ هل تسري احكام المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 على المتقاعدين في ظل قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 ، ام غير مشمولين بأحكامها وبالتالي يجوز منحهم اجر التعاقد بالاضافة الى الراتب التقاعدي .

ثانياً :ـ بيان ما اذا كان هذا التعاقد مع المتقاعدين استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة (المنحل) رقم (361) لسنة 1985 يتقاطع مع امر سلطة الائتلاف المؤقته (المنحلة) رقم (30) لسنة 2004 .

ثالثاً :ـ هل يجوز التعاقد مع المتقاعدين المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 واعتماد اخر راتب لذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين لأغراض التعاقد بأي عنوان آخر غير عناوين درجاتهم السابقة مثل التعاقد معهم بعنوان خبير او مستشار وبذلك يتقاضون الأجر التعاقدي فقط اذا كان اكثر من الراتب التقاعدي .

ترى الدائرة القانونية في الوزارة المذكورة آنفاً منح المتقاعدين المتعاقدين مكافأة يتم تقديرها من الوزارة وان قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 يسري على جميع المتقاعدين الذين احيلوا الى التقاعد قبل وبعد نفاذ القانون المذكور آنفاً .

وترى وزارة المالية بكتابها (9475) في 3/4/2007 ان المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قضت بعدم جواز الجمع بين راتب او اجر العقد او الراتب التقاعدي لذلك فان المتقاعدين المستمرين بالتعاقد عند نفاذه يكونون مشمولين باحكام المادة (11) من القانون المذكور اعتباراً من 17/1/2006 .
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وترى دائرة التقاعد بكتابها المرقم بـ(1075) في 1/7/2007 ان عبارة (المتقاعد) هي لفظة عامة لم تفرق بين المتقاعد المحال في ظل القانون السابق او المتقاعد المحال في ظل قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 اضافة الى ان القانون اللاحق يقيد القانون السابق .

حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (361) في 26/3/1985 اجاز للمتقاعد التعاقد لقاء اجر مقطوع يعادل الحد الادنى لأجر المهنة التي يعينون فيها .

وحيث ان اجر المهنة كان يتم تحديده وفق سلم الدرجات الوظيفية حسب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 نص على ان (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأي صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما) .

وحيث ان مجلس الوزراء قرر بجلسته المؤرخة في 15/2/2007 تحديد صلاحية الوزير المختص في صرف مبلغ المكافآت التشجيعية للمنتسبين وغير المنتسبين بمبلغ قدره (500000) خمسمائة الف دينار لكل حالة في الشهر مع عدم تكرارها لشهرين متتابعين لنفس الشخص .

وحيث ان القرار (361) لسنة 1985 لازال نافذاً ، الا ان المتقاعد المعاد تعيينه او المتعاقد معه يتقاضى راتبه او اجر العقد وفقاً لاحكام المادة (11) من قانون التقاعد .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
                 اولاً :ـ ان حكم البنـد (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقـم (27) لسنة 2006 يسري على المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل اوبعد نفاذه .
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ثانياً :ـ لامجال قانوني لاعتماد راتب الوظيفة اجراً للمتقاعدين .

ثالثاً :ـ للوزير تكليف الاشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لانجاز بعض الاعمال لقاء مكافأة بحدود (500000) خمسمائة الف دينار شهرياً لكل حالة على ان لا تكرر لشهرين متتابعين ـ انتهى ـ. 
ـــــ المبــدأ القانونــي ـــــ
         اولاً :ـ ان حكم البنـد (اولاً) من المـادة (11) من قانــون التقاعد الموحد رقـم (27) لسنة 2006 يسري على المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل اوبعد نفاذه .

         ثانياً :ـ لامجال قانوني لاعتماد راتب الوظيفة اجراً للمتقاعدين .

ثالثاً :ـ للوزير تكليف الاشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لانجاز بعض الاعمال لقاء مكافأة بحدود (500000) خمسمائة الف دينار شهرياً لكل حالة على ان لاتكرر لشهرين متتابعين .
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ــــــ القـــرار ــــــ
 يطلب وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد في كتاب دائرة العلاقات العدلية المرقم بـ(9/5/8/1092) في 10/6/2008 التي طلبت فيه دراسة الفقرتين (3) و(4) من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم (62/63) الذي اعتمد بتأريخ 6/12/2007 والمعنون (المساءلة الجنائية لموظفي الامم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات) .

حيث ان الفقـرة (الثالثة) من قـرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقـم بـ(62/63) الذي اعتمد بتأريـخ 6/12/2007 والمعنـون (المساءلة الجنائية لموظفي الامم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات) نص على ان (تحث بقوة جميع الدول التي لم تنظر بعد في ممارسة ولايتها على رعاياها العاملين كموظفين تابعين للامم المتحده او خبراء موفدين في بعثات على القيام بذلك بالقدر الذي لم تمارسه من قبل ولاسيما في حالة ارتكابهم جرائم خطيره على النحو المعرف في قوانينها الجنائية الداخلية السارية على الاقل حيثما يشكل ذلك السلوك ايضاً ، حسب تعريفه في قانون الدولة التي تمارس الولاية على جريمة من الجرائم التي تنص عليها قوانين الدولة المضيفة) .

وحيث ان المقصود بالفقرة المذكورة انفاً ، هو حث الدول على مباشرة ولايتها القضائية على رعاياها العاملين كموظفين تابعين للامم المتحدة او خبراء موفدين في بعثات الذين يرتكبون جرائم خطيرة في الدول المضيفة ولا يمكن لهذه الدول معاقبتهم عن تلك الجرائم .

وحيث ان الفقرة (الرابعة) من القرار المشار اليه انفاً تنص على (تشجع جميع الدول على ان تتعاون مع بعضها بعضاً ومع الامم المتحدة في تبادل المعلومات وفي تيسير اجراء تحقيقات مع موظفي الامم المتحدة وخبرائهـا الموفديـن في بعثات الذين يدعى انهم ارتكبـوا جرائـم خطيرة 
                                                         رقم القرار  112/2008 

                                                         تاريخ القرار3/8 /2008
وملاحقتهم قضائياً حسب الاقتضاء وفقاً لقوانينها المحلية وقواعد الامم المتحدة وانظمتها الواجبة التطبيق مع الاحترام الكامل للحق في الاستفادة من الاجراءات القانونية الواجبة وعلى النظر كذلك في تعزيز قدرات سلطاتها الوطنية على التحقيق في تلك الجرائم وملاحقتها قضائياً) .

وحيث ان المادة (10) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 تنص على (كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكـاً في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه . ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك) .

وحيث ان هذا النص نصاً عاماً ينصرف الى كل عراقي ارتكب جريمة في الخارج ولم يكن موظفاً حكومياً .

وحيث ان المادة (12) من قانون العقوبات تنص على (1ـ يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون . 

2ـ ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها إياها القانون الدولي العام) .

وحيث ان الفقـرة (ب) من المـادة (53) من قانـون اصول المحاكمـات الجزائيـة رقـم (23) لسنة 1971 . المذكور نصت على انه (اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق .....) .

وحيث ان القانون العراقي لايمنع المحكمة من الاستفادة من الادلة المتحصلة من محل الجريمة  الواقعة في الخارج والتحقيقات الجارية فيها سواء قدمت من الدولة التي وقعت الجريمة فيها ام من الامم المتحدة او من اية جهة اخرى .
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وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

   اولاً :ـ يطبـق القانون العراقي على من ارتكب فـي الخـارج من العراقيين العامليـن كموظفين تابعين للامم المتحدة او خبراء موفديـن في البعثات ، جرائم مـن قبيل الجنايات والجنح وأن تمتعوا بالحصانة في الدولة التي وقعت الجريمة فيها . ويمكن للمحكمة ان تستفيد من الادلـة المتحصلة في محل الجريمـة والتحقيقات الجارية فيها سواء قدمت من الدولة التي وقعت الجريمة فيها ام من الامم المتحدة او من اية جهة اخرى .

             ثانياً :ـ ان القواعد  التي تحث  الجمعية العامة للامم المتحدة الدول على مراعاتها  بموجب الفقرتين (الثالثة) و(الرابعة) من قرارها المرقم (62/63) الذي اعتمد بتأريخ 6/12/2007 والمعنون (المساءلة الجنائية لموظفي الامم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات) مغطاة في القانون العراقي ـــ انتهى ـــ .

ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

        اولاً :ـ يطبق القانون العراقي على من ارتكب في الخارج من العراقيين سواء العاملين كموظفين تابعين للامم المتحده او خبراء موفدين في البعثات ، جرائم من قبيل الجنايات والجنح وأن تتمتعو بالحصانة في الدولة التي وقعت الجريمة فيها . ويمكن للمحكمة ان تستفيد من الادلة المتحصلة في محل الجريمة .
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             ثانياً :ـ ان القواعد  التي تحث  الجمعية العامة للامم المتحدة الدول على مراعاتها  بموجب الفقرتين (الثالثة) و(الرابعة) من قرارها المرقم (62/63) الذي اعتمد بتأريخ 6/12/2007 والمعنون (المسائلة الجنائية لموظفي الامم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات) مغطاة في القانون العراقي .
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ــــــ القـــرار ــــــ
      يستوضح وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن دور وزارة العدل في شأن الانابة القضائية موضوع طلب قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا بالكتاب المرقم (586) في 22/5/2008 الموجه الى وزارة العدل لمفاتحة وزارة الخارجية ـ الدائرة القنصلية في شأن إنابة سفارة جمهورية العراق في لبنان لإجراء التحقيق الاصولي مع المشتكيين (م. ر. ن) و(ن . ع) في القضية الخاصة بإعدام التجار استنادا الى احكام المادة (355) من قانون اصول المحاكمـات الجزائيـة رقم (23) لسنة 1971 .

     حيث ان البند (سادساً) من المادة (8) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ينص على ان (لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة) . 

     وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (18) من القانون المذكور يخول قاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا اوذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة لذلك ، واوجب النص على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات .

     وحيث ان المادة (16) من القانون المذكور آنفاً تقضي بسريان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على الاجراءات التي تتبعها المحكمة .

     وحيث ان المادة (356) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على ان (لقاضي التحقيق او المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين افادة او شهادة اي شخص عراقي في الخـارج ويقدم الطلب بواسطة وزارة العدل مبينا فيه الامور المطلوب السؤال عنها ، وتعتبر الافادة او الشهادة المدونة من قبله بحكم الافادة او الشهادة المدونة من قبل المحقق) . 
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     وحيث ان قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا هو قانون خاص بالمحكمة وباجراءاتها وبذلك فانه يقيد قانون اصول المحاكمات الجزائية بما ورد فيه من نصوص اجرائية .

     وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ

  بإمكان قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا اعداد محضر يتضمن الاسئلة المطلوب توجيهها الى المشتكيين وتوسط وزارة الخارجية مباشرة لارسال المحضر الى القنصل العراقي في لبنان ليقوم بتوجيه الاسئلة الى المشتكيين وتدوين اجاباتهما في المحضر واعادته الى قاضي التحقيق بالآلية نفسها التي إتبعت في ارساله دون الحاجة الى توسط وزارة العدل ــ انتهى ــ .

ــــ المبـدأ القانونـي ــــ
بإمكان قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا اعداد محضر يتضمن الاسئلة المطلوب توجيهها الى المشتكيين وتوسط وزارة الخارجية مباشرة لارسال المحضر الى القنصل العراقي في لبنان ليقوم بتوجيه الاسئلة الى المشتكيين وتدوين اجاباتهما في المحضر واعادته الى قاضي التحقيق بالآلية نفسها التي إتبعت في ارساله دون الحاجة الى توسط وزارة العدل .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة ـ مديرية البلديات العامة بكتابها المرقم (ب/51) في 14/1/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شـأن نكـول المستأجرين الوارد في المـادة (التاسعة عشرة) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 التي نصت على (اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ...... يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار الفرق بين البدلين من تأميناته) فهل يكون تضمين الناكل فرق بدل الايجار لمدة سنة واحدة ام لمدة سنوات الايجار كاملة .

ترى الوزارة المذكورة بموجب كتابها المذكور ان يتم استيفاء فرق البدل لمدة سنوات الايجاركاملة حيث ان البند (رابعا) من المادة (التاسعة) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 قد نص على (يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ......) .

وحيث ان الاعلان يتضمن مدة الايجار كاملة .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (السادسة عشرة) من القانون المذكور قد الزمت المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية اذا كان عقد الايجار لاتزيد مدته على سنة ..... .

وحيث ان البنـد (ثانياً) من المـادة المذكـورة قـد نص علـى (اذا كـان عقـد الايجـار يمتـد لمدة تزيد على سنـة يلزم المستأجر بدفع البـدل مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (التاسعة عشرة) من القانون المذكور قد نصت (اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار فيعرض المال غير المنقول 
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على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فاذا وافق على اخذه يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تأميناته ...) .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة آنفاً نص (اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجدداً لمدة خمسة عشر يوماً.... ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ....) .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     يضمن الناكل الفرق بين بدل الايجار المحال عليه والبدل المعروض من المزايد الاخير الذي كف يده قبله او الفرق بين البدلين في حالة اجراء المزايدة مجدداً بسبب رفض المزايد الذي قبله اخذه المال ولكامل مدة الايجار المعلن عنها التي جرت بموجبها اجراءات المزايدة .
ــــ المبدأ القانوني ــــ

     يضمن الناكل الفرق بين البدلين لمدة الايجار المعلنة كاملة .
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ــــــ القـــرار ــــــ
           تستوضح وزارة الزراعة بكتابها المرقم بـ(14666) في 8/7/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بصدد الحالات الآتية :ـ

اولاً :ـ هل تسري احكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 على القضايا التي حصلت في تاريخ سابق لنفاذه اذا لم يكن قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن تشكيل اللجان التحقيقية ، او لم يصدر قرار التضمين بموجب القرار (100) لسنة 1999 في حينه ؟ 

حيث ان هدف التضمين هو الحفاظ على المال العام .

وحيث ان الوقائع المستوضح عنها حصلت في ظل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) لسنة 1999 .

وحيث ان البند(اولاً) من القرار المذكور ينص على ان (يضمن الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين ........) .                 

وحيث ان المادة (1) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 تنص على (يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة أو الشركة العامة أو الخاصة أو المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات ) .                

وحيث ان المـادة (8) من قانـون التضمين رقـم (12) لسنة 2006 قد الغت القـرار رقم (100) لسنة 1999 .

وحيث ان هدف القرارين اعلاه هو تضمين الموظف او المكلف بخدمة عامة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب اهماله او تقصيره .
                                                         رقم القرار  115/2008 

                                                         تاريخ القرار 6/8/2008
وحيث ان المادة (10) من القانون المدني تنص على انه (لايعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ماسبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الآداب) .

وحيث ان حماية اموال الدولة تعد من النظام العام استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة (130) من القانون المدني .

وحيث ان الحالـة المستوضح عنها قد ادركهـا القانون رقم (12) لسنة 2006 وهي متعلقة بالمال العام .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

ان القانون رقم (12) لسنة 2006 يسري على القضايا التي حصلت في تواريخ سابقة لنفاذه ولم يصدر فيها قرار بالتضمين .

ثانياً :ـ مدى جواز اعادة التحقيق في القضايا الخاصة بالتضمين في الحالات الآتية :ـ

أ ـ القضايا التي تم تشكيل اللجان التحقيقية وصدر القرار بصددها من الوزير وفق احكام القرار رقم (100) لسنة 1999 ؟ 

حيث ان الحالة المستوضح عنها قد استكمل التحقيق الاداري فيها وصادق الوزير على توصيات اللجنة التحقيقية .

وحيث ان البند (ثامناً) من القرار رقم (100) لسنة 1999 منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكامه ، مما يعني ان قرار الوزير بالتضمين الصادر استناداً اليه يكون باتا .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ

      ان قرار التضمين في هذه الحالة يخرج من يد الوزير بعد المصادقة عليه وليس للوزير ان يعيد التحقيق في الواقعة بعد المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية وصدور القرار فيها .

ب ـ القضايا التي شكلت فيها لجنة التحقيق ولم يشر امر التشكيل الى احكام القرار رقم (100) لسنة 1999 وصدر قرار الوزير بالتضمين او لم يصدر ؟ 
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حيث ان الواقعة موضوع التضمين حصلت في ظل نفاذ القرار رقم (100) لسنة 1999 .

وحيث ان ورود الاشارة في امر تشكيل اللجنة التحقيقية الى القرار(100) لسنة 1999 ليس شرطا لاضفاء المشروعية على قرار الوزير بالتضمين .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ 

       لايعاد التحقيق في الوقائع التي جرى التحقيق فيها وصدرت فيها توصية اللجنة التحقيقية بالتضمين وصادق عليها الوزير وصدر القرار بالتضمين في ظل نفاذ القرار (100) لسنة 1999 . حتى لو لم يشر امر تشكيل اللجنة التحقيقية الى القرار المذكور . اما التوصيات التي لم يصادق عليها الوزير ولم يصدر فيها قرار بالتضمين وادركها القانون رقم (12)  لسنة 2006 فيمكن للوزير ان يطلب الى اللجنة التحقيقية اعادة التحقيق فيها في ضوء احكام القانون المذكور .  

جـ ـ القضايا التي شكلت فيها لجان تحقيقية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 وصدر قرار الوزير فيها بالتضمين او لم يصدر ؟ 

حيث ان المادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 2006 تجيز للمضمن اقامة الدعوى لدى محكمة البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ بقرار التضمين ، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلا للطعن به خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزماً . 

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ

        لايعاد التحقيق في القضايا التي شكلت فيها لجان تحقيقية بعد نفاذ القانون رقم (12) لسنة 2006 اذا كان قد صدر فيها قرار الوزير بالتضمين ، اما تلك التي لم يصدر فيها قرار الوزير بالتضمين فيمكن اعادة التحقيق فيها ــ انتهى ــ .   
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ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

اولاً :ـ ان القانون رقم (12) لسنة 2006 يسري على القضايا التي حصلت في تواريخ سابقة لنفاذه ولم يصدر فيها قرار بالتضمين .

ثانياً :ـ أ ـ ان قرار التضمين يخرج من يد الوزير بعد المصادقة عليه وليس للوزير ان يعيد التحقيق في الواقعة بعد المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية وصدور القرار فيها .

 ب ـ لايعاد التحقيق في الوقائع التي جرى التحقيق فيها والصادرة فيها توصية اللجنة التحقيقية بالتضمين والمصادق عليها من الوزير في ظل نفاذ القرار (100) لسنة 1999 . حتى لو لم يشر امر تشكيل اللجنة التحقيقية الى القرار المذكور . اما التوصيات التي لم يصادق عليها الوزير ولم يصدر فيها قرار بالتضمين وادركها القانون رقم (12)  لسنة 2006 فيمكن للوزير ان يطلب الى اللجنة التحقيقية اعادة التحقيق فيها في ضوء احكام القانون المذكور .  

جـ ـ لايعاد التحقيق في القضايا التي شكلت فيها لجان تحقيقية بعد نفاذ القانون رقم (12) لسنة 2006 اذا كان قد صدر فيها قرار الوزير بالتضمين ، اما تلك التي لم يصدر فيها قرار الوزير بالتضمين فيمكن اعادة التحقيق .
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ــــــ القـــرار ــــــ

يطلـب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 14/5/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فـي شأن ما ورد بمذكرة الدائرة القانونية حول قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (5) لسنة 2008 وخاصة في الحالتين الآتيتين :ـ

الحالة الاولى :ـ تضمنت الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قبل التعديل عبارة (وأي موظف آخر) في حين تضمن النص الجديد عبارة (او أي موظف آخر) ، فهل تخويل صلاحية فرض العقوبات تمنح لوكيل الوزارة ومن هم بدرجته والمدير العام اضافة الى أي موظف آخر ام انهم لديهم صلاحية فرض العقوبة دون الحاجة الى مثل هذا التخويل ؟ .

حيث ان الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد عرفت رئيس الدائرة بأنه (وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً والمدير العام او أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون) . 

وحيث ان عبارة (او أي موظف آخر يخوله الوزير ...) تنصرف الى أي موظف آخر من غير وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً والمدير العام .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

       ان المقصود بعبارة (او أي موظف آخر يخوله الوزير) لاينصرف الى وكيل الوزارة او من بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة والمدير العام وانما يقتصر على أي موظف آخر غير المذكورين اعلاه .
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الحالة الثانية :ـ ورد في المادة (7) من قانون التعديل المتعلقة بتعديل المادة (14) في الفقرة (ثانياً) ان (لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التاليـة على الموظف التابع لوزارته او دائرته المشمول باحكام القانون :ـ أ ـ انقاص الراتب ب ـ تنزيل الدرجة جـ ـ الفصل د ـ العزل) . فأغفل موضوع تشكيل اللجنة التحقيقية ، وهو ما يعني ان الوزير المختص او رئيس الدائرة بامكانه فرض العقوبات المذكورة مباشرةً استناداً الى المادة (14) في حين انه لايستطيع فرض تلك العقوبات الا بتشكيل لجنة تحقيقية استناداً الى المادة (11) من القانون المذكور ، اضافة الى ان الفقرة (رابعاً) من المادة (10) من القانون قد منحت الوزير صلاحية فرض عقوبات (لفت النظر والانذار وقطع الراتب) مباشرة بعد استجواب الموظف دون اللجوء الى تشكيل لجنة تحقيقية مما سيخلق نوعاً من الارباك عند التطبيق .

حيث ان الفقرة (رابعاً) من المادة (10) من القانون المذكور قضت بتخويل الوزير اورئيس الدائرة فرض كل من عقوبة لفت النظر والانذار وقطع الراتب مباشرة دون اجراء التحقيق بعد استجواب الموظف .

وحيث ان المادة (10) من القانون المذكور بفقراتها الاربع لم يشملها التعديل وبالتالي يجب مراعاة احكامها عند فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون .

وحيث ان المادة (11) من القانون قضت بمراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون .
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وحيث ان الفقرة (ثانياً) من المادة (11) من القانون نصت على ان (لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :ـ

أ ـ لفت النظر ب ـ الانذار جـ ـ قطع الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة ايام د ـ التوبيخ) .

وحيث ان عقوبة التوبيخ المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة (8) من القانون لم تكن من بين العقوبات التي يجوز فرضها بعد استجواب الموظف المخالف .

وحيث ان الفقرة (ثانياً) من المادة (14) من القانون نصت على ان (لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول باحكام هذا القانون أ ـ انقاص الراتب ب ـ تنزيل الدرجة جـ ـ الفصل د ـ العزل) .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1. للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حصراً فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المادة (8) من القانون بعد اجراء التحقيق الاصولي وفق احكام الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من المادة (10) منه .

2. للوزير او رئيس الجهـة غير المرتبطة بوزارة فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب مباشرة بعد استجـواب الموظف المخالف دون اجراء التحقيق ــ انتهى ــ .
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ـــ المبـدأ القانونـي ـــ
1. للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حصراً فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المادة (8) من القانون بعد اجراء التحقيق الاصولي وفق احكام الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من المادة (10) منه .

2. للوزيـر او رئيس الجهـة غيــر المرتبطـة بــوزارة فرض عقوبة لفت النظـر او الانذار او قطع الراتب مباشرة بعد استجـواب الموظف المخالف دون اجراء التحقيق .
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ــــــ القـــرار ــــــ
      تستوضح وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الرأي من مجلس شورى الدولة بموجب كتابها المرقم بـ( 15/2333) في 30/9/2007 استناداً الـى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن احتساب خدمة الجندي المكلف او الاحتياط خدمة فعلية لغرض تطبيق نص الفقرة (ثانياً) من المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 .

ترى الوزارة المذكورة بأنه يمكن احتساب خدمة الجندي المكلف والاحتياط خدمة فعلية باعتبار ان الخدمة الفعلية هي قيام المكلف باداء خدمة عامة واستمراره في ادائها ولم تشترط المادة المذكورة من القانون ان تكون الخدمة الفعلية في اطار وظيفته وانما اطلقتها وبالتالي فانها بصدد جواز اضافة خدمة الموظف سواء التي أداها في وظيفته الحالية او خارجها والتي تجيز القوانين اضافتها .

وتــرى الامانــة العامــة لمجلس الــوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/88/10639) في 25/6/2007 والمؤيد بكتاب وزارة المالية المرقم بـ(36199) في 23/10/2007 ان قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 شرع لانصاف شريحة من الموظفين الذين فصلوا من الوظيفة او اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي او العرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق وحسب تعريف القانون للموظف انه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخله في الملاك الخاص بالموظفين . 

حيث ان خدمه الجندي المكلف بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط لمدة محددة في القانون تنتهي بأنتهائها وتخضع لاحكام قانون الخدمة العسكرية ولغياب النص القانوني ، عليه لايمكن اعتبار خدمة الجندي المكلف او الاحتياط خدمة فعلية لغرض تطبيق نص البند (ثانياً) من المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين السياسيين التي تشترط ان تكون لدى المفصول السياسي خدمة فعلية .
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وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 نصت على (تحتسب مدة الفصل السياسي للاسباب المذكورة اعلاه  خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه خدمة فعلية لاتقل عن سنة) .

وحيث ان مفهوم الخدمة الفعلية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (الاولى) من القانون المذكور هي تلك الخدمة الوظيفية التي يؤديها الموظف والمدفوع عنها التوقيفات التقاعدية والتي لها صلة بمدة الفصل السياسي .

وحيث ان الخدمة العسكرية يقصد بها الواجبات المترتبة على كل عراقي من الذكور لم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين وفق احكام قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 .

وحيث ان قانون اعادة المفصولين السياسيين قد اقتصر حكمه على احتساب مدة الفصل السياسي لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ولا يمتد حكمه الى غيرها من الخدمات .

وحيث ان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط هي خدمة خاصة لمدة محدودة في القانون تنتهي بأنتهائها وتخضع لاحكام قانون الخدمة العسكرية وليس الى قانون اعادة المفصولين السياسيين .

        وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة رقم (218) لسنة 2002 قد احتسب الخدمة العسكرية لاغراض التقاعد حصراً دون غيرها من الحقوق .

     وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ

    عدم جواز احتساب خدمة الجندي المكلف او الاحتياط خدمة فعلية لغرض احتساب مدة الفصل السياسي ــ انتهى ــ .

ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

لايمكن اعتبار مدة الخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط من الخدمة الفعلية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين السياسيين لغرض احتساب مدة الفصل السياسي .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب وزارة المالية ـ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بكتابها المرقم بـ(ت/458) في 26/2/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية تعاون اداري متبادل في الشؤون الكمركية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

تهدف الاتفاقية الى التطبيق الامثل لقانون الكمارك لكل من الحكومتين ومنع مكافحة المخالفات الكمركية وتزويد بعضها البعض بالمساعدة الادارية في الشؤون الكمركية  .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م0و/3/447) في 8/5/2008 بعض الملاحظات على مشروع الاتفاقية وتم الاخذ بها وبينت ان مشروع الاتفاقية قد تم عرضه على الامانة العامة لمجلس الوزراء وانها لاترى مانعاً من ابرام مشروع الاتفاقية قدر تعلق الامر بها وانها جاهزة للتوقيع من الجانب الاردني في أي وقت يقترحه الجانب العراقي .

بين البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم بـ(6/346) في 18/5/2008 بعض الملاحظات على المشروع واشار الى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 و2007 وصدور قرار بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 1999 كخطوة متقدمة على طريق التعاون الاقتصادي العربي بتهيئة البيئة التجارية العربية الملائمة 0

دقق المجلس مشروع اتفاقية تعاون اداري متبادل في الشؤون الكمركية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات الصلة . 

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

       ان مشروع اتفاقية تعاون اداري متبادل في الشؤون الكمركية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية يصلح اساساً للتفاوض بينهما وفقا للصيغة المصححة والمرفقة تمهيدا لابرامه ـ انتهى ـ.
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                                                         تاريخ القرار  21/9/2008
ــــــ القـــرار ــــــ

يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ 25/5/2008 المثبت على اصل مذكرة المفتش العام المرقمة (ق/ت/2007/12) والمؤرخة في 12/3/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس (65) لسنة 1979 في شأن امكانية فك يد الموظف مسحوب اليد بعد اطلاق سراحه بكفالة واعادة انصاف رواتبه قبل حسم قضيته قضائياً .

بين مكتب المفتش العام بمذكرته انفاً ومذكرته المؤرخة في 14/1/2008 أن المستوضح عنه سحبت يده من الوظيفة بناءً على قرار صادر من قاضي تحقيق النزاهة بعد التحقيق الاداري على اثر الاخبار الوارد من هيئة النزاهة العامة ـ مكتب كربلاء بكتابه المرقم (358) في 26/2/2007 ومفاده قيام الموظف المستوضح عنه تسجيل عقار بموجب كتاب مزور وقد اوقف الموظف المذكور وفق المادة (341) من قانون العقوبات واطلق سراحه بتاريخ 15/3/2007 وقضيته مشمولة بقانون العفو رقم (19) لسنة 2008 

حيث ان المستوضح عنه كان موقوفاً وفق المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وسحبت يده من الوظيفة نتيجة لذلك . 

وحيث ان المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 تنص (اذا اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف) .

وحيث ان المادة (17) من القانون المذكور آنفاً تنص على ان (اولاً:ـ للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لاتتجاوز (60) يوماً اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر علـى سير التحقيق في الفعل الذي احيـل من اجلـه على التحقيق 
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ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور فينسب الى وظيفة اخرى) .

وحيث ان اطلاق سراح المستوضح عنه بكفالة تبعه الغاء سحب يده ثم اعيد الى الوظيفة مع تغيير موقع عمله بنقله الى دائرة اخرى .

 وحيث يترتب على براءة الموظف او الافراج عنه  استحقاقه الانصاف الموقوفة من راتبه استناداً  للبند (ثالثاً) من المادة (19) من القانون المذكور انفاً .

وحيث ان المادة (3) من قانون العفو رقم (19) لسنة 2008  قضت بوقف الاجراءات القانونية وقفاً نهائياً بحق المتهمين سواءً أكانت قضاياهم في دور التحقيق ام في دور المحاكمة  ومن غير الجرائم المستثناة من احكامه ويخلى سبيل من كان موقوفاً بقرار اللجنة المشكلة بموجبه .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

               لايمكن اعادة الانصاف الموقوفة من الرواتب الى الموظف مسحوب اليد حتى بعد اطلاق سراحه بكفالة واعادته الى الوظيفة ما دامت قضيته قيد التحقيق او المحاكمة .

ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

       لايمكن اعادة الانصاف الموقوفة من الرواتب الى الموظف مسحوب اليد حتى بعد اطلاق سراحه بكفالة واعادته الى الوظيفة ما دامت قضيته قيد التحقيق او المحاكمة .
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                                                         تاريخ القرار   29/9/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(ت/1307) في 4/9/2006 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979  في شأن مشروع اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وسلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل .

يهدف الاتفاق الى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وتشجيع الاستثمار وانتقال الاشخاص بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان والتعاون في مجال المعلومات الضريبية وعدم التمييز في الضريبة بين مواطني الدولتين .

بينت وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونية بكتابهــا المرقم بـ(م.و/4/281) فـي 20/3/2007 بأنها لاترى مانعاً من ابرام هذا الاتفاق قدر تعلق الامر بها مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض الملاحظات الواردة فيه .

ارسلت وزارة المالية ـ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بكتابها المرقم بـ(ت/851) في 15/4/2008 مشروع اتفاق مقابل مع ملاحظات الهيئة العامة للضرائب .

حيث ان وزارة المالية قد بينت بكتابها المرقم بـ(ت/1307) في 4/9/2006 ان المشروع يتفق مع النموذج المعتمد من مجلس شورى الدولة في مثل هذه الاتفاقيات .

وحيث ان المشروع المقابل قد تضمن ملاحظات وزارة الخارجية والهيئة العامة للضرائب وادخلت تلك الملاحظات ضمن مشروع الاتفاق .

دقق المجلس مشروع اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وسلطنة عمان (لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل) ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات الصلـة .
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وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

    ان مشروع الاتفاق المقابل لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخـل بين حكومة جمهورية العراق وسلطنة عمان بصيغته المصححة يصلح اساساً للتفاوض تمهيداً لابرامه ــ انتهى ــ .
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ــــــ القـــرار ــــــ

يطلب وزير العدل بموجب الكتاب المرقم بـ(س/19) في 19/6/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجراءات التي اتخذتها دائرة رعاية القاصرين بصدد تثبيت ملاك موظفيها ، حيث ظهر ان الموظف (ق . م . ح) يحمل هوية الاحوال المدنية وان تاريخ تولده 1/7/1943 وتشير صفحة الموظف في سجل الملاك الممسوك منذ سنوات قديمة ان تولده عام 1949 ويبدو ان التاريخ المذكور ثبت سهواً ، وقد بلغ المستوضح عنه السن القانوني للاحالة على التقاعد بتاريخ 1/7/2006 وعن مدى استحقاقه للرواتب التي صرفت له من 1/7/2006 لغاية كانون الثاني/2008 والتي صرفت قبل اكتشاف تولده الصحيح .

بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(5732) في 16/7/2008 ان الموظف تتحتم احالته على التقاعد عند اكماله سن ال(63) سنة من عمره وان الراتب الذي تقاضاه خلال الفترة المحددة من وزارة العدل يعتبر اجر مثل عن العمل الذي اداه .

حيث ان الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 نصت على ان (تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :ـ

أ ـ عند اكماله سن الـ(63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) .

وحيث ان المادة (25) من القانون المذكور نصت على ان (المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ...) .
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وحيث ان الفقرة (1) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (20) لسنة 1988 قضت بأن يفك الموظف المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانوني من وظيفته في اليوم المحدد لاكماله السن المذكور في 30/6/ بعد الظهر . 

وحيث ان الموظف باكماله السن القانوني للاحالة على التقاعد يفقد مركزه القانوني السابق كموظف ويصبح متقاعد .

وحيث ان ما صرف للمستوضح عنه من رواتب للفترة من 1/7/2006 لغاية كانون الثاني/2008 يعد بمثابة أجر مثل عن العمل الذي اداه خلال تلك الفترة .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1. يعد المستوضح عنه محالاً الى التقاعد اعتباراً من 1/7/2006 بعد الظهر ولا تعد المدة اللاحقة لاكماله السن القانوني خدمة لأي غرض كان .

2. ان المبالغ التي تقاضاها المستوضح عنه بعد اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد تعد بمثابة اجر مثل عن العمل الذي اداه ــ انتهى ــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ


تتحتم احالة الموظف الى التقاعد عند اكماله السن القانوني للاحالة الى التقاعد ويفك من وظيفته بتاريخ الاكمال .

                                                         رقم القرار  122/2008 

                                                         تاريخ القرار  29/9/2008
ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة الخارجية الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم بـ(م خ 1/26/2497) في 16/7/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن :ـ

1. مفهوم كلمة (وأسرهم) الواردة في نص المادة (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 .

2. مدى امكانية منح جواز سفر دبلوماسي للزوجات في حال كون العضو متزوج بأكثر من زوجة واحدة .

3. اسرة عضو مجلس النواب المتكونة من زوجة ابنه الشهيد واحفاده كون عضو مجلس النواب هو المعيل الشرعي للاحفاد بموجب حجة وصاية قانونية .
4. العنوان الوظيفي الذي يتم ادراجه في الجواز بالنسبة لعوائل اعضاء مجلس النواب اذ ان هناك عناوين محددة في نظام الجوازات لايمكن الخروج عنها وهي (طالب ، متقاعد ، طفل ، ربة بيت) في حين ان المعاملات الخاصة بعوائل اعضاء مجلـس النواب تدرج فيهـا مهن مختلفـة مثــل (اعمال حرة ، مسؤول مبيعات ...) .
حيث ان المادة (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 نصت على ان (تمنح هيأة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية ) .
وحيث ان المادة العشرين من نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 نصت على ان (تصدر جوازات السفر الدبلوماسية الى ... ب ـ رئيس ديوان الرئاسة والوزراء وزوجاتهم واولادهم الذين يعيلونهم قانوناً المقيمين معهم) .
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وحيث ان المادة (4) من قانون مجلس النواب نصت على ان (يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل  معه بروتوكولياً على هذا الاساس) . 

وحيث ان نظام جوازات السفر حصر مفهوم اسرة الوزير بزوجاته واولاده الذين يعيلهم قانوناً المقيمين معه . 

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

اولاً :ـ ان المقصود باسرة عضو مجلس النواب المنصوص عليها في المادة (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 ينصرف الى الزوج او الزوجات واولاده الذين يعيلهم قانوناً المقيمين معه .

ثانياً :ـ ان الاستيضاح الوارد في الفقرة (4) من كتاب وزارة الخارجية اعلاه ، لاينطوي على استيضاح قانوني وبالتالي فأنه خارج اختصاص المجلس .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

اولاً :ـ ان المقصود باسرة عضو مجلس النواب المنصوص عليها في المادة (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 ينصرف الى الزوج او الزوجات واولاده الذين يعيلهم قانوناً المقيمين معه .

        ثانياً :ـ ان الاستيضاح الوارد في الفقرة (4) من كتاب وزارة الخارجية اعلاه ، لاينطوي على استيضاح قانوني وبالتالي فأنه خارج اختصاص المجلس .

                                                         رقم القرار  123/2008 

                                                         تاريخ القرار  7/10/2008
ــــــ القـــرار ــــــ

          تستوضح مؤسسة السجناء السياسيين بكتابيها المرقمين بـ(767) في 29/11/2007 و(89) في 29/1/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الـى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان المقصود بالآتي :ـ

       اولاً :ـ نظام البعث البائد وهل يقصد به حكم البعث منذ 17/تموز/1968 ولغاية 9/4/2003 ، وهل يشمل هذا المصطلح الفترة ما بين مقتل عبد الكريم قاسم وتولي عبد السلام محمد عارف السلطة في العراق .



حيث ان البند (خامساً) من المادة (1) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 عرف حزب البعث بأنه (حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 17/7/1968 ...) . 

وحيث ان البند (سابعاً) من المادة (1) من القانون المذكور آنفاً بين ان النظام البائد هو النظام الحاكم في العراق ويمتد للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 .

وحيث ان القانون اعلاه لم يشمل الفترة ما بين مقتل عبد الكريم قاسم وتولي عبد السلام محمد عارف السلطة في العراق وهي الفترة ما بين 8/شباط/1963 و18/تشرين الثاني/1963 .

وحيث ان المادة (5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 قد اشارت الى نظام البعث عندما قضت بسريانه على السجناء والمعتقلين السياسيين في ظل ذلك النظام .



 وحيث لا اجتهاد في مورد النص .
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وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ

         يقصد بنظام البعث البائد هو نظام حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في العراق للفترة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 .

      ثانياً :ـ مفهوم ارتباط مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة الوزراء ومفهوم كونها مستقلة مالياً .

      حيث ان مؤسسة السجناء السياسيين تعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وفقاً للفقرة (2) من المادة (1) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 .

      وحيث ان استقلال المؤسسة المذكورة مالياً يعد احد عناصر شخصيتها المعنوية وفقاً للقانون .

      وحيث ان الاستقلال المالي الذي تتمتع به كمؤسسة عامة مقيد بالتخصيص لانها تنشأ لتحقيق غرض معين كما انها تخضع للرقابة الادارية بمعنى ان استقلالها ليس مطلقاً .

      وحيث ان رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بدرجة وزير ومعين من مجلس ادارة المؤسسة وبالاغلبية استناداً لاحكام البند (اولاً) من المادة (7) من قانون المؤسسة المذكور .

وحيث ان الوزير هو احد اعضاء مجلس الوزراء الذي يتم تشكيله وفقاً لاحكام الدستور .

وحيث ان للوزير صفة سياسية يمارسها باعتباره وزيراً ويباشرها في اطار وضع السياسة العامة للدولة وصفة ادارية يمارسها باعتباره رئيساً ادارياً اعلى لوزارته .

وحيث ان رئيس المؤسسة يمارس الصلاحيات الادارية وحسب ولا يتمتع بالصفة السياسية لانه ليس وزيراً ولا يرأس وزارة في تشكيلات الحكومة العراقية وانما هو موظف بدرجة وزير .
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وحيث ان المؤسسة اعلاه ترتبط برئاسة مجلس الوزراء استناداً الى حكم الفقرة (2) من المادة (1) من القانون ذاته .

وحيث ان المادة (4) من قانون المؤسسة آنف الذكر تنص على ان (تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار القرارات والانظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الاهداف اعلاه) .

وحيث ان الامر الديواني المرقم بـ(ق/2/2/ديواني/41027) في 26/12/2006 اشار الى ارتباط مجلس رعاية السجناء السياسيين برئاسة الوزراء .

       وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ

1. تعد مؤسسة السجناء السياسيين مؤسسة عامة وان رئيسها يمارس الصلاحيات الادارية لادارة المؤسسة ولا يتمتع بالصفة السياسية لانه بدرجة وزير ولا يرأس وزارة .

2. ترتبط مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة مجلس الوزراء وان تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي لايعني استقلالها ادارياً عنه ــ انتهى ــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

ترتبط مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة مجلس الوزراء .
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                                                         تاريخ القرار 29/9/2008
ـــــ المشورة القانونية ـــــ
      تطلب وزارة التجارة بكتابها المرقم بـ(2378) في 15/7/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية .

     يهدف مشروع الاتفاق الى تشجيع وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

     بينت كل من وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بـ(1238) في 19/3/2008 والبنك المركزي العراقي بكتابه المرقم بـ(261) في 19/3/2008 ووزارة الداخلية بكتابها المرقم بـ(2364) في 24/3/2008 ووزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(137532) في 10/4/2008 ووزارة الزراعة بكتابها المرقم بـ(7067) في 16/4/2008 ووزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(11600) في 20/4/2008 ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها المرقم بـ(4223) في 21/4/2008 ووزارة الاتصالات بكتابها المرقم بـ(4165) في 11/5/2008 ووزارة النقل بكتابها المرقم بـ(12415) في 13/5/2008 ووزارة المالية بكتابها المرقم بـ(1271) في 8/6/2008 ووزارة الكهرباء بكتابها المرقم بـ(987) في 1/7/2008 ، العديد من الملاحظات ، تم الاخذ ببعض منها .


دقق المجلس مشروع اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، ووجد انه لا يتعارض واحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة .

  وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

         ان مشروع اتفاق التعاون الاقتصـادي والتجـاري بين حكومـة جمهوريـة العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية يصلح اساساً للتفاوض بينهما وفق الصيغة المصححة تمهيداً لعقده ــ انتهى ــ .
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                                                         تاريخ القرار  6/10/2008
ـــــ المشورة القانونية ـــــ
      تطلب الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بكتابهــا المرقم بـ(ق/2/4/10/6030) في 17/3/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استنادا الى أحكام البند (ثانياً) من المـادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شـان الانضمام إلى اتفاقيـة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 .

     تهدف الاتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم .

     بينت وزارة حقوق الإنسان بكتابها المرقم بـ(2866) في 3/3/2008 أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة الانضمام إليها . 
    وبينت وزارة الخارجية بكتابيها المرقمين بـ(م.و/3/411) في 4/5/2008 و(7/4/14/54804)   في 15/5/2008 بان لامانع من الانضمام الى الاتفاقية المذكورة وأنها قد دخلت حيز النفاذ في 30/4/2008 بعـد ان صادقت عليهـا (20) عشرون دولـة استناداً الى أحكـام المـادة (45) من الاتفاقية  .
       وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(13843) في 28/4/2008 ان لامانع من الانضمام الى الاتفاقية المذكورة قدر تعلق الأمر بها في حال عدم ترتب التزامات مالية علـى العراق جراء الانضمام .
       وبينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكتابها المرقم بـ(3994) في 12/5/ 2008 انها تؤيد الانضمام الى الاتفاقية المذكورة .

       وبينت وزارة الصحة بكتابها المرقم بـ(د.أ.م/7/2/2/34491) في 8/7/2008 ان لامانع من الانضمام الى الاتفاقية المذكورة قدر تعلق الأمر بها .
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دقق المجلس الاتفاقية المذكورة ووجد انها لا تتعارض مع الدستور والتشريعات ذات الصلة.

  وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

         لامانع من الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في 30/4/2008 .
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ــــــ القـــرار ــــــ

   تستوضح وزارة الصحة بكتابها المرقم بـ(26034) في 29/5/2008 رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تطبيقات قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995 لغرض تعديل واضافة الايضاحات الخاصة في شهادة الوفاة وفي السجلات الخاصة بالوفيات ، باضافة لفظ (شهيد) وبينت ان القرار اعلاه خول في البند (ثانياً) منه مدير عام دائرة صحة المحافظة في وزارة الصحة الفصل في دعاوى تصحيح البيانات الواردة في شهادة الولادة او شهادة الوفاة وهل ان اضافة عبارة (شهيد) الى البيانات الناقصة في شهادة الوفاة يتم من مدير عام دائرة الصحة في المحافظة او بقرار من المحكمة المختصة .

حيث ان المقصود بتعبير (شهادة الوفاة) المنصوص عليه في المادة (الاولى) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 هو (شهادة الوفاة التي تنظمها وتوقعها الجهة المكلفة بذلك بثلاث نسخ وفقاً للنموذج الذي تقرره الوزارة) .

وحيث ان شهادة الوفاة المعدة من وزارة الصحة تتضمن حقولاً بالمتوفى اسمه والحالة الاجتماعية له وحقل شهادة الوفاة الطبية المرض او الحالة التي ادت للوفاة مباشرة ومكان حدوث الوفاة وسبب حدوثها وشهادة الطبيب المختص وحقول اخرى وليس فيها حقل بتحديد نوع الوفاة .

وحيث ان حقل (سبب الوفاة) تدون فيه ملاحظات الطبيب المختص او الجهة المكلفة بالكشف على جثة المتوفى كأن يكون سبب الوفاة الاصابة باطلاقات نارية أوشدة خارجية او حريق ... الخ .

وحيث ان لفظ (شهيد) لاتذكر في شهادة الوفاة وليس من اختصاص الطبيب المختص او الجهة الصحية اضافته الى حقول الشهادة .
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وحيث ان البند (2) من المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات قضت أن لايجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الوفاة او في السجلات الرسمية الخاصة بالوفاة او اضافة (الايضاحات الناقصة) الا بقرار صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات .

وحيث ان التبديل او التعديل في المعلومات الواردة في شهادة الوفاة ينصرف الى تعديل او اضافة أي نقص او تصحيح خطأ في المعلومات المدونة في حقول شهادة الوفاة او السجل الخاص بالوفاة .

وحيث ان القوانيـن النافذة ذات العلاقة بـ(الشهيد) عـدت من يقتل لاسبـاب معينة شهيـداً ومنها الامر رقم (10) لسنة 2004 (تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية) والامر رقم (17) لسنة 2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين) اعتبرت من يقتل نتيجة الاعمال الارهابية شهيداً وكذلك قانون المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 عد من 

يعثر على رفاته في المقابر الجماعية شهيداً وقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 عد من فقد حياته بسبب معارضته للنظام السابق شهيداًَ .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1. ان لفظ (شهيد) لايذكر في شهادة الوفاة او في السجل الرسمي للوفاة وليس من اختصاص أية جهة اضافته الى شهادة الوفاة .

2. ان القانون هو الذي يحدد من هو شهيدٌ بعد معرفة دوافع القتل .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

ان القانــون هو الـذي يحـدد من هو شهيدٌ بعد معرفة دوافع القتل ــ انتهى ــ .
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                                                         تاريخ القرار  7/10/2008
ــــــ القـــرار ــــــ

يستوضح البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم بـ(2081) في 5/6/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن البند (ثانياً) من المادة (104) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 .

يرى البنك المركزي بموجب كتابه المشار اليه آنفاً بأنه يجب ان لايقل عدد اعضاء مجلس الادارة الاحتياط عند تأسيس المصرف ابتداءً عن عدد الاعضاء الاصليين بمعنى ان عدد الاعضاء (الاحتياط) في مجلس الادارة يكون مساوياً لعدد الاعضاء (الاصليين) .

ويرى مسجل الشركات بموجب كتابه المرقم بـ(6345) في 21/4/2008 والمشار اليه ضمن كتاب البنك المركزي آنفاً بأن لامانع قانوني من انتخاب اعضاء احتياط اقل مما هو منصوص عليه في عقد تأسيس المصرف في حالة عدم وجود رغبة للترشيح لعضوية الاحتياط من المساهمين برأسمال المصرف .

حيث ان المادة (3) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 نصت على ان (يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين ، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لاتتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ...) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (104) من القانون المذكور آنفاً نص على ان (يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لايقل عددهم عن (5) خمسة ، ولا يزيد على (9) تسعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة) .

وحيث ان البند (ثانياً) من نفس المادة نصت على ان (يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة ، اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين) .
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وحيث ان حكم البند المذكور آنفاً قد جاء صريحاً وحيث لا اجتهاد في مورد النص .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

               يكون عدد الاعضاء الاحتياط المنتخبين في اجتماع الهيئة العامة مساوٍ للعدد المقرر في عقد التأسيس ــ انتهى ــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

لايجوز ان يقل عدد الاعضاء الاحتياط المنتخبين عن العدد المقرر في عقد تأسيس الشركة .
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                                                         تاريخ القرار  8/10/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ
      تطلــب الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/4/9/18088) في 24/7/2008 من مجلس شورى الدولة المشورة القانونية استناداً الى أحكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في مؤتمرها المنعقد في باريس الدورة الثالثة والثلاثين من (3) الى (21) تشرين الأول/2005 .

     تهدف الاتفاقية الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ، وتشجيع الحوار بين الثقافات ، واشاعة ثقافة السلام . ومد الجسور بين الشعوب .

     بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م.و/3/419) في 5/5/2008 بعض الملاحظات التي تم الأخذ بها .

      وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(32093) في 26/8/2008 عدم وجود ملاحظات .

      وبينت وزارة التجارة بكتابها المرقم بـ(11629) في 22/7/2008 وقدر تعلق الامر بالفقرة (4) من المادة (4) من الاتفاقية ضرورة توفير تدابير لحماية الانشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية لكي تجد مكانتها بين مجمل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الاراضي الوطنية فيما يتعلق بايداعها ونشرها وتوزيعها .

     وبينت كل من وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(18637) في 15/6/2008 ووزارة حقوق الانسان بكتابها المرقم بـ(ق/11663) في 10/8/2008 عدم وجود ملاحظات لديهما .


حيث ان الفقرة (1) من المـادة (29) من الاتفاقيـة تنص على (تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثة اشهـر على تاريخ ايداع الوثيقـة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ... وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف آخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه) .
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وحيث ان كتاب الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى اليونسكو ـ باريس ـ المرقم بـ(35) في 14/2/2008 قد اشار الى مصادقة (75) دولة على الاتفاقية المذكورة آنفاً .

وحيث ان كتاب وزارة الثقافة المرقم بـ(ع/ت/3044) في 9/12/2007 يشير الى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 18/3/2007 .

دقق المجلس الاتفاقية المذكورة آنفاً ووجد انها لا تتعارض واحكـام الدستور والتشريعات ذات الصلة .

  وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

         لا مانع من انضمـام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنــوع اشكال التعبيـر الثقافـي المعتمدة مــن منظمة الامـم المتحدة للتربيـة والعلوم والثقافــة في باريس/2005 والتـي دخلت حيـز النفـاذ في 18/3/2007 ــ انتهى ــ .
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                                                    تاريخ القرار     26/10/2008
ــــــ القـــرار ــــــ

يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 11/10/2006 على اصل كتاب دائرة الاصلاح العراقية المرقم بـ(8972) في 1/10/2006 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى استحقاق الحالات التالية لمخصصات الخطورة .

اولاً :ـ اختطاف الموظف اثناء الذهاب الى الدائرة والإياب منها .

حيث ان الفقه الجنائي عرف المخطـوف بأنه (المجنى عليه الذي ينتزع من مكانه الذي هو فيه وتنقطع صلته بأهله ومحيطه الذي ينتمي اليه وينقل الى موقع آخر ويحتجز فيـه بقصد اخفائه بدون امر من سلطة مختصة) .

وحيث ان الخطورة هي تهديد بأذى يلحق النفس والمال بسبب طبيعة عمل معين .

وحيث ان الموظف المختطف مهيأ للعمل وان حجزه منعه من الاستمرار بالوظيفة .

وحيث ان الموظف المختطف ما دام مهيأ للعمل فأنه يستمر بتقاضي راتبه ومخصصاته الى حين موته او صدور حكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتاً .

وحيث ان العلاقة الوظيفية تنتهي باحالة الموظف للتقاعد او ترقين قيده بوفاته او بالحكم باعتباره ميتاً او بفصله او عزله او الاستغناء عن خدماته .

وحيث ان مخصصات الخطورة تصرف بسبب طبيعة العمل الذي يتعرض فيه الموظف الى التهديد والمخاطر .

وحيث ان مخصصات الخطورة لصيقة براتب الوظيفـة التي يتعرض شاغلها للخطر وحسب طبيعة عمله .
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وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

  يستحق الموظف المختطف لمخصصات الخطورة خلال مدة بقائه مخطوفاً .

      ثانياً :ـ عند نفاد اجازات الموظف الذي يتعرض للاصابة نتيجة عمل ارهابي .


حيث ان الفقرة (3) من المادة السادسة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على ان (يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية الاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مئة وثمانون يوماً ، واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء المدة استئناف عمله يحال على التقاعد) .


وحيث ان مخصصات الخطورة لصيقة براتب الوظيفة التي يتعرض شاغلها للخطر .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

  يستحق الموظف المصاب نتيجة العمل الارهابي لمخصصات الخطورة حتى عند نفاد اجازاته المرضية والاعتيادية .

ثالثاً :ـ عند سحب يد الموظف ولكنه يبقى مستمراً بالدوام وملزماً بواجبات الخفارة .

        حيث ان سحب يد الموظف هو ابعاده عن عمله بصورة مؤقتة لابعاده عن الوظيفة خلال التحقيق او مدة التوقيف .

وحيث ان الموظف مسحوب اليد لايجوز له اداء عمله .

وحيث ان المخصصات ترتبط بطبيعة العمل وتتوقف على العلة التي اوجبت منحها .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

          لايستحـق الموظـف المسحـوب اليــد مخصصـات الخطـورة خلال مـدة سحـب اليـد ــ انتهى ــ .
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ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

اولاً :ـ يستحق الموظف المختطف لمخصصات الخطورة خلال مدة بقائه مخطوفاً .

ثانياً :ـ يستحق الموظف المصاب نتيجة العمل الارهابي لمخصصات الخطورة حتى عند نفاد اجازاته المرضية والاعتيادية .

ثالثاً :ـ لايستحق الموظف المسحوب اليد مخصصات الخطورة خلال مدة سحب اليد .
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ــــــ القـــرار ــــــ

      يطلــب مجلـس النــواب بكتابــه المرقـم بـ(1/13/1981) في 14/5/2008 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن مدى شمول عضو مجلس النواب (الشهيد) المستوضح عنه بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (267) في 17/12/2002 م .

ترى الدائرة القانونية لمجلس النواب ان الديون الحكومية التي بذمة الشهيد مشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (267) في 17/12/2002 باستثناء الديون والفوائد المتحققة بذمته لحساب المصارف الحكومية .

وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(9277) في 13/7/2006 (.... ان منح السلف لايمثل نشاط لمجلس النواب وهو من اختصاص الجهاز المصرفي لان من نشاطاته هو تقديم القروض والائتمان المصرفي وان منح سلفة لعضو مجلس النواب من المجلس نفسه تتعارض مع احكام قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وفي مقدمتها مبدأ وحدة الموازنة). 

وبينت بكتابها المرقم (22447) في 13/7/2008 ان هذه السلف غير مشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)  رقم (267) في 17/12/2002 .   

حيث ان الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (267) في 17/12/2002 نصت على ان (تشطب جميع الديون الحكومية وفوائدها المتحققة بذمة الشهيد اعتباراً من يوم استشهاده ويستثنى من ذلك الديون والفوائد المتحققة بذمته لحساب المصارف الحكومية كافة) .

وحيث ان اغلب قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الصادرة قبل 9/4/2003 قد حددت حالات الاستشهاد ومن يعد شهيداً والامتيازات الممنوحة للشهيد في ظل احكامها .
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وحيث ان التشريعات الصادرة بعد 9/4/2003 ذات الصلة بتعويض الشهداء ومنها الامر (10) لسنة 2004 (تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية) والامر (17) لسنة 2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين) تتعلق فقط بمنح عوائل الشهيد الراتب التقاعدي او مبلغ محدد من المال اذا كان الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي .

وحيث ان حالة الوفاة نتيجة العمل الارهابي لم ترد ضمن حالات الاستشهاد المحددة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وانما وردت ضمن التشريعات بعد 9/4/2003 .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

         ان شطب السلفة الممنوحــة للشهيد المستوضح عنه غيــر مشمـول باحكــام قرار مجلس قيــادة الثورة (المنحل) رقـم (267) لسنة 2002 ـــ انتهى ـــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

    ان شطب السلفة الممنوحة للشهيد المستوضح عنه غير مشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (267) لسنة 2002 .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ
       تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم بـ(ق2/4/105/3563) في 5/3/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن المصادقة او الانضمام الى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها وفي حالة كون المشورة ايجابية اعداد مشروع قانون بالمصادقة او الانضمام إليها .


تهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع السياحة بين الدول العربية وازالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية وتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين تلك الدول .

     بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م.خ/1/1/638) في 8/4/2007 ان الاتفاقية المذكورة معروضة للتوقيع عليها من الدول الاعضاء في مقر الجامعة العربية في القاهرة وانها لاترى مانعاً قدر تعلق الامر بها من التوقيع عليها وفق المادة (22) منها كما بينت بموجب كتابها المرقم بـ(7/4/4/55267) في 23/7/2008 ان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق او انضمام سبعة من الدول العربية اليها علماً ان ست دول عربية وقعت عليها وصادقت عليها الجمهورية العربية السورية .

     وبينت وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(و د/5/5/3/262) في 20/2/2007 ان لامانع لديها من الانضمام الى الاتفاقية المذكورة وتشير بهذا الصدد الى المادة (18) من الاتفاقية التي تقضي باعفاء كل طرف متعاقد لوسائل النقل المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة الاخرى عند دخولها او عبورها لأراضيه من الرسوم والضرائب اياً كان نوعها عدا رسوم الخدمات الفعلية .
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وبينت وزارة التجارة بكتابها المرقم بـ(1076) في 29/1/2008 أن لاتوجد لديها ملاحظات حول مشروع الاتفاقية .


وبينت وزارة الصحة بكتابها المرقم بـ(2993) في 23/1/2008 بعض الملاحظات على الاتفاقية .


وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(8832) في 17/3/2008 ملاحظاتها حول الاتفاقية .

وحيث ان الاتفاقية المذكورة لم تدخـل حيز النفاذ لغاية الوقت الحاضر .

وحيث ان الاتفاقية لها مردود ايجابي تساهم في تشجيع السياحة بين الدول العربية .

     دقق المجلس الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها ووجد انها لا تتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

               لامانع من التوقيع على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها تمهيداً للمصادقة عليها .
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ــــــ القـــرار ــــــ

     تطلب وزارة الداخلية بكتابها المرقم بـ(3102) في 16/4/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن احتساب الفترة التي قضاها منتسبو قوى الامن الداخلي  في وظائفهم عند تعيينهم لأول مرة من قيادة قوات التحالف والسلطة المدنية بعد احداث 9/4/2003 ولغاية صدور الامر الاداري بتثبيتهـم في وظائفهم خدمـة لاغراض الترقية والتقاعد استدلالاً بأحكام المادة (الرابعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .

        ترى دائرة المستشار القانوني في الوزارة المذكورة ان فترة تعيين المستوضح عنهم قبل التثبيت تحتسب لهم خدمة لاغراض الترقية والتقاعد وذلك استدلالاً بأحكام المادة (الرابعة عشرة) من قانون الخدمة المشار اليه آنفاً التي اعتبرت فترة تجربة للموظف المعين لاول مرة خدمة بعد التثبيت .

بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(35245) في 17/9/2008 ان قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل حدد اجراءات تعيين منتسبي قوى الامن الداخلي من الضباط والمراتب وقضت المادة (الخامسة) منه بأنه يستحق خريجو كليات قوى الامن الداخلي رواتبهم من تاريخ المرسوم الجمهوري الصادر بتعيينهم ومنحهم الرتبة ويستحق بقية الضباط رواتبهم من تاريخ مباشرتهم الخدمة . وان قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل يشمل الموظفين المدنيين المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بموجبه وان مصطلح (الموظف) شيء ومصطلح (منتسب قوى الامن الداخلي) شيء آخر ولايمكن قانوناً قياس المصطلحين احدهما بالنسبة للاخر لاختلاف المراكز القانونية وخضوعهما لقانونين مختلفين وبالتالي لايصح قانوناً الاستناد الى نص قانوني في قانون آخر الا لغرض املاء فراغ قانوني ووجود نص صريح بالرجوع الى القانون الآخر .
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     حيث ان المادة (الرابعة عشرة) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 نصت على (يعين المنتسب ويرقى ، وينقل ويبدل صنفه بنفس رتبته ، وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة وتطبق عليه سائر الاحكام المبينة في هذا القانون ، بقرار من الوزيـر ، او من يخوله الا فيما يرد فيه نص قانوني خاص) .

     وحيث ان المادة (الخامسة عشرة) من القانون المذكور حددت شروط تعيين منتسبي قوى الامن الداخلي ومنها : (....... أ ـ ان يكون عراقياً .

 ب ـ ان لايقل عمره عن ست عشرة سنة ولا يزيد على خمس وعشرين سنة لمن يعين في الصنوف الفنية .

                .

                .

                .

                .

    هـ ـ ان لا يكون محكوماً عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية ....) .

     وحيث ان المستوضح عنهم لم تصدر اوامر ادارية بتعيينهم وفقاً للقانون المذكور آنفاً .

     وحيث ان الموظف كما تعرفه المادة (الثانية) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) .

     وحيث ان المركز القانوني للموظف العام ينشأ بمجرد صدور القرار الاداري من جهة مختصة قانوناً بالتعيين الذي يسند الوظيفة للموظف وبالتالي يخضع للنظام القانوني للوظيفة العامة الذي ينظم كيفية التحاقه كما يبين حقوقه وواجباته تجاه الوظيفة .

     وحيث ان الاحكام الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تطبق على الموظف المعين بوظيفة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين وان احتساب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت لمن يعين على الملاك الدائم لا المؤقت .
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     وحيث ان المقصود بالموظف تحت التجربة الوارد في قانون الخدمة المدنية والمنتسب الوارد في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي هو من جرى تعيينه في وظيفة دائمة وصدر امر بذلك من جهة مختصة 0

     وحيث ان قرار التثبيت يحدد الدرجة التي يشغلها الموظف .

   وحيث ان العمل المؤقت لايضفي صفة الموظف العام على من يقوم به وهذا العمل لايحتسب خدمة لأغراض الترقية والتقاعد .

   وحيث ان المستوضح عنهم لم تصدر اوامر بتعيينهم من قيادة قوات التحالف والسلطة المدنية او أي جهة مخولة اخرى .

     وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     لاتحتسب مدة اشتغال المستوضح عنهم الذين لم تصدر اوامر ادارية بتعيينهم من جهة مختصة او من قيادة قوات التحالف والسلطة المدنية بعد احداث 9/4/2003 خدمة فعلية لاغراض الترقية والتقاعد .
ــــ المبدأ القانوني ــــ

     لايعد موظفاً او منتسباً في قوى الامن الداخلي من لم يصدر قرار اداري بتعيينه وفق القانون .
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ــــــ القـــرار ــــــ

      تستوضح الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث بموجب كتابها المرقم بـ(م.خ/130) في 22/7/2008 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البنـد (خامساً) من المـادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن مدى شمول موظفي الهيئة باحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، وترى الهيئة ان ما جرى عليه التعامل هو احتساب الهيئة على الهيئات الرئاسية طيلة فترة عملها وطبق بحق موظفيها ما طبق بحق موظفيهم بقدر تعلق ذلك بالامتيازات او المخصصات او الواجبات ولا دليل يسوغ تغيير ذلك .


ترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/58/38525) في 15/10/2008 ان ارتباط الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بمجلس النواب استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (135) من الدستور لايعني اعتبار موظفيها من ضمن موظفي رئاسة مجلس النواب وان المادة (21) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 قضت بسريان احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 على موظفي الهيئة .

حيث ان البند (اولاً) من المادة (2) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نص على ان (تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وادارياً محل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ... وترتبط بمجلس النواب ...) .

وحيث ان ارتباط الهيئة بمجلس النواب لايعني ان تكون جزءاً منه ولا ان يكون موظفوها جزءاً من موظفي مجلس النواب .

وحيث ان البند (رابعاً) من المادة (2) من القانون المذكور آنفاً نص على ان (تتكون الهيئة من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام ... يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب ... ويصادق عليها مجلس الرئاسة) . 
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وحيث ان المادة (21) من القانون المذكور آنفاً نصت على ان (تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل واحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (2) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام نص على ان (تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام) .

وحيث ان المادة (2) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 الذي عدل قانون الخدمة المدنية المذكور نص على ان (تسري احكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     تسري احكــام قانون رواتب موظفي الدولــة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على موظفي الهيئة الوطنيـة العليا للمساءلـة والعدالة ــ انتهى ــ .
ــــ المبدأ القانوني ــــ

تسري احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على موظفي الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
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ــــــ القـــرار ــــــ

     يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 13/10/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 ، في شـأن الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب وهل انها تأخذ حكم اجراءات تشريع القانون وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس النواب رقم (26) لسنة 2008 المنشور في الوقائع العراقية في العدد (4087) في 22/ايلول/2008 .


اولاً :ـ الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب ؟



حيث ان الدستور خول مجلس النواب اصدار قرارات ضمن مواد عديدة ومنها البند (ثانياً) من المادة (52) التي اجازت الطعن بقرارات مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية ، والبند (ثانياً) من المادة (59) والذي قضى بأن تتخذ القرارات في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ، والبند (خامساً) من المادة (61) اتخاذ قرار في شأن تعيين بعض العناوين الوظيفية والبندين (خامساً) و(ثامناً) من المادة المذكورة سحب الثقة من احد الوزراء او من رئيس مجلس الوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية .


وحيث ان القرار رقم (26) لسنة 2008 المتضمن (اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو ابادة جماعية بكل المقاييس) ، لم يرتب حكماً معيناً ولم يلزم جهة بتنفيذه .


وحيث ان القرار المذكور استند في صدوره الى البند (اولاً) من المادة (61) من الدستور التي تنص على (اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية) .

وحيث ان الدستور لم يخول مجلس النواب اصدار قرارات لها قوة القانون .
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     وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

1. ان القرار الذي اقره مجلس النواب رقم (26) لسنة 2008 ليس له قوة القانون .

2. ان البند (اولاً) من المادة (61) من الدستور لايخول مجلس النواب اصدار قرارات .

ثانياً :ـ هل ان قرارات مجلس النواب تأخذ حكم اجراءات تشريع القانون ؟ 


حيث ان البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور تنص على ان (أ ـ ترسـل القوانيـن والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالإجماع ، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه .... .
        ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها ، والتصويت عليها بالأغلبية ، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليهـا .

       جـ ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية ، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه ، تعاد إلـى مجلس النواب ، الذي له أن يقرهـا بأغلبية ثلاثـة أخماس عدد أعضائه ، غير قابلة للاعتراض ، وتعد مصادقاً عليها) .

          وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

             ان القرارات التي يصدرها مجلس النواب وفق احكام الدستور ينطبق عليها اجراءات تشريع القوانين ــ انتهى ــ .
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ــــ المبدأ القانوني ــــ

1. ان الدستور خول مجلس النواب اصدار قرارات ليس لها صفة تشريعية .

2. ان القرارات التي يصدرها مجلس النواب وفـق احكام الدستور تنطبق عليها اجراءات تشريع القوانين .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ
        تطلب وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(11138) في 7/4/2008 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك . 

     يهدف الاتفاق الى تشجيع الاستثمار وانتقال الاشخاص ورأس المال بين العراق والتشيك والتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين الدولتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني الدولتين . 

     بينت وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(7/4/6/54150) في 31/1/2008 ملاحظاتها على المشروع وابدت عدم ممانعتها من ابـرام هذا الاتفاق قدر تعلق الامر بها ، وتم الاخذ بالملاحظات وادخالها في المشروع .

     بين البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم (6/418) في 25/6/2008 بأن لا توجد لديه ملاحظات حول الاتفاق قدر تعلق الامر به .

     ارسلت وزارة المالية ـ الدائرة القانونيـة بكتابها المذكور آنفاً مشروع اتفاق مقابل مع ملاحظات الهيئة العامة للضرائب . 

     حيث ان مشروع الاتفاق المقابل المرسل بكتاب وزارة المالية المذكور آنفاً قد تضمن ملاحظات وزارة الخارجية والهيئة العامة للضرائب .

     وحيث ان المشروع المقابل على غرار المشاريع الضريبية المعقودة بين جمهورية العراق والدول الاخرى يتضمن احكاماً تماثل لما تضمنته تلك المشاريع .

     دقق المجلس مشروع الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك (لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب 
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المفروضة على الدخل ورأس المال) ووجد انه لا يتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات الصلة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

               ان مشروع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال المزمع عقده بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية التشيك بصيغته المصححة المرافقة يصلح اساساً للتفاوض بينهما تمهيداً لابرامه .   

                                                         رقم القرار       136/2008 

                                                         تاريخ القرار     11/11/2008
ــــــ القـــرار ــــــ

تستوضح وزارة الكهرباء ـ الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم بـ(11847) في 15/5/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المـادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اعادة الموظف المتهم بجريمة رشوة المشمول بقانون العفو رقم (19) لسنة 2008 الى الوظيفة .

حيث ان الجريمة المذكورة لم ترد ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 بمعنى انها تعد من الجرائم الواقعة تحت مظلته ومشمولة بآثاره .

وحيث ان الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون العفو تقضي بأيقاف الاجراءات القانونية ايقافاً نهائياً بحق المتهمين في الجرائم المشمولة باحكامه سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق ام المحاكمة .

وحيث ان العفو العام يعد احد اسباب سقوط الجريمة والعقوبة استناداً الى حكم الفقرة (2) من المادة (150) من قانون العقوبات .

وحيث ان العفو العام يعمل على تجريد الفعل من  الصفة الاجرامية بحيث تصبح له حكم الافعال التي لم يجرمها الشارع اصلاً .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     يمكن اعادة الموظف المتهم بجريمة رشوة المشمول بقانون العفو رقم (19) لسنة 2008 الى الوظيفة الا اذا وجد سبباً يحول دون ذلك ــ انتهى ــ .
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   يجوز للدائرة اعادة المشمول بقانون العفو رقم (19) لسنة 2008 الى الوظيفة الا اذا وجدت اسباب تحول دون اعادته .
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ـــــ المشورة القانونية ـــــ
     تطلب وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم بـ(ص ب/11/10598) في 21/10/2007 المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين جمهورية العراق ومملكة اسبانيا .

يهدف الاتفاق الى تعميق وتطوير التبادل الثقافي والتربوي والعلمي والشبابي والرياضي بين البلدين على اسـاس المساواة والمنافع المتبادلة ضمن اطار التشريعات المعمول بها في كلا البلدين .

ترى وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م.و/3/613) في 18/6/2007 وجود بعض الملاحظات اخذت بنظر الاعتبار وطلبت عرض مشروع الاتفاق على الامانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ موافقته على التوقيع عليه والتخويل اللازم لذلك استناداً لاعمامه المرقم بـ(5611) في 27/4/2006 .

     وبينت وزارة التربية بموجب كتابيها المرقمين على التوالي (7014) في 21/2/2008 و(853) في 7/3/2008 بعض الملاحظات اخذت بنظر الاعتبار وان لامانع لديهم من ادراج الفقرات الخاصة بعمل وزارتهم قدر تعلق الامر بهم .

وبينت وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(ع/ت/769) في 16/3/2008 لامانع لديهم من عقد الاتفاقية موضوعة البحث وفق المفهوم القطاعي وتؤيد الوزارة ايقاف العمل بالاتفاقية الثقافية السابقة بين البلدين الموقع عليها في عـام 1955 كونها غير مستوفية لمجالات التعاون الثقافي المختلفة .


وبينت وزارة الشباب والرياضة بكتابها المرقم بـ(155) في 5/3/2008 موافقتها على مواد مشروع الاتفاق المذكور آنفاً لما تشكل من اهمية في تطويـر علاقات الصداقـة بين البلدين وتسهيــل تبادل الخبرات 
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والمعلومات والتدريب والمهرجانات والمؤتمرات التي ستنعكس ايجابياً على عمل الوزارة .


وبينت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بكتابها المرقم بـ(279) في 17/2/2008 والمرافق معه بعض المقترحات حول مسودة اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي مع المملكة الاسبانية والمتضن ، نظراً لما للمملكة الاسبانية من تاريخ طويل في مجال الرياضة ولغرض الاستفادة من الاتفاقية المذكورة لما فيه خدمة رياضة العراق ، تم درج المقترحات .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(23187) في 3/7/2008 بعدم وجود ملاحظات في شأن الاتفاقية واجابت بكتابها المرقم بـ(ت/1474) في 7/7/2008 بأنها تؤيد عقد الاتفاقية موضوع البحث قدر تعلق الامر بالصندوق العراقي للتنمية الخارجية .

وحيث ان الاتفاقية تحقق مصلحة الى الجانب العراقي .

        دقق المجلس مشروع الاتفاق للتعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق ومملكة اسبانيا ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

               لامانع من اعتماد مشروع اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق ومملكة اسبانيا وانها تصلح اساساً للتفاوض وفق النسخة المعدلة المرفقة .
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ــــــ القـــرار ــــــ

يطلـب ديـوان الرئاسـة ـ الدائــرة القانونيــة بكتابـه المرقم بـ(ذ.و/1/10/1675) في 18/8/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً لاحكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تعيين المدراء العامين في مجلس الرئاسة وبين ديوان الرئاسة ان الامانة العامة لمجلس الوزراء بينت ان تعيين المدراء العامين في ديوان الرئاسة يتم من رئيس مجلس الوزراء بموجب الصلاحية المخولة له من مجلس الوزراء ويرى الديوان ان مجلس الوزراء لايملك هذه الصلاحية لان المادة (الثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 اشترطت تعيين المدراء العامين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وان المادة (2) من القانون المدني نصت على (لا مساغ  للاجتهاد في مورد النص) .

بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/58خ/35952) في 22/9/2008 ان المادة (الثامنة) من قانون الخدمة المدنية تعتبر معدلة بموجب المادة (7) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة1991 التي قضت بان يعين مجلس الوزراء المديرين العامين من غير ذوي الدرجات الخاصة في دوائر الدولة وقد خول مجلس الوزراء دولة رئيس الوزراء صلاحية التعيين والاعفاء والاحالة على التقاعد .

حيث ان المادة (7) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 نصت على ان (يعين مجلس الوزراء المديرين العامين من غير ذوي الدرجات الخاصة ومن هم بدرجتهم في دوائر الدولة ...) .
وحيث ان احكام المادة المذكورة اعلاه تعد معدله لاحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 بالنسبة لتعيين المديرين العامين .
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وحيث ان تعيين المدير العـام من غير ذوي الدرجات الخاصة لايتطلب صدور مرسوم جمهوري بالتعيين .

وحيث ان الدستور لم يحدد آلية تعيين المدير العام .

وحيث ان قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 مازال نافذاً ولم يصدر ما يلغيه او يعدله استناداً لحكم المادة (130) من الدستور .

وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون الوزارات بينت بالاعمام المرقم بـ(ش.و/8/1/1883) في 29/6/2006 ان مجلس الوزراء قرر تخويل دولة رئيس الوزراء صلاحية تعيين المدراء العامين على ملاك مؤسسات ودوائر الدولة .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :

     ان تعيين المديـر العام في دوائر الدولة يتم من دولة رئيس مجلس الوزراء حسب الصلاحية المخولة له . 

وللمجلس رأي بهذا المآل بقراره المرقم (93/2006) في 12/12/2006 .

ــــ المبدأ القانوني ــــ

       ان مجلس الوزراء هو المخول صلاحية تعيين المدير العام .
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ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب مجلس النواب بكتابه المرقم بـ(1/13/3717) في 4/8/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق المكافأة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والستين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وبين المجلس ان ورثة الشهيد المستوضح عنه الذي استشهد في حادث تفجير ارهابي قدموا طلباً لصرف رواتب ستة اشهر استناداً لاحكام المادة المذكورة وقد اصدر مجلس النواب الامر الاداري رقم (709) في 8/5/2008 بصرف رواتب لمدة ستة اشهر لورثة الشهيد .

ترى الدائرة القانونية في مجلس النواب ان احكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 تسري على اعضاء مجلس النواب وان الشهيد المستوضح عنه يستحق راتباً تقاعدياً لذا فأنه مشمول باحكام المادة (الخامسة والستين) من قانون الخدمة المدنية . وبذلك يستحق ورثته المكافأة لمدة ستة اشهر .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/58م/22798) في 2/7/2008 الموجه الى مجلس النواب ان اعضاء مجلس النواب ليسوا موظفين ولاتسري عليهم الاحكام القانونية التي تسري على الموظفين وان المستفسر عنه غير مشمول بأحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية .

حيث ان البند (ثانياً) من المادة (الرابعة) من قانون الجمعية الوطنية قضت بان يمنح عيال من يستشهد او يتوفى من الاعضاء لاي سبب كان راتبا" تقاعديا" لايقل مقداره عن (80%) من مجموع ما يتقاضاه شهريا في حياته ، ويسري ذلك على حالات الاستشهاد او الوفاة التي حصلت من تاريخ 16/3/2005 .
وحيث ان عضو مجلس النواب يستحق الراتب التقاعدي مهما كانت مدة عضويته اسوة بالوزير . 
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وحيث ان الوزير يمنح راتباً تقاعديا وفقاً للامر (9) لسنة 2008 المعدل (صرف رواتب تقاعدية) .

وحيث ان المادة (الخامسة والستين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على ان (يمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد  بعد اكماله خدمة خمس عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفي بسبب ذلك  مهما كانت خدمته) .

وحيث ان المادة المذكورة ينصرف اثرها الى الموظف على الملاك الدائم .

وحيث ان عضو مجلس النواب ليس موظفاً ولا مشمولاً بوصف الموظف وانما منتخباً ولايخضع لاحكـام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

وحيث ان رواتب الستة اشهر المنصوص عليها في المادة (الخامسة والستين) اعلاه تصرف مكافأة للموظف الذي ليس له خدمة وظيفية تؤهله لتقاضي الراتب التقاعدي .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

 ان عيال الشهيد عضو مجلس النواب المستوضح عنه غير مشمولين باحكام المادة (الخامسة والستين) من قانون الخدمة المدنية ـ انتهى ـ .

ـــ المبـدأ القانـوني ـــ

ان عضو مجلس النواب ليس موظفاً ولا تسري عليه احكام المادة (الخامسة والستين) من قانون الخدمة المدنية .
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ــــــ القـــرار ــــــ
     يطلب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ـ رئيس اللجنة الوزارية لتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 بكتابه المرقم بـ(ج/ق/3/316) في 19/8/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ماجاء بكتاب ديوان الرقابة المالية المرقم بـ(5814) في 12/6/2008 .

     يرى ديوان الرقابة المالية بكتابه المذكور آنفاً ان قيام الديوان بتدقيق حسابات اتحاد الغرف التجارية يتطلب اما اجراءً تشريعياً بتعديل الامر رقم (45) لسنة 2003 او ان يتم بناءً على طلب من مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية كونه الجهة المخولة بالتدقيق قانوناً . 

     حيث ان المادة الثامنة عشرة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 تنص على ان (تخضع حسابات الاتحاد والغرف الى تدقيق ديوان الرقابة المالية) . 

     وحيث ان القانون المذكور مازال نافذاً . 

     وحيث ان البند (رابعاً) من قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 ينص على انه (على ديوان الرقابة المالية مراقبة وتدقيق اموال وحسابات المنظمات المشمولة بهذا القرار) .

     وحيث ان اتحاد الغرف التجارية العراقية مشمول باحكام القرار المذكور آنفاً .

    وحيث ان البند (رابعاً) من المادة (3) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 تنص على ان (تخضع الجهات التالية للرقابة المالية وسلطتها المؤلفة من مجلس الديوان ورئيسه ، وكل موظف يخوله احدهما سلطة الرقابة :ـ 

ثالثاً :ـ النقابات والاتحادات والجمعيات والهيئات والمنظمات الجماهيرية ، واية جهة اخرى ذات نفع عام) .
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وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 لايسري على الاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة بها لأنه عرف المنظمة غير الحكومية بانها (أي منظمة او مؤسسة جرى تأسيسها للقيام بنشاط واحد او اكثر من الانشطة التالية التي تعتبر انشطة رئيسية لها ، تقديم المساعدات الانسانية ومشاريع الاغاثة ، مناصرة قضايا حقوق الانسان والتوعية بها ، عمليات تأهيل المناطق السكنية ، اعادة توطين المجموعات البشرية .....) .

وحيث ان اتحاد الغرف التجارية العراقية هو اتحاد مهني ولاينضوي تحت تعريف المنظمة غير الحكومية  بل هو منظمة مجتمع مدني مؤسس بموجب قانون خاص يحدد اهدافه ويرسم سير العمل فيه وآلية الانتماء اليه والانسحاب منه ، كما يحدد موارده وجهة مراقبتها وتدقيقها . 

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

ان حسابات اتحاد الغرف التجارية العراقية تخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . 

ـــ المبــدأ القانونــي ـــ

            تخضع حسابات اتحاد الغرف التجارية العراقية لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

                                                         رقم القرار     141/2008 

                                                         تاريخ القرار     2/12/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
يطلب ديوان اوقاف المسيحيين والاديان الاخرى بكتابه المرقم بـ(123) في 1/9/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان المعنى القانوني لـ(مخصصات السفر) الوارد في اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(ق/2/1/2/16245) في 7/7/2008 وما اذا كانت تشمل المخصصات الليلية واجور الفندق المحددة لصنف الموفد المنصوص عليها في المادة (27) من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنـة 1980 او انهـا تشمـل المخصصـات الليليـة فقط كما ورد في اعمام الامانة العامة لمجلس الـوزراء المرقـم بـ(ق/2/1/27/9528) في 4/5/2008.

يرى المشرف على الشؤون القانونية في ديوان اوقاف المسيحيين والاديان الاخرى ان مخصصات السفر تشمل المخصصات الليلية الممنوحة للموظف الموفد ولاتشمل اجور الفندق المخصص لصنف الموفد الوارد ذكرها في المادة (27) من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 اي ان كل واحد منفصل عن الآخر ولاتنضوي جميعها تحت عبارة (مخصصات ليلية) .
حيث ان المادة (السابعة والعشرين) من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 قد بينت في فقراتها مفردات ما يستحقه الموفد داخل العراق وكيفية منحه تلك الاستحقاقات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد فأوردت في الفقرة (اولاً) حكما يقضي باستحقاق الموفد نفقات السكن في الفندق المخصص لصنفه مجردة من وجبات الطعام . 

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (الثامنة والعشرين) من القانون المذكور ينص على انه (اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون يستحق الموفـد مخصصـات عن كل ليلة يقضيها في 
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الايفاد او التجوال خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الآتية ......) .
وحيث ان المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) من القانون تضمنتا انواعا اخرى من المخصصات تمثلت بنفقات النقل الحقيقية ومخصصات النقل المقطوعة ، 

وحيث ان هذا التسلسل في ايراد تفاصيل المخصصات التي يستحقها الموفد يعني ان كل واحد منها منفصلا عن الآخر ولاتنضوي جميعها تحت عبارة (المخصصات الليلية)  .
وحيث ان مخصصات السفر تشمل المخصصات الليلية واجور الفندق والنفقات الاخرى المحددة في القانون المذكور آنفاً .

وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء بينت بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/21/25053) في 29/9/2008 المتضمن موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على تعديل المخصصات الواردة باحكام المادتين (27) و(28) من القانون المذكور آنفاً وذلك بمنح الموفـد من الصنف الاول اجرة الفندق (درجة اولى) اضافة الى المخصصات الممنوحة له عن كل ليلة والبالغة (100000) مئة الف دينــار . اما الموفدون ممن هم دون الصنف المذكور فتمنح لهم اجور الفندق وفقاً للنسبة المحددة في الكتاب اعلاه ويكون مبلغ المخصصات الليلية بمقداد (32000) اثنان وثلاثين الف دينار لليلة الواحدة اما نفقات السكن فتكون بما لايتجاوز (48000) ثمانية واربعين الف دينار معززة بمستندات ثبوتية تؤيد السكن في الفنادق .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

      ان المخصصات الليلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من الامر رقم (2) لسنة 2005 تعديل قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 لاتشمل اجور الفندق ، وللمجلس رأي سابق في هذا المآل بقراره المرقم (26/2007) والمؤرخ في 18/2/2007 ــ انتهى ــ .
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ـــ المبـدأ القانـوني ـــ

ان المخصصات الليلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من الامر رقم (2) لسنة 2005 تعديل قانون مخصصـات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 لاتشمل اجور الفندق . 
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ــــــ القـــرار ــــــ
تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة  ـ مكتب المفتش العام بكتابها المرقم بـ(م.ش/س/3274) في 11/9/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بالتعارض بين حكمي البندين (سادساً) و(تاسعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) في 27/6/2001 .

ولما كان الطلب يتعلق بتوضيح حكم قانوني عليه يكون وفق البند (خامساً) من المــادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقــم (65) لسنة 1979 .

حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 قد حدد انواعاً من التصرفات على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية وعدها تجاوزاً يوجب معاقبة مرتكبها ومن يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها من رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب القرار والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند (سادساً) من القرار .

وحيث ان الفقرة (3) من البند (سادساً) من القرار المذكور تنص على ان (تحرك وفق احكام قانون اصــول المحاكمات الجزائية المرقم بـ(23) لسنة 1971 الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها) .

وحيث ان البند (تاسعاً) من القرار المذكور آنفاً قضى بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكامه .

وحيث يفهم من خلال الجمع بين احكام القرار موضوع البحث ان تحريك الدعوى الجزائية يكون من الجهة المالكة (دوائر الدولة والبلديات التي 
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تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها) . اما المنع من سماع المحاكم للدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكامه فهى الدعاوى التي تقام من المتجاوزين ضد الجهة الحكومية المذكورة آنفاً .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

     عدم وجود تعارض بين حكمي البندين (سادساً) و(تاسعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 ــ انتهى ــ .

ــــ المبدأ القانوني ــــ

عدم وجود تعارض بين حكمي البندين (سادساً) و(تاسعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 وان تحريك الدعوى الجزائية ضد المتجاوز والموظف المختص المقصر في هذا المجال تقتضيه المصلحة العامة .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/2/20/21290) في 31/12/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استنـاداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن طلب وزارة الكهرباء بشمولهـا بالاستثناء الوارد في القانون رقم (17) لسنة 2005 والقاضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) اسوة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والدعاوى المتعلقة بالضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة .

ترى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها أعلاه إن الاستجابة لطلب وزارة الكهرباء سيفتح الباب على مصراعيه لبقية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للتقدم بطلبات مماثلة , الأمر الذي يخرج الكثير من القضايا من ولاية القضاء ويمثل سلبا لحق دستوري مقرر بموجب المادة (100) من الدستور إضافة إلى ما يشكله من تدخل في شؤون القضاء وتجاوزا على استقلاليته .

حيث ان المادة (1) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 تنص على ان (تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقـرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) .

وحيث أن المادة (3) من القانون المذكور آنفاً نصت على ان (تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة من أحكام هذا القانون) .
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وحيث أن البند (ثالثاً) من المادة (19) من الدستور نصت على ان (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع) .

وحيث ان الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (2) من الدستور تنص على أن (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور) .

وحيث أن البند (ثانياً) من المادة (13) من الدستور ينص على انه (لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني آخر يتعارض معه) .


وحيث ان المادة (100) من الدستور قضت بعدم تحصين أي قانون او قرار إداري من الطعن فيه أمام المحاكم . 

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ 

            لايمكن شمول وزارة الكهرباء بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 لتعارض ذلك مع احكام الدستور .

ــــ المبدأ القانوني ــــ

  لايجوز سن قانون يتعارض مع أحكام الدستور .
                                                         رقم القرار     144/2008 

                                                         تاريخ القرار     30/12/2008
ــــــ القـــرار ــــــ
      تطلب وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(1732/5351) في 25/8/2008 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اعادة احد موظفيها الى الخدمة بعد ان عوقب بعقوبة العزل استناداً الى توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض .

ترى الدائرة القانونية في الوزارة أنه لايمكن اعادة تعيين من صدرت عقوبة العزل بحقه استناداً الى احكام البند (ثامناً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .

وترى الدائرة الادارية في وزارة الخارجية ان اللجنة التحقيقية لم تراع الناحية القانونية المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين) من قانون الخدمة الخارجية في تشكيلها والتي تضمنت أن يتم التحقيق مع السفير من لجنة برئاسة وكيل وزارة وعضوية سفيرين اخرين بينما شكلت اللجنة برئاسة رئيس الدائرة الادارية وعضوية وزيرين مفوضين .

حيث ان المادة (الخمسين) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 قضت بأن يخضع موظف الخدمة الخارجية لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام مع مراعاة احكام المواد من الثانية والخمسين وحتى السابعة والخمسين من هذا القانون .

وحيث ان المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة الخارجية حددت اجراءات التحقيق مع السفير واللجنة التي تتولى ذلك .

وحيث ان الموظف المستوضح في شأنه هو بعنوان رئيس ملاحظين يمـارس العمـل الحسابي في سفارة جمهورية العراق في باكو عليه فأنه يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .

وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام اجاز للموظف المعاقب بعقوبـة العزل الطعن في قرار 
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فرض العقوبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الموظف برفض التظلم حقيقةً او حكماً .

وحيث ان المـادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تنص على (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب :ـ

     يمتنع على المجلس ابداء الرأي في الحالة المستوضح عنها ــ انتهى ــ .

ــــ المبدأ القانوني ــــ

يمتنع على المجلس ابـداء الرأي في القضايـا المعروضة على القضاء والقرارات التي لها مرجع للطعن .
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ــــــ القـــرار ــــــ
تطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/106/21139) في 24/8/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استنـاداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تضمين قيمة السلاح المفقود ، وبينت ان مكتب دولة رئيس الوزراء اصدر اعمامه المرقم بـ(م.ر.ن/س/7/1380) في 6/5/2007 الذي تقرر بموجبه تضمين كل من يفقد ما بذمته من سلاح وعتاد بمقدار ثلاثة اضعاف قيمته الاصلية .

ترى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/106/12760) في 3/6/2008 ان قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 يحكم حالة من فقد سلاحاً او عتاداً مسجلاً بذمته ، وان المادة (62) من قانون العقوبات العسكري اوجبت ان يكون التضمين عن طريق حكم قضائي ، وان القانون المذكور يطبق على العسكري ولا يجوز تطبيقه على الموظف .

وبينت ان مكتب دولة رئيس الوزراء اصر على الاعمام اعلاه لخصوصية السلاح وخطورته ويجب ان يكون التعامل موحداً عن فقدان السلاح .

بينت وزارة الداخلية بكتابها المرقم بـ(8232) في 30/9/2008 ان قانون التضمين يمكن ان يطبق على من فقد السلاح المسجل بذمته وترى ان اعمام مكتب دولة رئيس الوزراء مخالف لاحكام قانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي وان حرس الوزارات (F.P.S) يطبق عليهم قانون التضمين والعسكري يطبق عليه قانون العقوبات العسكري ورجل الشرطة يطبق عليه قانون عقوبات قوى الامن الداخلي ومن صرفت له الاسلحة بموجب قانون الاسلحة فإن القانون المذكور هو المطبق عليهم .
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حيث ان البند (ثالثاً) من المادة (15) من قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 اجاز اعارة الاسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة وفقاً للاجراءات المحددة في البند المذكور آنفاً .

وحيث أن البند (رابعاً) من المادة المذكورة خول وزير الداخلية اعارة الاسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة .

وحيث أن البند (خامساً) من المادة المذكورة نص على ان (يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين (ثالثاً ورابعاً) من هذه المادة خمسة اضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثلاثة اضعاف قيمته في الاحوال الاخرى ، اضافة الى العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقه)

وحيث ان القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (3) لسنة 2003 (السيطرة على الاسلحة) عرف السلاح الناري بأنه البنادق وبنادق الرش والمسدسات الاوتوماتيكية وغير الاوتوماتيكية والذخيرة المتصلة بها وتخضع لترخيصها من وزارة الداخلية .

وحيث أن الفقرة (3) من القسم (2) منه قضت بان تبقى جميع احكام العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسلحة الصادر عام 1992 نافذة .

وحيث ان الفقـرة (ب) من البند (ثالثاً) من المـادة (62) من قانـون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 قضت بان يكون مبلغ التعويض ثلاثة اضعاف قيمة المفقود اذا كان سلاحاً او عتاداً ، وخمسة اضعاف قيمتها اذا كان الفقدان بسبب الاهمال . اضافة الى العقوبات الاخرى وفقاً للقانون المذكور .

وحيث أن قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 لم يرد فيه نص خاص يتعلق بفقدان السلاح الحكومي .

وحيث ان الاسلحة والاعتدة ذات خصوصية لخطورتها وينبغي التعامل في شأن  السلاح الحكومي المفقود تعاملاً موحداً .
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وحيث ان قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 ما زال نافذاً .

وحيث أن النصوص القانونية ذات العلاقة بفقدان السلاح الحكومي او عتاده المنصوص عليها في قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 والاحكام القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 قضت بأن يكون التضمين ثلاثة اضعاف قيمة السلاح .

وحيث ان قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 لايخضع لاحكامه فقدان السلاح الحكومي لوجود النص القانوني الخاص بالتضمين عن قيمة السلاح المفقود في القوانين ذات العلاقة .

وحيث ان الحكم القانوني الخاص يقيد النص القانوني العام .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ 

1. ان تعميم مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء المرقم بـ(م.ر.ن/س/7/1380) في 6/5/2007 موافق للقانون .
2. ان العسكري يضمن قيمة السلاح الحكومي المفقود وفقاً لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .
3. ان رجل الشرطة او حرس (F.P.S) او أي موظف أخر بذمته سلاحاً حكومياً يضمن عند فقدانه وفقاً لقانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 .
ــــ المبدأ القانوني ــــ

يضمن من فقد سلاحاً حكومياً من غير العسكريين وفقاً لقانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 .

                                                         رقم القرار   146/2008 

                                                         تاريخ القرار   30/12/2008

ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/25/12791) في 7/12/2006 من مجلس شورى الدولة بيان المشورة القانونيـة استناداً الى احكـام البند (ثانياً) من المـادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بروتوكول 3/حزيران/1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات السككية (cotif) المصادق عليها عام 1984 بالقانون رقم (39) لسنة 1984 المنشور بالوقائع العراقية العدد (2993) في 14/5/1984 .

يهدف البروتوكول الى توسيع مهام المنظمة الدولية للنقليات الدولية السككية فيما يتعلق بتشجيع وتحسين وتسهيل النقل الدولي بالسكك الحديد من كل جوانبه . 

بينت وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(296) في 27/2/2007 انها تؤيد الانضمام الى البروتوكول لكونه لايتعارض مع قانون النقل النافذ لسنة 1980 ، ولأنه يسهل نقل البضائع ويساعد في حل المشاكل مع الدول المجاورة . 

بينت وزارة الخارجية بكتابهـا المرقم بـ(م.و/3/377) في 6/4/2007 انهـا لاترى مانعاً من الانضمام الى البروتوكول قدر تعلق الامـر بها وانها ترى إستمزاج رأي وزارة المالية بالنسبة الى الالتزامات الماليـة التي يفرضهـا البروتوكول علـى الدول الاطراف . كمـا بينت بكتابهـا المرقم بـ(م و/4/416) في 18/4/2007 ان البروتوكول دخل حيز النفاذ في 1/7/2006 .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(801/45/20146) في 15/6/2008 ملاحظاتها في شأن البروتوكول ولم تحصل الموافقة عليها .

حيث ان جمهورية العـراق هي عضـو في المنظمـة الدولية للنقل في السكك الحديد منذ عـام 1985 .
                                                         رقم القرار   146/2008 

                                                         تاريخ القرار   30/12/2008

وحيث ان العراق كان معفوا من الاشتراكات المتوجبة للمنظمة منذ عام 1985 ولحين فتح النقل الدولي عليه .

وحيث ان تقرير قدرة جمهورية العراق على الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على الانضمام الى البروتوكول هي مسألة تخرج من اختصاص المجلس ويعود تقديرها الى مجلس الوزراء

دقق المجلس البروتوكول المذكور آنفاً ووجد انه لايتعارض مع الدستور والتشريعات ذات العلاقة .

وتأسيساً على ما تقدم ، يرى المجلس :ـ

لامانع من انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول3/ حزيران /1999 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية (cotif) المؤرخة في 9/ايار(مايو) 1980 والذي دخل حيز النفاذ في 1/7/2006 مع مراعاة ملاحظة وزارة الخارجية في شأن الالتزامات المالية . 

الفصل الثالث 

القضاء الاداري لمجلس شورى الدولة 
وقد تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث هما :ـ 
المبحث الاول :ـ قـرارات الهيئة العامـة بصفتها التمييزية الخاصة 

                  بمجلس الانضباط العام .
المبحث الثاني :ـ قرارات مجلس الانضباط العام .

المبحث الثالث :ـ قرارات محكمة القضاء الاداري .

      وندرج في ادناه احصائية بعدد الدعاوى المحسومة من الهيئة العامة بصفتها التمييزية لعام 2008 ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري . 
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المبحث الاول 

بصفتها التمييزية

ندرج في ادناه جدولاً ببعض قـرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارات مجلس الانضباط العام المطعون فيها ونسخ من تلك القرارات :ـ

	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	1/انضباط/تمييز/2008
	24/1/2008
	ان الاحكام القضائية تعتبر حجة بما فصلت فيه من الحقوق وهي واجبة التنفيذ . 

	3/انضباط/تمييز/2008
	24/1/2008
	رد دعوى المدعـي (المميز) لعدم توجه الخصومة لان المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته لايملك الشخصيـة المعنوية التي تؤهله لان يكون خصماً في الدعوى .

	4/انضباط/تمييز/2008
	24/1/2008
	ان قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزماً وفقاً لما قررته الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، بذلك فأنه غير قابل للطعن بطريق تصحيح القرار.


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	30/انضباط/تمييز/2008
	14/2/2008
	ان حجية الاحكام الصادر من المحاكم العراقية الحائزة درجة البتات تكون مانعاً من سماع الدعوى مرة ثانية لذات السبب اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم .

	31/انضباط/تمييز/2008
	14/2/2008
	لايوجد ما يمنع من تبديل العنوان الوظيفي للموظف اذا كانت درجته في ذلك العنوان بنفس حدود الدرجة المراد تبديل عنوانه اليها . 

	37/انضباط/تمييز/2008
	14/2/2008
	ان احتساب مدة ممارسة المهنة في ظل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980 لاغراض احتساب الخدمة والترفيع والتقاعد وتسكين الموظف وفقاً لمدة ممارسة المهنة لايجد له سنداً من القانون .

	40/انضباط/تمييز/2008
	6/3/2008
	لايستحق الموظف المسكن في المرتبة العاشرة من درجته العلاوات ما لم تتم ترقيته الى درجة اعلى وفقاً للقانون .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	42/انضباط/تمييز/2008
	6/3/2008
	لاتسمع دعاوى الطلبة التي تقام على وزارة التعليم العالي او جامعاتهـا او كلياتهـا او معاهدها فيما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات .

	44/انضباط/تمييز/2008
	14/2/2008
	لرئيس الجامعة سلطة تقديرية في اتخاذ القرار المناسب بحق الموظف في ضوء توصيات اللجنة التحقيقية ويعد قراره سليماً اذا كانت تلك التوصيات تتفق واحكام القانون .

	45/انضباط/تمييز/2008
	21/2/2008
	ان المدة المطالب بها هي خدمة فعلية تم احتسابها عند اعادة الموظف الى الخدمة وسكن على اساسها . 

	48/انضباط/تمييز/2008
	21/2/2008
	ان من حق الموظف المتقاعد المعاد الى الخدمة اعادة ما تسلمه من رواتب الاجازات المتراكمة وحقه في الاستفادة من هذا الحق كلما تكررت احالته الى التقاعد  واعادته الى الوظيفة ثانية . 


	الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	51/انضباط/تمييز/2008
	21/2/2008
	اذا انتهت حالة المساس بالمركز القانوني اثناء سير الدعوى فأن المصلحة التي يشترط وجودها استناداً الى لنص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل . تكون قد انتفت مما يستوجب رد الدعوى .

	52/انضباط/تمييز/2008
	6/3/2008
	ان اختصاص النظر في طلبات الفصل السياسي قد تم تحديدها بموجب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم (1) لسنة 2006.

	53/انضباط/تمييز/2008
	6/3/2008
	عدم الاختصاص الوظيفي يستوجب رد الدعوى قانوناً .

	54/انضباط/تمييز/2008
	6/3/2008
	رد الدعوى لعدم وجود سند قانوني للمطالبة بوظيفة معاون مدير لانها لاتتفق مع خريج الدراسة المتوسطة . 

	57/انضباط/تمييز/2008
	6/3/2008
	الموظفة المتمتعة باجازة العدة الشرعية تستحق مخصصات الخطورة لان عبارة (الراتب تام) تنصرف الى كامل الراتب مع المخصصات.


	الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	59/انضباط/تمييز/2008
	21/2/2008
	ان امر تعيين المفتش العام والغائه يقع ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء .

	87/انضباط/تمييز/2008
	25/2/2008
	تصرف مخصصات الايفاد والسفر للمدة المحددة في امر الايفاد ، ولايجوز صرفها لمدة اخرى الا اذا وافقت الجهة المختصة على تمديد مدة الايفاد . 

	90/انضباط/تمييز/2008
	17/4/2008
	ان ابطال عريضة الدعوى يكون استناداً الى احكام المادة (56/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 .

	92/انضباط/تمييز/2008
	17/4/2008
	ان صرف مخصصات الموقع الجغرافي للمجــاز دراسياً يتطلب ادخال وزارة المالية طرفاً في الدعوى .

	93/انضباط/تمييز/2008
	17/4/2008
	ان صرف مخصصات الموقع الجغرافـي للمجـاز دراسياً يتطلب ادخال وزارة المالية طرفاً في الدعوى .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	107/انضباط/تمييز/2008
	5/5/2008
	ان المدعي عليه لم يصدر امر الانفكاك في وقته فيكون هو من يتحمل مسؤولية عدم انفكاك المدعي (المميز عليه) لذلك تكون الرواتب التي تسلمها المدعي بحكم اجر المثل عن العمل الذي قام به.

	125/انضباط/تمييز/2008
	19/5/2008
	ان المبني على الباطل يعد باطلاً . 

	126/انضباط/تمييز/2008
	19/5/2008
	يعد النقل الذي لايستند الى اسباب معتبرة ويلحق ضرراً بالموظف تعسفاً في استعمال السلطة .

	129/انضباط/تمييز/2008
	29/5/2008
	من مهام القاضي الاساسية مراعاة الجوانب الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والامنية للمتداعين او لاحدهما دون الاخلال بجوهر النص او مخالفة للقانون .  

	130/انضباط/تمييز/2008
	29/5/2008
	ان من شروط ترقية الموظف الى درجة اعلى توافر الدرجة الشاغرة في الملاك وان فقدان هذا الشـرط يحول دون ترقيته .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني

	133/انضباط/تمييز/2008
	10/6/2008
	تمتد اثار قرار العفو العام ليزيل حكم عقوبة العزل المفروضة على الموظف بعد انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الصادر لارتكابه جريمة وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية طبقاً لاحكام المادة (153) من قانون العقوبات الامر الذي يتطلب من الادارة بناء على ذلك اعادة الموظف الى وظيفته او الى أي وظيفة اخرى تسببها اليها .

	139/انضباط/تمييز/2008
	23/6/2008
	اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها . 

	143/انضباط/تمييز/2008
	3/7/2008
	ان سحب يـد الموظف من وظيفته هو اجراء احترازي تتخذه الادارة اذا تراءى لها ان بقاء الموظف في وظيفته قد يؤثر على سير التحقيق الـذي تجريه اللجـان التحقيقية ، ويعاد الموظف الى وظيفته بانتهـاء مدة سحب اليد .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني

	144/انضباط/تمييز/2008
	3/7/2008
	طلب فتح باب المرافعة يرد على الــدعاوى المتروكـة للمراجعة حصراً ولايرد على الدعاوى المبطلة .


	148/انضباط/تمييز/2008
	17/7/2008
	ان تنظيم المعاملة التقاعدية للموظف هي من مهام دائرته ولاعلاقة لها بمـدى الاستحقاق واحتساب الراتب التقاعدي لكون احتساب الراتب التقاعدي ومدى استحقاق الموظف له من اختصاص هيئة التقاعد الوطنية .


	153/انضباط/تمييز/2008
	23/6/2008
	ان نقل المدعية من مدرسة الوحدة الابتدائية داخل المنطقة الخضراء الى مدرسة الافلاذ الابتدائيـة خـارج المنطقـة الخضـراء يعـد تعسفـاً في استخدام السلطة وهي بمثابة عقوبة مقنعة. 



	158/انضباط/تمييز/2008
	31/7/2008
	يستحـق الموظـف صـرف فروقـات الراتب مـن تاريخ تسكينه ولايجوز صرفها قبل ذلك باثر رجعي .

 

	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	166/انضباط/تمييز/2008
	4/9/2008
	ان الشكليـة مـن النظــام العــام .



	168/انضباط/تمييز/2008
	18/8/2008
	ان النقل من المسائل التقديرية التي تعود الى الجهة الادارية التي اصدرته . 


	169/انضباط/تمييز/2008
	18/8/2008
	ان المدة السابقة للفصل السياسي غير مشمولـه باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 .


	172/انضباط/تمييز/2008
	4/9/2008
	لا يمكـن الطعـن بالقـرار الاداري مــا دام المميــز (المدعي) لـم يقـدم طلبـاً الى الجهـة الاداريـة المختصـة يطلـب بموجبـه احتسـاب مستحقاته مـن الراتب للفتـرة المطالب بها حتى يمكــن الطعن بالقرار الاداري .



	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني

	178/انضباط/تمييز/2008
	4/9/2008
	ان المميز هو قاضٍ وان الذي ينظم امور خدمته هو قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي قضى في المادة (43) منه بأن الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكـام هذا القانون تقام لدى لجنة شؤون القضاة .


	180/انضباط/تمييز/2008
	11/9/2008
	الاخلال بأحد شروط التعيين بصورة مباشرة او غير مباشرة يعد مانعــاً من التعيين .

	182/انضباط/تمييز/2008
	18/9/2008
	ان النقل بين اقسـام المديرية من صلاحيـة المدير العـام المختص وهو سلطـة تقديرية يتطلبها تنظيم عمـل المرفق العام في الدولة .



	188/210/انضباط/تمييز/2008
	18/9/2008
	ان امر تعيين وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية جاء وفق الآلية المنصوص عليها في الدستور وان اعفاءه وعزله يقتضي ان يتم بنفس آلية التعيين . 



	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	193/انضباط/تمييز/2008
	9/10/2008
	ان الدستور والقانون قد حدد القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها تعيين المستشار وذوي الدرجات الخاصة وبما ان تعيين المدعي (المميز) لم يتم وفق هذه القواعد فهو لايكتسب حقاً.

	196/216/انضباط/تمييز/2008
	18/9/2008
	لايجــوز للادارة معاقبــة الموظف بعقوبتين انضباطية عن فعل واحد وفقاً لما قررته المادة (20) مــن قانون انضبـاط موظفــي الدولة والقطاع العام رقـم (14) لسنة 1991 .

	197/انضباط/تمييز/2008
	9/10/2008
	مـدد الطعـن فـي الاحكام والقــرارات تعتبر حتميـة ويترتب علـى عدم مراعاتها سقوط الحـق فـي الطعـن التمييزي .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	201/انضباط/تمييز/2008
	26/10/2008
	لايمنح المتخرج من المعهد القضائي على شهادة ، كونه معهد تقني مخصص لتأهيل الطالب المقبول فيه لان يكون قاضياً ولاتوجد علاقة حتمية بين الدراسة في المعهد القضائي وواجبات واختصاصات دائرة الموظف المقبول فيه.

	211/انضباط/تمييز/2008
	26/10/2008
	ان قــرارات لجنـة التحقق للمفصولين السياسييــن رقم (24) لسنة 2006 تكون باتة وقطعيه.


	228/انضباط/تمييز/2008

	  6/11/2008               


	لايحق لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ من ممارسة العمل التجاري .


	254/انضباط/تمييز/2008

	28/12/2008               


	يستحق من احيل الى التقاعد اجازاته المتراكمة البالغة (180) يوماً .


	256/انضباط/تمييز/2008

	28/12/2008                 


	ان شمول الموظف المضّمن بالعفو لايمس المبلغ المضّمن به لانه من الحقوق المدنية للدائرة .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	263/انضباط/تمييز/2008


	28/12/2008                 


	يعد من السلطة التقديرية للادارة نقل المدرسين من مكان الى آخر ضماناً لحسن سير العملية التربوية .


	266/انضباط/تمييز/2008

	28/12/2008            


	لايجوز اصدار القرار في الدعوى الا من القضاة الذين اشتركوا في افهام ختام المرافعة في الدعوى .

	268/282/انضباط/تمييز/2008

	31/12/2008                
	على مجلس الانضباط العام مراعاة جسامة الفعل المرتكب مع العقوبة المفروضة .

	275/انضباط/تمييز/2008

	31/12/2008                  
	ان نقل المدعي الى دائرة النقل الخاص على خلفية ارتكابه مخالفة جسيمة يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة ولا علاقة له بتشكيل اللجنة التحقيقية .


                                                             16/محرم/1429هـ                                        
                                                                24/1/2008 م                 

1/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان الاحكام القضائية تعتبر حجة بما فصلت فيه من الحقوق وهي واجبة التنفيذ .

المميز : رئيس مجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته . 

المميز عليه : ن . ج . ا .

سبق وان اقام المدعي (المميز عليه) ن . ج . ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن مجلس الانضباط ان قراره المرقم (231) في 28/2/2007 المتضمن اعادته الى وظيفته (مفتش عام) في وزارة الداخلية بعد اكتساب الحكم درجة البتات بموجب القرار التمييزي الصادر من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العدد (23/انضباط/تمييز/2007) في 26/3/2007 وعند مراجعته لتنفيذ قرار الحكم ومفاتحة دائرته الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث اجابت بكتابها المعترض عليه (641) في 16/5/2007 بتعيينه للعمل في وحدات الشرطة . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم باعادته الى وظيفته السابقة مفتش عام او بنفس درجته في وزارة الداخلية وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 30/9/2007 وبعدد اضبارة (215/2007) الغاء الامر الاداري العدد (ق/2/1/69/42/641) في 16/5/2007 والزام المدعي عليه اضافة لوظيفته تعيين المدعي ن. ج. ا بدرجة مفتش عام . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 10/10/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

                                                             16/محرم/1429هـ                                        
                                                                24/1/2008 م                 

1/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامـة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قـررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان قرار مجلس الانضباط العام المرقم (32)في 28/2/2007 والمصدق تمييزاً بالقرار رقم (23/انضباط/تمييز/2007) في 26/3/2007 قضى باعادة المميز عليه (المدعي) الى وظيفته مفتش عام في وزارة الداخلية التي كان يشغلها سابقاً ، وحيث تعذر اعادته فيها لاشغالها من مفتش عام اخر تم تعيينـه وفـق القانـون ، وحيث ان المميـز قد اصـدر الامـر المرقم (ق/2/1/69/42/641) في16/5/2007 بتعيين المميز عليه للعمل في وحدات الشرطة العاملة ، وحيث ان محل العمل المنسب اليه آنفاً لاتوجد فيه درجة مفتش عام كونها درجة واحدة في الوزارة ، وحيث ان موضوع اعادة التعيين قد سبق الفصل فيه دون قيام الحاجة اليه اصلاً ، حيث ان الامر المقضي به يعيد الحالة الى ما كانت عليه ، وتمكين المميز عليه من مباشرة عمله في وظيفته السابقة وبنفس درجته او الدرجة المماثلة لها تنفيذاً لقرار الحكم المكتسب درجة البتات والذي اصبح حجة فيما فصل فيه وفقاً لأحكام المادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 وحيث ان تطبيق القرار آنفاً يقع ضمن اختصاص وواجبات المميز وبالقدر الذي لايلحق ضرراً بحقوق الغير المعين وفقاً للقانون وتأسيساً على ما تقدم ، قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في16/محرم/1429هـ الموافق في 24/1/2008م. 

                                                                16/محرم/1429هـ                                        

                                                                   24/1/2008 م                 

3/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

رد دعوى المدعـي (المميز) لعدم توجه الخصومة لان المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته لايملك الشخصيـة المعنوية التي تؤهله لان يكون خصماً في الدعوى .
المميز : ع. ا . ت . ر .

المميز عليه : المدير العام لدائرة الضمان الاجتماعي ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) ع. ا. ت. ر الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته رفضت استلام مبالغ الاجازات المتراكمة المستلم من قبله بموجب كتاب دائرة العمل والضمان الاجتماعي العدد (5863) في 6/6/2007. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالزامه باستلام المبلغ المستلم من قبله . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/9/2007 وبعدد اضبارة (242/2007) رد دعوى المدعي ع. ا . ت .ر لخلو الدعوى من موضوعها . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 21/10/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجدان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعـي (المميز) اقام الدعوى امام مجلس الانضباط العـام على المدعـى عليه ـ اضافة لوظيفتـه (المميز عليه) مدير عـام دائرة العمل والضمـان

                                                             16/محرم/1429هـ                                        

                                                                24/1/2008 م                 

3/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الاجتماعي يطالبه فيها بأسترداد مبلغ (1500) الف وخمسمائة دينار الذي تسلمها منه عن رواتب اجازاته المتراكمة بعد احالته الى التقاعد في حين ان المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته لايملك الشخصية المعنوية التي تؤهله لان يكون خصماً في الدعوى وكان عليه اقامتها على صندوق ضمان وتقاعد العمال لامتلاكه الشخصية المعنوية استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (الرابعة عشرة) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وحيث ان الخصومة من النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها فكان على المجلس ان يقضي برد الدعوى استناداً الى حكم المادة (80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وحيث انه لم يلاحظ ذلك مما اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى المجلس لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/محرم/1429هـ الموافق في 24/1/2008م. 
                                                                16/محرم/1429هـ                                        

                                                                   24/1/2008 م                 

4/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزماً وفقاً لما قررته الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، بذلك فأنه غير قابل للطعن بطريق تصحيح القرار.

طالب التصحيح ـ (المميز) : ع. ا . ش. ح .

المطلوب التصحيح ضده (المميز عليه) : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .

سبق ان اقام المدعي (طالب التصحيح) الدعوى المرقمة (96/مدنية/2007) ادعى فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (7273) في 12/10/2006 تضمن نقله من درجة مدرس الى درجة معلم . لذا فقد طلب دعوة المدعى عليه السيد وزير التربية ـ اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري المذكور للاسباب الواردة في عريضة الدعوى المؤرخة في 8/4/2007. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 10/5/2007 وبعدد اضبارة (96/2007) رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم لاقامته الدعوى خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 10/5/2007 فأصدرت الهيئة العامة للمجلس قرارها المؤرخ في 28/6/2007 بتصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية فقدم عريضة الدعوى في 23/10/2007 يطلب فيها تصحيح القرار التمييزي استناداً الى احكام المادة (219) من قانون المرافعات المدنية .

                                                                 16/محرم/1429هـ                                        

                                                                     24/1/2008 م                 

4/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الطلب وجد ان المدعي (المميز) في الدعوى المرقمة (96/انضباط/2007) المقامة امام مجلس الانضباط العام سبق ان طعن امام الهيئة العامة بالقرار الصادر من المجلس بتاريخ 10/5/2007 فقررت الهيئة بتاريخ 28/6/2007 في الاضبارة المرقمة (66/انضباط/تمييز/2007) تصديق الحكم المميز ورد العريضة التمييزية ويطلب بعريضته المؤرخة في 23/10/2007 تصحيح القرار التمييزي المذكور وحيث ان قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزماً وفقاً لما قررته الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، بذلك فأنه غير قابل للطعن بطريق تصحيح القرار ، عليه قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات المدفوعة ايراداً نهائياً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 16/محرم/1429هـ الموافق في 24/1/2008م. 
                                                                7/صفر/1429هـ                                        

                                                                   14/2/2008 م                 

30/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان حجية الاحكام الصادر من المحاكم العراقية الحائزة درجة البتات تكون مانعاً من سماع الدعوى مرة ثانية لذات السبب اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم .

المميز : ف. ح . ع . ا . س .

المميز عليه : مدير عام الشركة العامة للاسواق المركزية ـ اضافة لوظيفته.

اقام المدعي (المميز) ف. ح . ع . ا . س الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (2245) في 6/3/2007 المتضمن تسكينه بعنوان وظيفي م. مدير بالدرجة الرابعة المرحلة العاشرة وبراتب قدره (426) الف دينار . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 9/10/2007 وبعدد اضبارة (305/2007) رد الدعوى استناداً الى المادة (105) من قانون الاثبات لسبق الفصل في الموضوع . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 7/11/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعـي (المميز) يعترض علـى الامـر الاداري المرقـم (2425) فـي 6/3/2007 الصادر من المدعي عليـه المتضمن تسكينه في الدرجة الرابعة
                                                               7/صفر/1429هـ                                        

                                                                   14/2/2008 م                 

30/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المرحلة العاشرة وحيث انه سبق لمجلس الانضباط العام ان فصل في هذا الاعتراض في الدعوى المرقمة (149/مدنية/2007) في 22/7/2007 واكتسب القرار الدرجة القطعية ، وحيث ان الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات يكون حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخـرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً استناداً الى احكام المادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى برد الدعوى لسبق الفصل فيها ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/صفر/1429هـ الموافق في 14/2/2008م. 

                                                                   7/صفر/1429هـ                                        

                                                                      14/2/2008 م                 

31/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

لايوجد مايمنع من تبديل العنوان الوظيفي للموظف اذا كانت درجته في ذلك العنوان بنفس حدود الدرجة المراد تبديل عنوانه اليها . 
المميز : وزير العدل ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليها : م. ر . ح .

اقامت المدعية (المميز عليها) م. ر. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأنها طلبت تغيير عنوان وظيفتها من معاون قضائي الى ملاحظ الا ان وكيل الوزارة لم يوافق وطلب التريث بموجب كتابه المرقم (م.و/781) في 27/6/2007. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بتغيير عنوان وظيفتها الى العنوان الذي تستحقه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 29/10/2007 وبعدد اضبارة (289/2007) تبديل درجة المدعية م. ر. ح من معاون قضائي الى ملاحظ في دائرة الاصلاح العراقية والسجون . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 13/11/2007 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب الواردة فيه حيث لايوجد ما يمنع من تبديل العنوان الوظيفي للمدعية (المميز عليها) من درجة (معاون قضائي ـ خامس) الى درجة (ملاحظ) التي تعادل وظيفة (معاون قضائي ـ رابع) كونهــا تقع بنفس حدود الدرجة (السادسة)

                                                                   7/صفر/1429هـ                                        

                                                                      14/2/2008 م                 

31/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/صفر/1429هـ الموافق في 14/2/2008م. 
                                                                     7/صفر/1429هـ                                        

                                                                        14/2/2008 م                 

37/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان احتساب مدة ممارسة المهنة في ظل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980 لاغراض احتساب الخدمة والترفيع والتقاعد وتسكين الموظف وفقاً لمدة ممارسة المهنة لايجد له سنداً من القانون .

المميزة : هـ. ط . ع .

المميز عليه : مدير عام المديرية العامة للماء ـ اضافة لوظيفته.

اقامت المدعية (المميزة) هـ. ط . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها الغيت الامر الاداري المرقم (978) في 6/3/2007 المتضمن الغاء امر تسكينها بالدرجة الرابعة المرحلة الاولى واعادتها الى تسكينها بالدرجة السادسة المرحلة الاولى . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 25/7/2007 وبعدد اضبارة (108/2007) تعديل الامر الاداري المرقم (978) في 6/3/2007 ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 6/9/2007 وبعدد اضبارة (105/انضباط/تمييز/2007) قررت نقضه وعند اعادة الاضبارة مجدداً . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ في 26/11/2007 بعدد اضبارة (108/2007) رد الدعوى استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) (600) لسنة 1980. ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 12/12/2007 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.

                                                                7/صفر/1429هـ                                        

                                                                  14/2/2008 م                 

37/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجدت الهيئة ان المدعى عليه تمتع بالشخصية المعنوية استناداً الى احكام المادة (1) من قانون الهيئة العامة للماء والمجاري رقم (27) لسنة 1999 وحيث ان المميزة(المدعية) سبق تسكينها بالدرجة الرابعة المرحلة الاولى وبعنوان مشاور قانوني بموجب الامر الاداري (2272) في 25/12/2003 ثم اعيد تسكينها في الدرجة السادسة المرحلة الاولى بموجب الامر الاداري المعترض عليه (978) في 6/3/2007 وحيث إن تسكينها الاول بموجب الامر (2272) في 25/12/2003 قد جاء خلافاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980 وشابه البطلان عندما تم احتساب مدة ممارسة المحاماة خدمة لاغراض الترفيع والترقية والتقاعد وحيث ان المبني على الباطل باطل لذلك تم تدارك ذلك الخطأ بأصدار الامر الاداري (978) في 6/3/2007 مما تكون دعوى المميزة(المدعية) مقامة بدون سند قانوني وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في7/صفر/1429هـ الموافق في14/2/2008م.  

                                                                       28/صفر/1429هـ                                        

                                                                          6/3/2008 م                 
40/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ


لايستحق الموظف المسكن في المرتبة العاشرة من درجته العلاوات ما لم تتم ترقيته الى درجة اعلى وفقاً للقانون .
المميز : ث . ع . ع . ا .

المميز عليهما : 1. السيد وزير العدل

                2. مدير عام دائرة التنفيذ     اضافة لوظيفتهما .

اقام المدعي (المميز) ث . ع . ع . ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المدعي عليهما امتنعا عن صرف العلاوة السنوية التي يستحقها من عام 2006. لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم بصرف العلاوة السنوية لسنة 2006. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 29/10/2007 وبعدد اضبارة (325/م/2007) رد الدعوى . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 21/11/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي يطلب منحه العلاوة السنوية التي يستحقها من عام 2006 وحيث انه سكن في الدرجة الخامسة المرحلة العاشرة وان أي زيادة في راتبه تجعله في الدرجة التي تلي درجته وحيث ان الانتقال من درجة الى درجة أعلى منها يتم بطريق الترقية ويقتضي لها توفر الشروط 

                                                                       28/صفر/1429هـ                                        
                                                                          6/3/2008 م                 
40/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القانونية للترقية ومن ضمنها اكمـال المدة القانونية المحددة في سلم الرواتب ووجود درجة شاغرة في الملاك مع توفر التخصيص المالي لها ، وحيث ان دائرته لم تقم بترقيته كي يتسنى له الانتقال الى درجة اعلى لغرض استحقاقه العلاوات المخصصة لتلك الدرجة ، ولان الموظف الذي منح المرتبة العاشرة من الدرجة التي هو فيها هي المرتبة الاخيرة في درجته ولاتوجد مرتبة اخرى بعدها ما لم تتم ترقيته وفقاً للقانون لايستحق الموظف المسكن في المرتبة العاشرة من درجته العلاوات ما لم تتم ترقيته الى درجة اعلى وفقاً للقانون ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى برد الدعوى عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1429هـ الموافق في 6/3/2008م. 
                                                                 28/صفر/1429هـ                                        

                                                                     6/3/2008 م                 

42/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

     لاتسمع دعاوى الطلبة التي تقام على وزارة التعليم العالي او جامعاتها او كلياتها او معاهدها فيما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات .
المميز : د. ح. م . ص .

المميز عليه : رئيس المجلس العراقي للاختصاصات الطبية ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) د. ح . م . ص الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المدعي عليه قد حجب شهادة البورد العراقي في الطب الباطني لسنة 2000. لذا فقد طلب دعوى المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء كتاب المفتش العام لوزارة التعليم العالي المرقم (223) في 1/8/2007 ولثبات انه قد ادى الامتحان السريري للشهادة. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 19/11/2007 وبعدد اضبارة (329/م/2007) رد دعوى المدعي د. ح. م . ص لعدم الاختصاص . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 19/11/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظـر على الحكم المميـز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز (المدعي) د. ح. م. ص يطلب الغاء كتاب المفتش العام لوزارة التعليم
                                                                       28/صفر/1429هـ                                        

                                                                              6/3/2008 م                 

42/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

العالي المرقم (2023) في 1/8/2007 واثبات انه قد ادى الامتحان السريري للشهادة التي يطالب بها باعتباره كان احد طلاب الدراسات العليا بعد قبوله في دراسة المجلس العربي للاختصاصات الطبية ـ الطب الباطني العام للسنة الدراسية 1994 ـ 1995 بعد ان اجتاز عدة مراحل من الدراسة ولم يجتز الامتحان السريري وحيث قد جاء في نص الفقرة (أ) من المادة (38) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 لاتسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيرها ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور مما تكون دعوى المميز (المدعي) خارج اختصاص مجلس الانضباط العام وحيث ان القرار المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1429هـ الموافق في 6/3/2008م. 

                                                                   7/صفر/1429هـ                                        

                                                                      14/2/2008 م                 

44/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

لرئيس الجامعة سلطة تقديرية في اتخاذ القرار المناسب بحق الموظف في ضوء توصيات اللجنة التحقيقية ويعد قراره سليماً اذا كانت تلك التوصيات تتفق واحكام القانون .

المميز : ث . م . ج وكيله المحامي ر. غ . ا .

المميز عليهم : 1. وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

               2. رئيس جامعة بغداد 

               3. عميد كلية العلوم السياسية              اضافة لوظائفهم .

اقام المدعي (المميز) ث. م. ج الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها الغاء الامر الاداري المرقم (2023) في 22/7/2007 المتضمن منع المدعي من ممارسة الاعمال الحسابية في اية دائرة رغم ان عنوانه مدير حسابات . لذا فقد طلب دعوة المميز عليهم للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 19/11/2007 وبعدد اضبارة (291/م/2007) رد دعوى المدعي لعدم تقديم السند القانوني . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 4/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييـزي مقدم ضمن المدة القانونيـة ، فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز  (المدعي) يطلب

                                                                7/صفر/1429هـ                                        

                                                                   14/2/2008 م                 

44/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الغاء الأمر الاداري المرقم (2023) في 22/7/2007 الذي اصدره المميز عليه (المدعى عليه) المتضمن منعه من ممارسة الاعمال الحسابية في أية دائرة من تشكيلات جامعة بغداد وحيث ان الامر الاداري المطعون فيه قد صدر من المميز عليه بناء على توصيات لجنة تحقيقية مشكلة وفق القانون وحيث ان رئيس الجامعة له من السلطة التقديرية لضمان مصلحة العمل بما يجعل قراره الاداري يقع ضمن صلاحياته ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر هذه فيكون قراره برد دعوى المميز صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/صفر/1429هـ الموافق في 14/2/2008م. 

                                                                 14/صفر/1429هـ                                        

                                                                    21/2/2008 م                 

45/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان المدة المطالب بها هي خدمة فعلية تم احتسابها عند اعادة الموظف الى الخدمة وسكن على اساسها . 

المميز : ع. هـ. ج .

المميز عليه : السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع. هـ . ج الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته (لجنة الترقية والترفيع) خالفت القوانين والدستور في احتساب خدمته لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتسكينه بالدرجة الى تستحقها وطلب صرف فروقات راتبه المترتبة على ذلك حيث انه قد تم تعيينه في الوظيفة بتاريخ 16/9/1981 وتم فصله في 8/8/1983 ثم اعيد بتاريخ 11/2/2004 وبتاريخ 23/3/2007 تم احتساب مدة بقائه خارج الوظيفة لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد وتم تسكينه بدرجة معاون قضائي اول في 26/8/2007 أي في الدرجة الثالثة المرحلة السادسة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 14/11/2007 وبعدد اضبارة (355/م/2007) رد دعوى المدعي . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 4/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقـدم ضمن المدة القانونية ، فقـررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجـد ان المدعي يطلب احتساب المدة

                                                                 14/صفر/1429هـ                                        

                                                                    21/2/2008 م                 

45/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

من تاريخ تعيينه في 16/9/1981 لغاية تاريخ فصله من الوظيفة في 8/8/1983 ضمن مدة الفصل السياسي الممتدة من 8/8/1983 الى تاريخ اعادته الى الوظيفة في 11/2/2004 وحيث ان المدة المطالب بها ليست فصل سياسي وانما خدمة فعلية قضاها الموظف في الوظيفة وقد اخذت بنظر الاعتبار عند اعادة الموظف الى الخدمة في 11/2/2004 وسكن بموجبها وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى برد الدعوى عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/صفر/1429هـ الموافق في 21/2/2008م. 

                                                               14/صفر/1429هـ                                        

                                                                  21/2/2008 م                 
48/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان من حق الموظف المتقاعد المعاد الى الخدمة اعادة ما تسلمه من رواتب الاجازات المتراكمة وحقه في الاستفادة من هذا الحق كلما تكررت احالته الى التقاعد  واعادته الى الوظيفة ثانية . 

المميز : وزير الزراعة ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ع. ج. ع. ا .

اقام المدعي (المميز عليه) ع. ج . ع . ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يطالب فيها بأن دائرته قد امتنعت عن استلام مبالغ الاجازات المتراكمة البالغة (180) يوماً بعد اعادة الخدمة للمدة الثانية عام 2004. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم باستلام المبلغ المذكور وتدويره على خدمته الحالية . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 13/11/2007 وبعدد اضبارة (335/م/2007) الزام المدعي عليهما كل من وزير الزراعة ومدير الزراعة لمحافظة بغداد باستلام مبالغ الاجازات الاعتيادية المتراكمة من المدعي ع. ج . ع. ا . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 10/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجدت ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكـم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) سبق ان احيل الى التقاعد عام 1987 وتسلم رواتب

                                                                14/صفر/1429هـ                                        

                                                           21/2/2008 م                 

48/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الاجازات المتراكمة البالغة (180) يوماً ثم اعيد الى الوظيفة عام 2004 وبعد عودته الى الخدمة طلب من المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته (المميز) تسلم مبلغ الاجازات المتراكمة التي استلمها عن اجازاته المتراكمة ، فامتنع عن تسلمها وحيث لايوجد مانع قانوني يمنع المدعى (المميز عليه) من اعادة مبالغ الاجازات المتراكمة التي تسلمها عن خدمته السابقة لان المقصود بنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 سريانها على الحالات التي يعاد فيها الموظف المتقاعد الى الوظيفة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة وحيث ان من حق الموظف المتقاعد المعاد الى الخدمة اعادة ما استلمه من رواتب الاجازات المتراكمة وحقه في الاستفادة من هذا الحق كلما تكررت احالته الى التقاعد  واعادته الى الوظيفة ثانية وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظـر هذه وقرر الغاء قرار المدعى عليه (المميز) بالامتناع على تسلم مبالغ الاجـازات المتراكمـة من المدعي (المميز عليه) فيكون قراره صحيحاً وموافقاً تقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/صفر/1429هـ الموافق في 21/2/2008م. 

                                                                     15/صفر/1429هـ                                        

                                                                       21/2/2008 م                 

51/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

اذا انتهت حالة المساس بالمركز القانوني اثناء سير الدعوى فأن المصلحة التي يشترط وجودها استناداً لنص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل . تكون قد انتفت مما يستوجب رد الدعوى .

المميز : م. ح. ب. ا .

المميز عليهما : 1. عميد معهد اعداد المدربين التقنيين 

                2. عميد معهد التكنلوجيا  ـ اضافة لوظيفتهما .

اقام المدعي (المميز) م. ح. ب ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأن المدعى عليه اصدر الامر الاداري المرقم (1813) في 28/10/2007 المتضمن تنسيبه الى الوحدة الهندسية والصيانة اعتباراً من 21/10/2007 بالرغم من كونه تدريسي وبدرجة مدرس مساعد لذا فقد طلب دعوى المدعى عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 5/12/2007 وبعدد اضبارة (397/2007) رد دعوى المدعي (م. ح. ب) استناداً الى احكام المادة الى المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 26/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى 

                                                                     15/صفر/1429هـ                                        

                                                                       21/2/2008 م                 

51/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز) يعترض على الامر الاداري المرقم (1813) في 28/10/2007 والمتضمن تنسيبه من قسم الكهرباء الى الوحدة الهندسية والصيانة في الدائرة التابعة الى المميز عليه الاول ـ اضافة لوظيفته ، وحيث ان المميز قد اقام دعواه امام مجلس الانضباط العام بتاريخ 1/11/2007 ، واثناء سير الدعوى بـادر المميز عليـه الاول باستـدراك الامر الاداري محل الاعتـراض ، واصـدر الامـر الاداري المرقــم (ش /1927) في 11/11/2007 ، والمتضمن اعادة المميز عليه الى مكانه السابق ، وبأنتهاء حالة المساس بالمركز القانوني للمميز تكون الدعوى قد فقدت شرط استمرار المصلحة المنصوص عليه في المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل . وحيث ان المصلحة شرط من شروط اقامة الدعوى تدور وجوداً او عدماً معها ، وحيث ان مجلس الانضباط العام بالحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية هذه فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 15/صفر/1429هـ الموافق في 21/2/2008م. 
                                                                 28/صفر/1429هـ                                        

                                                                     6/3/2008 م                 
52/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان اختصاص النظر في طلبات الفصل السياسي قد تم تحديدها بموجب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم(24) لسنة 2005 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم (1) لسنة 2006.
المميز : ن. ص . ح .

المميز عليهما : 1. وزير النقل 

               2. مدير عام المنشاة العامة للطيران المدني  اضافة لوظيفتهما

اقام المدعي (المميز) ن. ص . ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز عليهما ـ اضافة لوظيفتهما تم تعيينه خلاف تعليمات مجلس الوزراء المرقم (ق/2/1/88/5259) في 23/4/2006 باعتباره مفصول سياسي. لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم باعادته الى وظيفته كمفصول سياسي . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 28/11/2007 وبعدد اضبارة (408/2007) رد دعوى المدعي (ن . ص . ح) لعدم الاختصاص . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 11/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المدعي يطلب اعادته كمفصول سياسي وحيث ان اختصاص النظر في طلبات

                                                                 28/صفر/1429هـ                                        

                                                                     6/3/2008 م                 
52/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل السياسي قد تم تحديدها بموجب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم (1) لسنة 2006 التي حصرت النظر بطلبات اعادة المفصولين السياسيين باللجنة المركزية في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة ورسم القانون طريق الطعن بقراراتها امام مجلس الوزراء فيكون مجلس الانضباط العام غير مختص بنظر اعتراض المدعي وحيث ان المجلس المذكور  قد التزم بوجهة النظر المتقدمة وقرر رد الدعوى عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في28/صفر/1429هـ الموافق في 6/3/2008م. 

                                                                28/صفر/1429هـ                                        

                                                                   6/3/2008 م                 
53/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ


عدم الاختصاص الوظيفي يستوجب رد الدعوى قانوناً .
المميز : م. ح . ب . ا .

المميز عليهما : 1. عميد معهد اعداد المدربين التقنيين 

                 2. عميد معهد التكنولوجيا بغداد         اضافة لوظيفتهما .

اقام المدعي (المميز) م. ح . ب . ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأن دائرته المميز عليهما ـ اضافة لوظيفتهما قد ارتكبا افعالا محضورة بقصد الاضرار به . لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم برد اعتباره وتعويضه عن الضرر . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 28/11/2007 وبعدد اضبارة (396/2007) رد الدعوى لعدم الاختصاص . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 6/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ان مطالبة المميز باستجواب المميز عليهما وادانتهما والحكم له بالتعويض غير وارد ضمن اختصاصات مجلس الانضباط العام بموجب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والقانون رقم (14) لسنة 1991 ، عليه قرر تصديق الحكم المميز لعدم الاختصاص الوظيفي ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1429هـ الموافق في 6/3/2008م. 
                                                               28/صفر/1429هـ                                        

                                                                   6/3/2008 م                 

54/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

رد الدعوى لعدم وجود سند قانوني للمطالبة بوظيفة معاون مدير لانها لاتتفق مع خريج الدراسة المتوسطة .
المميز : ح. ز . ح .  

المميز عليه : رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ح. ز. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام ادعي فيها بأن دائرته قامت بتنزيل درجته الوظيفية من الدرجة الثانية الى الدرجة الخامسة دون حق شرعي وقانوني . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادته الى درجته الوظيفية معاون مدير في الدرجة الثانية من سلم الرواتب التي كان عليها قبل احالته على التقاعد . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/11/2007 وبعدد اضبارة (157/م/2007) رد دعوى المدعي ح. ز. ح وان قيام دائرة المدعي باعادة تسكينه بالدرجة الحالية التي تقع ضمن استحقاقه الوارد في تعليمات وزارة المالية العدد (403) في 15/3/2007 يكون صحيحاً وله سند من القانون . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 2/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعـي (المميز) تـم تسكينـه بوظيفـة رئيس ملاحظين وبراتب قــدره
                                                                28/صفر/1429هـ                                        

                                                                   6/3/2008 م                 

54/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (370.000) ثلاثمائة وسبعون الف دينار في الدرجة الخامسة المرحلة العاشرة واعتبارا من 1/1/2007 بموجب الامر الاداري الصادر من دائرة المدعي عليه (المميز عليه) اضافة لوظيفته برقم (1932 ) في 16/5/2007 استناداً الى كتاب وزارة المالية ـ دائرة الموازنة قسم الملاك رقم (403/8670) في 15/3/2007 وحيث انه خريج الدراسة المتوسطة وحيث ان وظيفة (معاون مدير) لاتتفق واستحقاقه وشهادته وحيث ان هذه الوظيفة لايرقى اليها الموظف دون حصوله على الشهادة التي تؤهله للترقية اليها اضافة الى الشروط الاخرى المقررة للترقية توفر الشاغر في الملاك مع التخصيص المالي وحيث ان مجلس الانضباط العام قد رد الدعوى لعدم وجود سند من القانون للمطالبـة بهذه الدرجة عليه قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز الرسـم التمييـزي وصـدر القرار بالاتفـاق في 28/صفر/1429هـ الموافق في 6/3/2008م. 

                                                                28/صفر/1429هـ                                        

                                                                  6/3/2008 م                 

57/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

الموظفة المتمتعة باجازة العدة الشرعية تستحق مخصصات الخطورة لان عبارة (الراتب تام) تنصرف الى كامل الراتب مع المخصصات.

المميز : السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته. 

المميز عليها : ب. ح . ح .

اقامت المدعية (المميز عليها) ب. ح. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بان المميز ـ اضافة لوظيفته امتنع عن صرف مخصصات الخطورة اثناء تمتعها بأجازة العدة الشرعية الممنوحة لها البالغة (130) يوماُ بموجب الامر الاداري (401) في 21/8/2007 بحجة ان مخصصات الخطورة تحجب عن المتمتع بأجازة العدة لانها تمنح للمستمر في الخدمة. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بصرف المخصصات المذكورة اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 19/11/2007 وبعدد اضبارة (354/2007) الغاء الامـر الاداري الصادر من المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته المرقم (6732) في 25/9/2007 والزامه بصرف مخصصات الخطورة للمدعية خلال اجازة العدة الشرعية البالغة (130) يوماً. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 11/12/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدان الطعن التمييزي مقدم ضمن المــدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى 

                                                             28/صفر/1429هـ                                        

                                                                  6/3/2008 م                 

57/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية (المميز عليها) منحت اجازة عدة شرعية البالغة (130) يوماً وقد امتنعت دائرتها المدعي عليه ـ رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته من صرف مخصصات الخطورة بحجة ان تلك المخصصات تحجب عن المتمتع باجازة العدة لانها تمنح للمستمر بالخدمة وحيث ان الموظفة الممنوحة تلك الاجازة تستحق راتباً تاماً وان عبارة (الراتب التام) تنصرف الى كامل الراتب مع المخصصات دون تمييز او استثناء وحيث ان قرار الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1429هـ الموافق في 6/3/2008م. 
                                                                   14/صفر/1429هـ                                        

                                                                       21/2/2008 م                 

59/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ


ان امر تعيين المفتش العام والغائه يقع ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء .

المميز : ض. ح . م . ج .

المميز عليه : رئيس مجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ض. ح . م . ج الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن المدعى عليه قد اصدر الامر الديواني المرقم (25) في 8/2/2007 والمتضمن تعيينه مفتش عام وزارة التربية. لذا فقد طلب دعوى المدعي بالغاء الامر الديواني المتضمن الغاء امر تعيينه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 12/12/2007 وبعدد اضبارة (69/2007) رد دعوى المدعي (ض. ح. م. ج) . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 12/12/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجدت انه صحيح وموافق للقانون حيث جاء اتباعاً للقرار التمييزي الصادر برقم (75/انضباط /تمييز/2007) في 30/7/2007 حيث ان امر تعيين المميز مفتشاً عامـاً والغاء أمر تعيينه قبل مباشرته العمل يقع ضمن صلاحية المميز عليه بموجب احكام الأمر رقم (19) لسنة 2005

                                                                   14/صفر/1429هـ                                        

                                                                       21/2/2008 م                 

59/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

والآلية التي رسمها في تعيين المفتشين العامين ، وحيث ان المميز لم يصدر له أمر مباشرة في اعمال وظيفته مفتشاً عاماً لغاية صدور أمر الغائها وتأسيساً على ما تقدم فأن الدعوى جاءت خالية من السند القانوني لأقامتها ، عليه قررت الهيئة العامة تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/صفر/1429هـ الموافق في 21/2/2008م. 

                                                                      18/صفر/1429هـ                                        

                                                                        25/2/2008 م                 

87/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

تصرف مخصصات الايفاد والسفر للمدة المحددة في امر الايفاد ، ولايجوز صرفها لمدة اخرى الا اذا وافقت الجهة المختصة على تمديد مدة الايفاد . 
المميز :ع. ج . م .

المميز عليه : وزير العدل ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع. ج . م الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز عليه ـ اضافة لوظيفته امتنع عن صرف مخصصات الايفاد والسفر البالغة 30% استناداً الى قانون الايفاد والسفر (38) لسنة 1980. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بصرف المخصصات المذكورة اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 26/12/2007 وبعدد اضبارة (357/2007) رد الدعوى لان الدعوى مقامة بدون سند من القانون. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 16/1/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، حيث ان اقامة المميز الدعوى بالمطالبة بمخصصات الايفاد للفترة الواقعة خارج المدة المحددة بالامر الوزاري رقـم (29) والمؤرخ فـي 3/4/2007 للفتـرة من 1/6/2007 لغاية 23/8/2007 لاسنـد لها من القانـون ، حيث ان الكتاب

                                                                      18/صفر/1429هـ                                        

                                                                           25/2/2008 م                 

87/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المرقم (1091) والمؤرخ في 12/8/2007 الصادر من وكيل الوزارة يشير الى الامر الوزاري المذكور انفاً ويؤكد على الصرف للمدة التي مكثها الموفد بموجب امر الايفاد تأكيداً لما جاء بكتاب وكيل الوزارة المرقم (1247) والمؤرخ في 11/9/2007 بالصرف لدوره واحدة فقط للمحاضرين بنسبة (30%) مخصصات جيب وفق قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 ، وحيث ان الامر الوزاري بايفاد المميز حدد مدة الايفاد لذلك لايجوز صرف مخصصات الايفاد الا للمدة المحددة فيه ما لم يصدر امراً وزارياً بتمديد المدة ولما كان الامر الذي يستند اليه المدعي (المميز) في صرف مخصصات الايفاد للفترة المطالب بها لم يكن تمديداً لتلك المدة ولم يصدر من الجهة المختصة امراً وزارياً بالتمديد لذلك تكون مطالبـة المدعي (المميز) بمنحه مخصصات الايفاد لفترة التمديد لاسند لها من القانون عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في18/صفر/1429هـ الموافق في 25/2/2008م.  
                                                           11/ربيع الثاني/1429هـ                                        

                                                                 17/4/2008 م                 

90/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان ابطال عريضة الدعوى يكون استناداً الى احكام المادة (56/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 .
المميز : ع. ا . ع . ل. ن .

المميز عليه : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع. ا . ع . ن الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته لم تصرف له مخصصات ايفاد لمدة (14) يوماً ذهاباً و(14) يوماً اياباً بمعدل (200) دولار يومياً وصرف مخصصات السكن (650) يورو خلال اربعة اشهر وصرف رواتبه للفترة من 2/11/2006 لغاية 31/1/2007 بأعتبارها فترة مراجعة. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 13/1/2008 وبعدد اضبارة (343/2007) ابطال عريضة الدعوى استناداً للمادة (56/2) مرافعات . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 17/1/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، حيث ان المدعي لم يحضر المرافعة رغم تبلغه بموعدها فقرر مجلس الانضباط العام ابطال عريضـة دعواه استناداً الى احكـام المادة (56/2) مـن قانون 

                                                           11/ربيع الثاني/1429هـ                                        

                                                                 17/4/2008 م                 

90/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 11/ربيع الثاني/1429هـ الموافق في 17/4/2008م.  

                                                           11/ربيع الثاني/1429هـ                                        

                                                                  17/4/2008 م                 

                              92/انضباط/تمييز/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان صرف مخصصات الموقع الجغرافي للمجاز دراسياً يتطلب ادخال وزارة المالية طرفاً في الدعوى .

المميزان : 1. وزير التربية 

           2. مدير عام تربية بغداد الرصافة الاولى ـ اضافة لوظيفتهما .

المميز عليها : هـ . ج . خ .
اقامت المدعية (المميز عليها) هـ . ج . خ الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأنها منحت اجازة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس وقد تفاجأت هذا العام بعدم صرف مخصصات النقل للمناطق النائية 2006 . لذا فقد طلبت دعوة المميزان للمرافعة والحكم بصرف المخصصات المذكورة اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 26/12/2007 وبعدد اضبارة (422/2007) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته السيد وزير التربية بتأديته مخصصات الموقع الجغرافي الى المدعية اعتباراً من تاريخ اقامته الدعوى في 19/11/2007. ولعدم قناعة المميزان بالقــرار المذكور فقد بادرا الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة فـي 21/1/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ، ذلك ان المدعية (المميز عليه) تعمل بوظيفة معلمة لدى (المميز) المدعي عليه اضافة لوظيفته 

                                                           11/ربيع الثاني/1429هـ                                        

                                                                  17/4/2008 م                 

                                92/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتتقاضى مخصصات الموقع الجغرافي وانها منحت اجازة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس في الكلية التربوية وان تلك المخصصات تعد من المخصصات غير الثابتة وتتغير بموقع خدمة الموظف وان المدعية (المميز عليها) قد انفكت باجازة دراسية وغير مستمرة بعملها في المدرسة فكان على مجلس الانضباط العام التحقـق من تعليمـــات وزارة المالية بشأن الموقع الجغرافي ومدى شمول (المدعية) بها وادخال وزارة الماليــة طرفاً في الدعوى عليه قرر نقض قرار الحكم المميز واعادة الدعــوى الى مجلس الانضباط العام لاستكمال التحقق واصدار قراره وفقاً لما يتراءى له والاحتفــاظ بالرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفـاق في 11/ربيع الثاني/1429هـ الموافق في 17/4/2008م. 
                                                     11/ربيع الثاني/1429هـ                                        

                                                            17/4/2008 م                 

93/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان صرف مخصصات الموقع الجغرافي للمجاز دراسياً يتطلب ادخال وزارة المالية طرفاً في الدعوى .

المميزان : 1. وزير التربية 

           2. مدير عام تربية بغداد الكرخ الثالثة ـ اضافة لوظيفتهما .

المميز عليها : م. ح . د .

اقامت المدعية (المميز عليها) م. ح . د الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأنها منحت اجازة دراسية للحصول على شهادة البكلوريوس وقد تفاجأت هذا العام بعدم صرف مخصصات النقل للمناطق النائية 2006 . لذا فقد طلبت دعوة المميزان للمرافعة والحكم بصرف المخصصات المذكورة اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 26/12/2007 وبعدد اضبارة (423/2007) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته السيد وزير التربية بتأديته مخصصات الموقع الجغرافي الى المدعية من تاريخ اقامتها الدعوى في 19/11/2007. ولعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة في 16/1/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في قــرار الحكم المميز وجد انـه غير صحيح ، ذلك ان المدعيـة 

                                                   11/ربيع الثاني/1429هـ                                        

                                                             17/4/2008 م                 

93/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

(المميز عليها) تعمل بوظيفة معلمة لدى (المميز) المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته وتتقاضى مخصصات الموقع الجغرافي وانها منحت اجازة دراسية للحصول على شهادة البكلوريوس في الكلية التربوية وان تلك المخصصات تعد من المخصصات غير الثابتة وتتغير بتغير موقع خدمة الموظف وان المدعية (المميز عليها) قد انفكت باجازة دراسية وغير مستمرة بعملها في المدرسة فكان على مجلس الانضباط العام التحقق من تعليمات وزارة المالية بشأن الموقع الجغرافي ومدى شمول (المدعية) بها وادخال وزارة المالية طرفاً في الدعوى عليه قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام لاستكمال التحقق واصدار قراره وفقاً لما يتراءى له والاحتفاظ بالرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11/ربيع الثاني/1429هـ الموافق في 17/4/2008م. 

                                                      29/ربيع الثاني/1429هـ                                        

                                                                5/5/2008 م                 

107/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان المدعي عليه لم يصدر امر الانفكاك في وقته فيكون هو من يتحمل مسؤولية عدم انفكاك المدعي (المميز عليه) لذلك تكون الرواتب التي تسلمها المدعي بحكم اجر المثل عن العمل الذي قام به.

المميز : وزير العدل ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ص. ج . ك .

اقام المدعي (المميز عليه) ص. ج. ك الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (17) في 7/1/2004 المتضمن احالته الى التقاعد ولم تنفذ دائرته الامر المذكور حتى صدور الامر الاداري المرقم (1219) في 15/4/2007 والمتضمن تنفيذ امر التقاعد الصادر بحقه واستقطاع الرواتب التي تقاضاها منذ صدوره رغم استمراره في الخدمة وعدم انفكاكه منه . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الفقرة المتضمنة ويستقطع ما صرف لهم من تاريخ الاحالة على التقاعد. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 17/12/2007 وبعدد اضبارة (320/2007) الغاء الفقرة المتضمنة ويستقطع ما صرف لهم من تاريخ الاحالة علـى التقاعد الـواردة في الامر الاداري (1219) فــي 15/4/2007 والصــادر من دائـرة المدعـي عليه ـ اضافة لوظيفته فما يخص المدعــي فقط ورد دعوى المدعي فيما يخص بقبة مطالبته في دعوى الغاء الامر الاداري المتضمن احالته على التقاعد. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 16/1/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
                                                      29/ربيع الثاني/1429هـ                                        

                                                               5/5/2008 م                 

107/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك ان المدعي سبق ان احيل على التقاعد بموجب الامر الوزاري رقم (17) في 7/1/2004 اعتباراً من تاريخ الانفكاك ولم يصدر المدعي عليه (المميز) الامر الاداري بالانفكاك الا بتاريخ 15/4/2007 بموجب الامر رقم (1219) في 15/4/2007 والذي تضمن وجوب استقطاع ما تسلمه المدعي من رواتب خلال الفترة ما بين تاريخ الاحالة الى التقاعد وتاريخ الانفكاك وحيث ان المدعي قد استمر بعمله وان المدعي عليه لم يصدر امر الانفكاك في وقته فيكون هو من يتحمل مسؤولية عدم انفكـاك المدعي (المميز عليه) لذلك تكون الرواتب التي تسلمهـا المدعي بحكـم اجر المثل عن العمل الذي قام به ، وحيث ان مجلس الانضباط قد قرر الغاء الفقرة الخاصة باستقطاع ما تسلمه المدعي من رواتب لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المدعي عليه (المميز) رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في29/ربيع الثاني/1429هـ الموافق في 5/5/2008م.                     

                                                     14/جمادى الاولى/1429هـ                                        

                                                                      19/5/2008 م                 

125/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان المبني على الباطل يعد باطلاً . 

المميزة : ا. ن. ب .

المميز عليه : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .

اقامت المدعية (المميزة) ا. ن . ب الموظفة بعنوان مدرسة لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم (16305) في 8/10/2007 القاضي بالغاء امر تعيينها مدرسة للتربية الرياضية في اعدادية الزهراء للبنات بحجة وجود تزوير في وثيقة التخرج . لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 14/4/2008 وبعدد اضبارة (433/2007) رد الدعوى المدعية لان المدعية قامت بتزوير التاريخ وسنة التخرج في وثيقة التخرج التي اعتمدت اساساً لتعيينها . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 20/4/2008 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية (المميزة) تعمل بوظيفة مدرسة للتربية الرياضية لدى المدعى عليه (المميز عليه) اضافة لوظيفته وزير التربيــة وحيث ظهر من التحقيق الذي 

                                                      14/جمادى الاولى/1429هـ                                        

                                                                19/5/2008 م                 

125/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اجرته وزارة التربية ان المدعية (المميزة) قدمت عند تعيينها وثيقة مزورة ، حيث تم تزوير التاريخ وسنة التخرج وان التاريخ المزور اعتمد اساساً لتعيينها وان المدعية بفعلها هذا اتجهت الى الغش والتضليل لجعل ضوابط التعيين تنطبق عليها وحيث ان المدعي عليه (المميز عليه) قد اصدر الامر الوزاري معتمداً على التاريخ ووثيقة التخرج المزور عند تعيينها وحيث ان المبني على الباطل يعد باطلاً وحيث ان الحكم المميز قضى برد دعوى المدعية للاسباب والحيثيات الواردة فيه قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 14/جمادى الاولى/1429هـ الموافق في 19/5/2008م.
                                                        14/جمادى الاولى/1429هـ                                        

                                                                  19/5/2008 م                 

126/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

يعد النقل الذي لايستند الى اسباب معتبرة ويلحق ضرراً بالموظف تعسفاً في استعمال السلطة .
المميز : وزير البلديات والاشغال العامة ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ع. ا . ع . ن .

اقام المدعي (المميز عليه) ع. ا . ع .ن الموظف لدى المميز ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (3755) في 5/3/2008 القاضي بنقله من مديرية بلدية صلاح الدين الى بلدية الضلوعية بدون الدرجة والتخصيص المالي . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 20/4/2008 وبعدد اضبارة (109/2008) الغاء الامر الاداري المرقم (3755) في 5/3/2008 الصادر من مديـر البلديات العامة لان الامر المطعون به فاقد للاساس القانوني . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 29/4/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز أصدر الامر الاداري المرقم (3755) في 5/3/2008 المتضمن نقل المميز عليه من مقر عمله في محافظة بغداد الى محافظة صلاح الدين ، 

                                                        14/جمادى الاولى/1429هـ                                        

                                                                  19/5/2008 م                 

126/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ولصعوبة تطبيق هذا الامر واستحالته من حيث الاقامة والمعيشة والنواحي الامنية في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة المنقول اليها ورغم ان النقل سلطة تقديرية بيد الدائرة الا ان الادارة ملزمة بتطبيق تلك السلطة بما لايلحق الضرر بالموظف ، وحيث ان هذا النقل قد الحق ضرراً بالمميز عليه ولم يستند الى اسباب معتبرة لذلك يعد تعسفاً في استعمال السلطة وحيث ان مجلس الانضباط العام قرر الغاء الامر الاداري المذكور آنفاً لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/جمادى الاولى/1429هـ الموافق في 19/5/2008م.
                                                         24/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                               29/5/2008 م                 

129/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ


من مهام القاضي الاساسية مراعاة الجوانب الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والامنية للمتداعين او لاحدهما دون الاخلال بجوهر النص او مخالفة للقانون .  
المميز : ج . ف . أ .

المميز عليه : مدير عام الاعلام العراقية ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) ج. ف .أ الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته انهيت خدماته تعسفاً بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل المميز عليه ـ اضافة لوظيفته . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادته الى وظيفته. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 20/4/2008 وبعدد اضبارة (469/2007) ابطال عريضة الدعوى استناداً الى المادة (56/2) و(57) من قانون المرافعات المدنية. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة فـي مجلس شورى الدولـة بلائحته المؤرخـة في 24/4/2007 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز لوحظ ان مجلس الانضباط العام وبجلسته المؤرخة في 27/3/2008 قرر تأجيل المرافعة الى يوم 20/4/2008 لغرض تدقيق الدعوى وبتاريخ 20/4/2008 قرر ابطال عريضة الدعوى لعدم حضور المدعى بناء على طلب المدعى عليه استناداً لاحكام المادة (56) 

                                                      24/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                               29/5/2008 م                 

129/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

من قانون المرافعات المدنية دون ان يراعي ظروف المدعي سيما انه ووكيله من سكنة محافظة واسط وان الظروف الامنية الحالية قد تستلزم قطع الطريق او التأخير في الوصول الى مركز محافظة بغداد فكان على المجلس ان ياخذ ذلك بنظر الاعتبار والسير بالدعوى او تركها للمراجعة لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير فيها وفق المنوال المتقدم لاصدار قراره بما يتراءى له وفقاً للقانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/جمادى الاخرة/1429هـ الموافق في 29/5/2008م.
                                                     24/جمادى الاولى/1429هـ                                        

                                                                29/5/2008 م                 

130/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان من شروط ترقية الموظف الى درجة اعلى توافر الدرجة الشاغرة في الملاك وان فقدان هذا الشرط يحول دون ترقيته .

المميزة : ا. ع . ا .ع .

المميز عليهما : 1. وزير العدل ـ اضافة لوظيفته .

                 2. وزير المالية ـ اضافة لوظيفته .

اقامت المدعية (المميزة) ا. ع . ا . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها سكنتها في الدرجة الثالثة المرحلة الثالثة وانها تستحق الدرجة الثانية. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 30/7/2007 وبعدد اضبارة(186/2007) تعديل الامر الاداري المرقم (481) في 6/5/2007 وجعل تسكين المدعية في الدرجة الثانية المرحلة الثالثة ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 27/9/2007 وبعدد اضبارة (124/125/انضباط/تمييز/2007) قرر نقضه واتباعاً للقرار التمييزي قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 1/4/2008 وبعدد اضبارة (186/2007) رد دعوى المدعية لعدم وجود درجة شاغرة في الملاك الحالي لمركز الوزارة. ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 29/4/2008 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجدت انه صحيح وموافق للقانون حيث جاء 

                                                    24/جمادى الاولى/1429هـ                                        

                                                                29/5/2008 م                 

130/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اتباعاً للقرار التمييزي المرقم (124/125/انضباط/تمييز/2007) في 27/9/2007 ذلك ان المدعية اعيدت الى الوظيفة بموجب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتطلب تسكينها في الدرجة الثانية من سلم الرواتب وحيث ان المدعية تم تسكينها في الدرجة الثالثة المرحلة الثالثة من السلم المذكور ولقيام مجلس الانضباط العام بالاستيضاح من الدائرة الادارية والمالية عما اذا كانت هناك درجة شاغرة بعنوان معاون قضائي اقدم في الملاك بغية تسكينها فيه واحتساب خدمتها لغاية 31/12/2003 وان الدائرة الادارية والمالية اجابت بعدم وجود وظيفة معاون قضائي اقدم شاغرة في الملاك وحيث ان الترقية من وظيفة الى وظيفة اعلى تتطلب وجود درجة شاغرة في الملاك ولعدم توفر هذه الدرجة لذلك قرر مجلس الانضباط العام رد دعوى المدعية عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24/جمادي الاولى /1429هـ الموافق في 29/5/2008م. 

                                                         6/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                                   10/6/2008 م                 

133/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

تمتد اثار قرار العفو العام ليزيل حكم عقوبة العزل المفروضة على الموظف بعد انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الصادر لارتكابه جريمة وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية طبقاً لاحكام المادة (153) من قانون العقوبات الامر الذي يتطلب من الادارة بناء على ذلك اعادة الموظف الى وظيفته او الى أي وظيفة اخرى تسببها اليها .
المميزة : س. ن . ي .

المميز عليه : وزير الزراعة ـ اضافة لوظيفته .
اقامت المدعية (المميزة) س. ن . ي الموظفة بعنوان محاسبة في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة للمميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها ترفض الغاء قرار العزل بموجب كتابها المرقم (21567) في 27/9/2007 بحجة ان المميزة حكم عليها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق احكام المادة (341/ق.ع) وبالنظر لشمولها بقرار العفو الصادر من مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (225) في 20/10/2002 . لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء قرار عزل المدعية واعادتها الى وظيفتها مع اعادة كافة الحقوق الوظيفية والقانونية . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 16/4/2008 وبعدد اضبارة(22/2007) رد الدعوى استناداً الى احكام المادة (15/ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991. ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 8/5/2008 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.
                                                    6/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                              10/6/2008 م                 

133/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعية (المميزة) تطلب الغاء قرار عزلها واعادتها الى الوظيفة مع اعادة كافة الحقوق الوظيفية بعد ان اصدرت دائرتها قرارها المرقم (5816) في 15/5/2008 بعزلها من الوظيفة وذلك لصدور حكم عليها من محكمة جنايات التأميم بالاضبارة المرقمة (459/ج/2000) تقضي بسجنها لمدة عشر سنوات وفقاً لاحكام المادة (315) من قانون العقوبات وبالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق احكام المادة (241) من قانون العقوبات وحيث ان المحكمة قررت الغاء الفقرة الاولى من الحكم الغيابي الصادر في 9/12/2000 فيما يخص ادانتها وفق المادة (319) من قانون العقوبات لعدم كفاية الادلة وقررت تأييد الفقرة الثانية من الحكم الصادر وجعلها اربعة اشهر وفق المادة (341) من قانون العقوبات بدلاً من الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وحيث ان احكام البند (اولاً) من قرار العفو العام رقم (225) لسنة 2002 تضمن العفو العام والشامل والنهائي للعراقيين من المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه من المحكومين سواء اكانت احكامهم حضورية ام غيابية اكتسب الدرجة النهائية ام لم تكتسب وحيث ان قرار العفو العام ذاته لم يستثن من حكمه جريمة الاهمال المقررة وفق المادة (341) من قانون العقوبات وبالتالي تعد من الجرائم الواقعة تحت مظلته وشموله بأثاره وحيث ان قرار العفو العام يترتب على صدوره انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر بها سقوط جميع العقوبات الاصلية والفرعية والتدابير الاحترازية طبقاً لاحكام المادة (153) من قانون العقوبات وحيث ان قرار العفو العـام يمتد باثاره ليزيـل حكم عقوبة العزل

                                                    6/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                              10/6/2008 م                 

133/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المفروضة بحق (المميزة) شأنها شأن العقوبات التي اسقطها الامر الذي يتطلب بناء على ذلك اعادتها الى وظيفتها او الى أي وظيفة اخرى تراها الدائرة ولما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة اوراق الدعوى الى مجلس الانضباط العام للتحقق من قرار العزل الذي اسقط بقرار العفو وللنظر في الدعوى مجدداً وفق ما تقدم واصدار القرار وفق ما يتراءى له على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/جمادى الاخرة/1429هـ الموافق في 10/6/2008م.
                                                   20/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                             23/6/2008 م                 

139/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها . 

المميز : س. س . ر .

المميز عليه : مدير عام دائرة الضمان الاجتماعي ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) س. س. ر الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته احالته على التقاعد في 30/7/1989 بخدمة امدها (17) سنة الا ان دائرة التقاعد العامة قد اعادت اضبارته بحجة عدم اكمال خدمته (15) سنة وذلك عام 1991 حيث كان عسكريا وتعذر الحضور ومراجعة دائرة التقاعد . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بتعديل السنـد القانوني لاحكام الفقرة (7) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 11/5/2008 وبعدد اضبارة (261/2007) رد الدعوى لعدم توجه الخصومة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 14/5/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي يطلب في عريضة دعواه المؤرخة في 24/7/2007 الحكم بالزام المدعي عليه مدير عام دائرة الضمان الاجتماعي ـ اضافة لوظيفته باحالته الى التقاعد استناداً الى احكام 

                                                   20/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                             23/6/2008 م                 

139/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقرة (7) من المادة (3) من قانون التقاعد رقم (33) لسنة 1966 وحيث ان المدعي عليه لايتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي لاتصح خصومته وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى برد الدعوى استناداً الى احكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في20/جمادى الاخرة/1429هـ الموافق في 23/6/2008م.
                                                                  1/رجب/1429هـ                                        

                                                                     3/7/2008 م                 

143/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان سحب يد الموظف من وظيفته هو اجراء احترازي تتخذه الادارة اذا تراءى لها ان بقاء الموظف في وظيفته قد يؤثر على سير التحقيق الذي تجريه اللجان التحقيقية ، ويعـاد الموظف الى وظيفته بانتهاء مدة سحب اليد . 

المميز : ع. ا . ع . م .

المميز عليه : محافظ ميسان ـ اضافة لوظيفته .       
اقام المدعي (المميز) ع. ا . ع . م الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بانه اعيد الى وظيفته مدير بلدية العمارة بموجب قرار مجلس الانضباط العام المرقم (21/2007) في 22/4/2007 واكتسب القرار الدرجة القطعية ولم ينفذ المميز عليه ـ اضافة لوظيفته قرار الحكم الا عن طريق مديرية تنفيذ العمارة ثم اعيد الى الوظيفة وباشر وظيفته في 2/1/2008 ثم عاد واصدر الامر الاداري المرقم (1) في 22/1/2008 بسحب يده من الوظيفة لمدة ستين يوماً فطلب دعوة المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بابطال قرار سحب اليد واشعار رئاسة الادعاء العام لمباشرة الاجراءات القانونية بحق المميز عليه ـ اضافة لوظيفته لاحجامه عن تنفيذ قرارات المحاكم واساءته لاستخدام السلطة التنفيذية وعدم تنفيذ القانون. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/4/2008 وبعدد اضبارة (56/2008) رد دعوى المدعي لان المميز عليه ـ اضافة لوظيفته قام بتطبيق احكام المادة (17) تطبيقاً سليماً واعادة المدعي الى وظيفته بعد انتهاء مدة سحب اليد . ولعدم قناعـة المميز بالقرار المذكور فقد بـادر الى 

                                                                  1/رجب/1429هـ                                        

                                                                     3/7/2008 م                 

143/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 25/5/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) كان يشغل وظيفة مدير بلدية العمارة وقد صدر الامر الاداري المرقم (92) في 13/4/2005 قضى باعفائه من وظيفته فاقام المدعي (المميز) الدعوى امام مجلس الانضباط العام واستحصل على حكم قضى بالغاء الامر المذكور ، واكتسب الحكم درجته القطعية ونفذ المدعي عليه الحكم المذكور وباشر المدعي وظيفته ، الا انه اصدر الامر الاداري المرقم (1) في 22/1/2008 يقضي بسحب يد المدعي من وظيفته لمدة ستين يوماً مستنداً في اصدار الامر المذكور على احكام المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام خشية تأثير المدعي على سير التحقيق الذي تقوم به اللجنة التحقيقية المشكلة للتحقيق في موضوع يتعلق بفعل منسوب الى المدعي وحيث ان سحب يد الموظف من وظيفته هو اجراء احترازي تتخذه الادارة اذا تراءى لها ان بقاء الموظف في وظيفته قد يؤثر على سير التحقيق الذي تجريه اللجان التحقيقية ، ويعاد الموظف الى وظيفته بانتهاء مدة سحب اليد وحيث ان المدعي (المميز) قد اعيد الى وظيفته وباشر اعماله بعد انتهاء مدة سحب اليد وحيث ان مجلس الانضباط العام من خلال سير المرافعة وجد ان المدعي عليه (المميز عليه) قد التزم باحكام القانون عند اتخاذه قرار سحب اليد واصدر حكمه برد الدعوى فيكون قرار الحكم صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر بالاتفاق في 1/رجب/1429هـ الموافق في 3/7/2008م. 

                                                   29/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                           3/7/2008 م                 

144/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

طلب فتح باب المرافعة يرد على الدعاوى المتروكة للمراجعة حصراً ولايرد على الدعاوى المبطلة.
المميزة : ر. م . ع .

المميز عليه : مدير عام مصرف الرافدين ـ اضافة لوظيفته .       
اقامت المدعية (المميزة) ر. م . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بانها سبق وان اقامت الدعوى المرقمة (20/2008) وحضرت مرافعتين اخرها في 28/2/2008 ولم تحضر المرافعات الاخرى لظروف قاهرة ابطلت . لذا فقد طلبت دعوة المميـز عليه للمرافعـة والحكـم بفتح باب المرافعة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 8/5/2008 وبعدد اضبارة (117/2008) رد دعوى المدعية لان فتح باب المرافعة يرد في الدعاوى المتروكة للمراجعة وليست بالدعاوى المبطلة . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 25/5/2008 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية سبق ان اقامت الدعوى امام مجلس الانضباط العام برقم 20/م/2008 ولعدم حضورهـا بجلسات المرافعة قرر مجلس الانضباط العام 

                                                     29/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                                3/7/2008 م                 

144/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابطالها بقراره المؤرخ في 9/3/2008 ثم اقامت دعواها ثانية طالبة فتح باب المرافعة استناداً الى الفقرة (1) من المادة (54) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وحيث ان طلب فتح باب المرافعة يرد على الدعاوى المتروكة للمراجعة حصراً ولايرد على الدعاوى المبطلة لذلك تكون دعواها غير مؤسسة على سند من القانون وحيث ان مجلس الانضباط العام قرر رد الدعوى فيكون قد التـزم بوجهة النظر هـذه لذلك قرر تصديقـه ورد الطعون التمييزية وتحميلها رسـم التمييز وصدر بالاتفاق في 29/جمادى الاخرة/1429هـ الموافق في 3/7/2008م. 

                                                                   14/رجب/1429هـ                                        

                                                                      17/7/2008 م                 

148/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان تنظيم المعاملة التقاعدية للموظف هي من مهام دائرته ولاعلاقة لها بمدى الاستحقاق واحتساب الراتب التقاعدي لكون احتساب الراتب التقاعدي ومدى استحقاق الموظف له من اختصاص هيئة التقاعد الوطنية .

المميز : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليها : ح. ع . ع .       
اقامت المدعية (المميز عليها) ح. ع . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بان االمميز ـ اضافة لوظيفته ممتنع عن اكمال معاملة زوج المميز عليها التقاعدية المرحوم (م. ع. ا. ع) على رغم منح المتوفي اخر علاوة بموجب الامر الاداري المرقم (19845) في 22/4/1992 . لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم بترويج معاملة التقاعد الخاصة بزوجها المتوفي. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 11/5/2008 وبعدد اضبارة (1/2008) الــزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته اعداد تنظيم المعاملة التقاعدية للمدعية وارسالها الى مديرية التقاعد العامة للنظر في استحقاق المدعية للحقوق التقاعدية لها . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 3/6/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميـز وجد انه صحيـح وموافق للقانون ذلك ان 

                                                                  14/رجب/1429هـ                                        

                                                                      17/7/2008 م                 

148/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المميز عليها (المدعية) تطلب في دعواها الزام المميز المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته وزير التربية بأكمال معاملة زوج المدعية المتوفي والموظف على ملاك وزارة التربية وحيث ان تنظيم المعاملة التقاعدية للموظف هي من مهام دائرته ولاعلاقة لها بمدى الاستحقاق واحتساب الراتب التقاعدي لكون احتساب الراتب التقاعدي ومدى استحقاق الموظف له من اختصاص هيئة التقاعد الوطنية وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر بالاتفاق في 14/رجب/1429هـ الموافق في 17/7/2008م. 

                                                    19/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                              23/6/2008 م                 

153/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ


ان نقل المدعية من مدرسة الوحدة الابتدائية داخل المنطقة الخضراء الى مدرسة الافلاذ الابتدائية خارج المنطقة الخضراء يعد تعسفاً في استخدام السلطة وهي بمثابة عقوبة مقنعه .  
المميز : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليها : س. خ . ج .

اقامت المدعية (المميز عليها) س.  خ . ج الموظفة بعنوان معلمة لدى المميزـ اضافة لوظيفته الدعوى امـام مجلس الانضبـاط العام تدعي فيها بأن دائرتها اصدرت قراراً يقضي بنقلها من مدرسة الوحدة للبنات داخل منطقة الخضراء الى مدرسة الافلاذ الابتدائية خارج المنطقة الخضراء بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية والمصادق عليها من قبل المدعي عليه (المميز) ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء القرار الاداري المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 26/5/2008 وبعدد اضبارة (75/2008) الزام المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته بالغاء الفقرة (2) من الكتاب المرقم (778) في 6/12/2007 الصادر من المديرية العامة لتربية الكرخ / 1. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 9/6/2008 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها.
                                                    19/جمادى الاخرة/1429هـ                                        

                                                              23/6/2008 م                 

153/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، فقررت قبوله شكلا" ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية (المميز عليها) اقامت الدعوى امام مجلس الانضباط العام تطلب فيها الغاء الفقرة (2) من الامر الوزاري المرقم (34261) في 12/11/2007 الصادر من المدعى عليه (المميز) اضافة لوظيفته والذي تضمن نقل المدعية الى مدرسة اخرى لتدريس مواد اختصاصها خارج المنطقة الخضراء التي تقع مدرستها فيها ، ولما كان القرار المطعون فيه يرتب ضرراً للمدعية ، ويعد عقوبة مبطنة رغم ان المدعى عليه قد وجه اليها عقوبة لفت النظر ، وحيث ان للادارة سلطة تقديرية في نقل الموظف متى ما وجدت ان مصلحة العمل تقتضي بذلك ، الا ان هذه السلطة مقيدة بعدم الاضرار بالموظف وان لاتكون عقوبة مخفية ، اذ ان لها الحق في عقوبة الموظف المخالف وفقاً لاحكام القانون ، الا ان النقل بمثابة العقوبة ليس له سند من القانون ، وحيث ان نقل المدعية الى مدرسة خارج منطقة عملها بحجة قيامها بتدريس مواد اختصاصها يؤدي الى الاضرار بها مادياً بتخلية الشقة التي تسكنها ، وان تطلب الامر نقلها فيكون ضمن منطقة سكناها ولعدم جواز فرض عقوبتين على الموظف لفعل واحد عليه ، قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/جمادى الاخرة/1429هـ الموافق في 23/6/2008م.
                                                               27/رجب/1429هـ                                        

                                                                   31/7/2008 م                 
158/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

يستحق الموظف صرف فروقات الراتب من تاريخ تسكينه ولايجوز صرفها قبل ذلك باثر رجعي .

المميز : هـ. ف .  ج .

المميز عليه : رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) هـ. ف. ج الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرتـه رفضت صرف فروقـات الراتب القديم والراتب بعد التعديل .لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بصرف فروقات الراتب القديم والجديد . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 1/6/2008 وبعدد اضبـارة (103/2008) رد الدعـوى لايجوز صرف الفروقـات باثر رجعـي الى سنة ماليـة سابقـة وان التخصيصات والوظائف الشاغرة لتلك السنة قد انتهت بانتهائها . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 16/6/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) اعيد تعيينه بوظيفة مدقق في هيئة الاشراف القضائي في مجلس القضاء الاعلى بموجب الامر الاداري المرقم (87/ذ/2004) في 4/7/2004 وتم تسكينه مدير تدقيق اقدم براتب قدره (651.000) الف دينـار بموجب الامـر الاداري المرقم 

                                                              27/رجب/1429هـ                                        

                                                                   31/7/2008 م                 
158/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

(130/ذ/ت/2007) في 19/4/2007 حيث ان (المدعي) تسلم الفروقات عن مدة ثلاثة اشهر وثمانية عشر يوماً في عام 2007 في الوقت الذي تم تسكينه وحيث لايجوز صرف الفروقات عن سنوات سابقة لانها ستكون باثر رجعي يمتد الى سنة مالية سابقة . وحيث ان التخصيصات والوظائف الشاغرة لسنة 2007 تكون قد انتهت بانتهائها وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى برد دعوى (المدعي) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/رجب/1429هـ الموافق في 31/7/2008م. 
                                                                     3/رمضان/1429هـ                                        

                                                                          4/9/2008 م                 

166/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان الشكلية من النظام العام .

المميز : وزير الموارد المائية ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليها : و. ن . ع .

اقامت المدعية (المميز عليها) و. ن . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي بأن دائرتها اصدرت الامر الوزاري المرقم (526) في 15/1/2008 مستنداً الى الامر الاداري المرقم (350) في 22/1/2008 يتضمن توجيه عقوبة الانذار بحقها . لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء عقوبة الانذار . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 28/5/2008 وبعدد اضبارة (4/م/2008) الغاء عقوبة الانذار الموجه الى المعترضة بالامر الاداري المرقم (350) في 22/1/2008 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 26/6/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المعترض عليه وزير الموارد المائية ـ اضافة لوظيفته كان قد اصدر الامر الاداري المرقم (350) في 22/1/2008 بتوجيه عقوبة الانذار الى المعترضة بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم (13567) فـي 24/10/2005 وحيث ان اللجنـة التحقيقية المذكورة 

                                                                     4/رمضان/1429هـ                                        

                                                                          4/9/2008 م                 

166/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤلفة من اربعة اشخاص خلافاً لاحكام المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي تشترط تشكيل اللجنة من رئيس وعضوين أي ثلاثة اشخاص وحيث ان الشكلية من النظام العام وان عدم مراعاة عدد اعضاء اللجنـة زيادة او نقصانا يعد انتهاكاً للشكلية التي اوجبها القانون ويترتب عليه بطلان القرارات التي تصدرها اللجنة ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة فيكون قراره صحيحاً وموافقاً للقانون لـذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزيـة وتحميـل المميز الرسـم التمييـزي وصـدر القرار بالاتفاق في 3/رمضان/1429هـ الموافق في 4/9/2008م. 

                                                                     16/شعبان/1429هـ                                        

                                                                         18/8/2008 م                 

168/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان النقل من المسائل التقديرية التي تعود الى الجهة الادارية التي اصدرته . 

المميز : م. م. س . ك .

المميز عليه : وزير البلديات والاشغال العامة ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) م. م. س. ك الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (1367) في 19/4/2007 المتضمن نقله الى المديرية العامة لديوان الوزارة لعدم الحاجة الى خدماته وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 29/7/2007 وبعدد اضبارة (245/2007) رد الدعوى لان نقل المدعي سلطة تقديرية . ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 22/10/2007 في (126/انضباط/تمييز/2007) نقض الحكم واتباعاً للقرار التمييزي . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 11/6/2008 وبعدد اضبارة (245/2007) رد دعوى المدعي لان التنسيب لم يلحق ضرراً مادياً به طالما احتفظ المدعي بدرجته وعنوانه الوظيفي. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 7/7/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان قرار مجلس الانضباط العام المؤرخ فــي 11/6/2008 والاضبارة المرقمـة (245/م/2008) الذي قضى برد

                                                                     16/شعبان/1429هـ                                        

                                                                         18/8/2008 م                 

168/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوى المميز المقامة على المدعي عليه (المميز عليه) صحيح وموافق للقانون للاسباب الواردة فيه لان الوظيفة العامة هي تكليف وطني يستهدف القائمون بها تحقيق المصلحة العامة وبالتالي فان نقل المميز واعادته الى موقعه الاول جاء بناءً على مقتضيات مصلحة العمل ولم يلحق ضرراً مادياً بالمميز طالما احتفظ بدرجته وعنوانه الوظيفي وحيث ان النقل من المسائل التقديرية يعود تقديرها الى الجهة الادارية التي اصدرته ، وحيث ان الحكم المميز جاء اتباعاً لقرار الهيئة العامة المرقم (126/انضباط/تمييز/2007) والمؤرخ في 22/10/2007 عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/شعبان/1429هـ الموافق في 18/8/2008م.  
                                                              16/شعبان/1429هـ                                        

                                                                  18/8/2008 م                 

169/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان المدة السابقة للفصل السياسي غير مشموله باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 .
المميز : ف. م . ع .

المميز عليه : رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ف. م. ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيهـا بـأن المميـز عليه ـ اضافة لوظيفتــه امتنع عن احتسـاب خدمته البالغة ثمانية سنوات وتسعة اشهـر و(9) أيـام واضافتها الى مدة الفصل السياسي بتاريخ 29/10/2007 وبعدد اضبارة (212/2007) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفتـه باحتساب خدمته اعتبــاراً من 30/10/1978 لغاية 9/8/1978 بتاريخ 24/1/2008 وبعدد اضبارة (24/1/2008) قررت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة نقض الحكم واعادة الاضبارة الى مجلس الانضباط العام واتباعاً لقرار الهيئة العامة . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 2/6/2008 وبعدد اضبارة (212/2007) رد دعوى المدعي استناداً الى الامر (30) لسنة 2003. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 26/6/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد ان المدة المطالب بها السابقة لمدة الفصل السياسي غير مشموله باحكام قانـون اعادة المفصولين السياسيين رقم 

                                                            16/شعبان/1429هـ                                        

                                                                  18/8/2008 م                 

169/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (24) لسنة 2005 الذي حدد المدة المشمولة باحكامه بمدة الفصل السياسي أي من تاريخ ترك الوظيفة الى تاريخ الاعادة اليها استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة الاولى من القانون المذكور الذي قضى بان تحتسب مدة الفصل السياسي خدمه لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه واتباعاً لقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية المرقم (21/انضباط/تمييز/2008) في 24/1/2008 وقضى برد الدعوى عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/شعبان/1429هـ الموافق في 18/8/2008م.  

                                                                  4/رمضان/1429هـ                                        

                                                                     4/9/2008 م                 

172/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

لايمكن الطعن بالقرار الاداري ما دام المميز (المدعي) لم يقدم طلباً الى الجهة الادارية المختصة يطلب بموجبه احتساب مستحقاته من الراتب للفترة المطالب بها .

المميز : ع. ا .ع. ح .

المميز عليه : وزير التربية ـ اضافة لوظيفتــه .

اقام المدعي (المميز) ع. ا. ع. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (30427) بأحالته على التقاعد ولدى مراجعته لدائرة التقاعد فؤجئ باعادته الى الوظيفة وباشر اعمال وظيفته الا ان دائرته لم تحتسب له رواتبه للفترة من تاريخ احالته على التقاعد ولغاية مباشرته في الوظيفة . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باحتساب رواتبه التي يستحقها للفترة من تاريخ احالته على التقاعد في 2/4/2006 لغاية مباشرته في الوظيفة من 14/4/2007. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 22/6/2008 وبعدد اضبارة (3/م/2008) رد دعوى المدعي لعدم وجود طلب لديه كي يمكن ان يطعن به. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 8/7/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على القرار المميــز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان 

                                                                 4/رمضان/1429هـ                                        

                                                                     4/9/2008 م                 

172/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المميز (المدعي) لم يقدم طلباً الى الجهة الادارية المختصة يطلب بموجبه احتساب مستحقاته من الراتب للفترة المطالب بها حتى يمكن الطعن بالقرار الاداري الذي سوف تصدره الدائرة او تمتنع عن اصداره وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقرر رد الدعوى لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في4/رمضان/1429هـ الموافق في 4/9/2008م. 

                                                               4/رمضان/1429هـ                                        

                                                                   4/9/2008 م                 

178/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان المميز هو قاضٍ وان الذي ينظم امور خدمته هو قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي قضى في المادة (43) منه بأن الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكـام هذا القانون تقام لدى لجنة شؤون القضاة .

المميز : ق. ح. ح .

المميز عليه : رئيس مجلس القضاء الاعلى  ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ق.  ح. ح القاضي لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز عليه ـ اضافة لوظيفته حرمه من حقوقه في صرف فروقات الراتب ما بين الصنف الثالث والصنف الثاني في صنوف القضاة حيث اصدر المميز عليه كتابه المرقم (2520ق/أ) في 16/3/2008 المتضمن تبليغه بأن راتب الصنف الجديد يكون من تاريخ الترقية ولايمكن ترقية الموظف بأثر رجعي استناداً الى كتاب وزارة المالية المرقم المؤرخ في 19/8/2004. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بصرف فروقات الراتب بين الصنف الثالث والثاني من صنوف القضاة اعتباراً من 26/12/2005 . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 9/6/2008 وبعدد اضبارة (136/2008) رد الدعوى استناداً الى المادة (43) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 9/7/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
                                                               4/رمضان/1429هـ                                        

                                                                   4/9/2008 م                 

178/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز) هو قاضٍ وانه يطالب (المميز عليه) بصرف فروقات الراتب وفق الصنف الذي يستحقه اعتباراً من تاريخ 30/7/2004 بعد احتساب مدة الفصل السياسي كونه مشمولاً بقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وحيث ان المميز هو قاضٍ وان الذي ينظم امور خدمته هو قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي قضى في المادة (43) منه بأن الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون تقام لدى لجنة شؤون القضاة عليه يكون مجلس الانضباط العام غير مختص بالنظر في هذه الدعوى وانما يكون من اختصاص لجنة شؤون القضاة وحيث ان المجلس المذكور قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه فيكون قراره صحيحاً وموافقاً للقانون لذا تقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/رمضان/1429هـ الموافق في 4/9/2008م. 

                                                                   11/رمضان/1429هـ                                        

                                                                        11/9/2008 م                 

180/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

الاخلال بأحد شروط التعيين بصورة مباشرة او غير مباشرة يعد مانعاً من التعيين .

المميزة : س. ح . ع .

المميز عليه : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .
اقامت المدعية (المميزة) س. ح . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن المدير العام لتربية بابل التابع للمميز عليه ـ اضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (5476) في 6/2/2008 القاضي بشطب اسمها من امر التعيين باعتبار ان شهادة وفاة والدها مزورة . لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 26/6/2008 وبعدد اضبارة (14/2008) رد الدعوى لان المدعية قدمت مستند مزور لغرض التعيين . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 16/7/2008 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، حيث ان المميزة عينت بموجب الامر الوزاري المرقم (591) في 27/9/2007 معلمة على الملاك الابتدائي ، واصدرت المديرية العامة لتربية بابل الامر الاداري المرقم (45510) في 15/11/2007 بتعيينها على الملاك الابتدائي مع عدد 

                                                                   11/رمضان/1429هـ                                        

                                                                        11/9/2008 م                 

180/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

من المدرسين والمعلمين ، وحيث ان وزارة التربية وضعت ضوابط معينة للتعيين تم اعمامها على جميع المديريات في بغداد والمحافظات ومنحت بموجبها حصة لتعيين ذوي الشهداء حصراً بالابناء والزوجات وحيث ان المميزة قد تم تعيينها وباشرت اعمال وظيفتها بتاريخ 18/11/2007 كونها ابنة شهيد استناداً الى شهادة وفاة والدها المرقمة (932423) في 21/1/2004 وصورة القيد المرقمة (457094) في 23/7/2007 وحيث ان المديرية العامة لتربية بابل ولدى قيامها بالتحقق من صحة الوثائق المقدمة للتعيين ، تبين عدم تأييد صحة صدور قيد الوفاة المذكور آنفاً بأسم المتوفى (ح . ع . ز) (والد المميزة) لشهادة الوفاة المذكورة انفاً لوجود تلاعب في اسم المتوفي وتاريخ الوفاة حسب كتاب دائرة صحة بابل المرقم بـ(13) في 16/1/2008 وبناءً على ذلك اصدرت وزارة التربية الامر الوزاري المرقم (906) في 24/1/2008 المتضمن الغاء امر تعيين المميزة واعتبار اسمها مشطوباً من الامر الوزاري المرقم (591) في 27/9/2007 وتبعاً لذلك اصدرت المديرية العامة لتربية بابل الامر المرقم (5478) في 6/2/2008 يقضي بشطب اسم المميزة من امر التعيين كون شهادة وفاة والدها مزورة وحيث ان تقديم وثائق تعيين غير صحيحة وباطلة قد أخل باحد شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وحيث ان الحكم المميز قضى برد دعوى المدعية (المميزة) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/رمضان/1429هـ الموافق في 11/9/2008م. 

                                                                  18/رمضان/1429هـ                                        

                                                                      18/9/2008 م                 

182/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان النقل بين اقسام المديرية العامة من صلاحية المدير العام المختص وهو سلطة تقديريه يتطلبها تنظيم عمل المرفق العام في الدولة .

المميز : المدير العام للتنمية الصناعية ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ف. غ . ا .

اقام المدعي (المميز عليه) ف. غ. ا الموظف بعنوان مدير قسم في المديرية العامة للتنمية الصناعية الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز ـ اضافة لوظيفته اصدر الامر المرقم (4161) في 16/4/2008 القاضي باعفائه من منصبه مدير قسم الصناعات المعدنية. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 2/7/2008 وبعدد اضبارة (187/2008) الغاء الامر الاداري من المدعي عليه الثاني بالعدد (4161) في 16/4/2008 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 20/7/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) يشغل مدير قسم الصناعات المعدنية التابع للمديرية العامة للتنمية الصناعية ولمتطلبات العمل تم نقلـه الى قسم التخطيط والدراسات في 

                                                                  18/رمضان/1429هـ                                        

                                                                      18/9/2008 م                 

182/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المديرية العامة المذكورة ، وحيث ان قرار النقل لم يتضمن المساس بالدرجة الوظيفية للمدعي او تنزيل راتبه ، وحيث ان النقل بين اقسام المديرية العامة من صلاحية المدير العام المختص وهو سلطة تقديريه يتطلبها تنظيم عمل المرفق العام في الدولة ، وحيث ان الحكم المميز لم يلتزم بوجهة النظر القانونية هذه مما اخل بصحته لذلك قرر نقضه واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للفصل فيها وفقاً للمنوال المتقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 18/رمضان/1429هـ الموافق في 18/9/2008م. 

                                                                     18/رمضان/1429هـ                                        

                                                                           18/9/2008 م                 

188/210/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان امر تعيين وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية جاء وفق الآلية المنصوص عليها في الدستور وان اعفاءه وعزله يقتضي ان يتم بنفس آلية التعيين . 
المميزان : 1. رئيس مجلس محافظة بغداد ـ اضافة لوظيفته ـ وكيله المشاور القانوني و. م.ص .

    2. امين بغداد ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ن. ع. م ـ وكيله المحامي م. هـ. ا.

اقام المدعي (المميز عليه) ن. ع. م الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها بأن امين بغداد ـ اضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (م2/775) في 20/2/2008 القاضي باعفائه من منصبه كوكيل لامانة بغداد للشؤون البلدية استناداً الى قرار مجلس محافظة بغداد بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2007 ثم اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قراراً بالغاء قرار الاعفاء اصدرت محكمة القضاء الاداري بتاريخ 2/4/2008 احالة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للنظر فيها حسب الاختصاص ادخلت سجلات مجلس الانضباط العام بعدد اضبارة (143/انضباط/تمييز/2008) . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 3/7/2008 وبعدد اضبارة (143/2008) الغاء قرار مجلس محافظة بغداد المرقم (م/107/2179) في 1/2/2008 مع ابطال الامر الاداري المرقم (2/775) في 20/2/2008 . ولعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامــة في مجلس شورى الدولة بلائحتهمـا 

                                                                     18/رمضان/1429هـ                                        

                                                                           18/9/2008 م                 

188/210/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخة الاولى 30/7/2008 والثانية 23/7/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم من (المميز) المدعي عليه امين بغداد ـ اضافة لوظيفته وان الطعن التمييزي الثاني مقدم من (المميز) المدعى عليه رئيس مجلس محافظة بغداد ـ اضافة لوظيفته وان الطعنيين مقدمان ضمن المدة القانونية ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما وقبولهما شكلا" ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) يشغل منصب وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية وحيث ان امر تعيينه جاء وفق الآلية المنصوص عليها في الدستور وان اعفاءه وعزله يقتضي ان يتم بنفس آلية التعيين وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 حدد مهام مجلس المحافظة وليس من بينها اعفاء او عزل وكيل امانة بغداد ، وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/رمضان/1429هـ الموافق في 18/9/2008م. 

                                                                  25/رمضان/1429هـ                                        

                                                                      25/9/2008 م                 

193/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان الدستور والقانون قد حدد القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها تعيين المستشار وذوي الدرجات الخاصة وبما ان تعيين المدعي (المميز) لم يتم وفق هذه القواعد فهو لايكتسب حقاً.

المميز : م. م . ص .

المميز عليه : وزير التعليم العالي والبحث العلمي ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) م. م . ص الدعوى امام مجلس الانضباط العام يطالب فيها الزام المميز عليه ـ اضافة لوظيفته باكمال وتنظيم المعاملة التقاعدية بأخر منصب كان يتولاه وهو بدرجة مستشار . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بتنفيذ طلباته المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 8/7/2008 وبعدد اضبارة (96/2008) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته باعداد وتنظيم المعاملة التقاعدية للمدعي وبأخر منصب كان عليه وهو استاذ ( في ديوان الوزارة وارسالها الى دائرة التقاعد للنظر في استحقاقه للحقوق التقاعدية. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 3/8/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكـم المميز وجد انـه صحيح وموافق للقانـون ذلك ان المدعـي (المميز) يعترض علـى الامر الاداري المرقـم (30072) في 

                                                                  25/رمضان/1429هـ                                        

                                                                      25/9/2008 م                 

193/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

13/12/2007 والمتضمن أحالته على التقاعد بوصفه استاذ في ديوان الوزارة وليس بدرجة مستشار ،وحيث ان المميز قد اقام دعواه امام مجلس الانضباط العام بتاريخ 2/3/2008 وان الدستور والقانون قد حدد القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها تعيين المستشار وذوي الدرجات الخاصة وبما ان تعيين المدعي (المميز) لم يتم وفق هذه القواعد فهو لايكتسب حقاً عليه يكون تعيينه بهذه الدرجة لايتفق وحكم القانون مما يتعذر احالته على التقاعد بذات الدرجة وحيث ان مجلس الانضباط العام بالحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية هذه فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/رمضان/1429هـ الموافق في 25/9/2008م. 

                                                                         18/رمضان/1429هـ                                        

                                                                             18/9/2008 م                 

196/216/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

لايجوز للادارة معاقبة الموظف بعقوبتين انضباطية عن فعل واحد وفقاً لما قررته المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .
المميزان : 1. الامين العام لمجلس الوزراء  ـ اضافة لوظيفته .

            2. وزير التربية ـ اضافة لوظيفته.

المميز عليه : ا. خ . ح .

اقام المدعي (المميز عليه) ا.  خ. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المدعى عليه الثاني (وزير التربية) قد اصدر بحقه الامر الاداري المرقم (1253) في 13/6/2007 والمتضمن توجيه عقوبة الانذار اليه ثم اصدر الامر الاداري المرقم (23635) في 12/8/2007 والذي يتضمن اعفائه من منصب معاون مدير عام وتنزيل درجته الى درجة مدير مدرسة عليه طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم له بالغاء الامر الاداري المرقم (23635) في 12/8/2007 واعادته الى وظيفته السابقة ورد دعوى المدعي بالنسبة للمدعي عليه الاول الامين العام لمجلس الوزراء ، ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بعدد اضبارة (89/انضباط/تمييز/2008) بتاريخ 5/5/2008 قررت نقضه واتباعاً لقرار الهيئة العامة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 17/7/2008 وبعدد اضبارة (316/2008) الغاء الامر الاداري المرقم (23635) في 12/8/2007 والزام المدعي عليه الثاني (وزير التربية) اضافة لوظيفته باعادة المدعي الى درجته الوظيفية (معاون مدير عام) . ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعـن به تمييزاً لدى الهيئة العامة 

                                                               18/رمضان/1429هـ                                        

                                                                     18/9/2008 م                 

196/216/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة الاولى في 17/8/2008 والثانية في 14/8/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية ، فقرر قبولهما شكلا" ، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ، ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه قضى بالزام المدعى عليه الثاني (المميز) وزير التربية ـ اضافة لوظيفته الامر الوزاري المرقم(23635) والمؤرخ في12/8/2007 المتضمن اعفاء المدعي (المميز عليه) من وظيفته معاون مدير عام واعادته الى وظيفته السابقة مدير مدرسة ، وحيث ان الحكم المميز قد جاء اتباعاً لقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم (89/انضباط/تمييز/2008) في 5/5/2008 ذلك ان نقل المدعي عليه (المميز عليه) من وظيفة معاون مدير عام الى وظيفة مدير مدرسة يعد تنزيلاً لدرجته الوظيفية ، ويلحق ضرراً بالمدعي دون ان يستند الى اجراء تحقيق اصولي ، وحيث ان المدعي عليه الثاني (المميز) سبق له ان وجه عقوبة الانذار الى المدعي بموجب الامر الاداري المرقم (1253) في 13/6/2007 عن ذات الفعل الذي استند اليه في اعفائه من وظيفة معاون مدير عام ، وحيث لايجوز للادارة معاقبة الموظف بعقوبتين انضباطية عن فعل واحد وفقاً لما قررته المادة (20) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ولتضرر المدعي مادياً بسبب الاعفاء من وظيفته التي يشغلها ، عليه قرر تصديق الحكم المميز من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز اما في شأن الفقرة المتعلقة بالزام (المدعى عليهما) بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة فقد وجد ان القرار الصادر عن مجلس الانضباط العام المرقم 

                                                               18/رمضان/1429هـ                                        

                                                                     18/9/2008 م                 

196/216/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

(316/مدنية/2007) في 16/12/2007 قد رد في جزء منه دعوى المدعي عن المدعى عليه الاول ـ الامين العام لمجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته وان هذه الفقرة قد اكتسبت درجة البتات لعدم الطعن بها في حينه ، فيكون الحكم المميز القاضي بالزام الامين العام لمجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة مناصفة لاسند له من القانون ذلك ان المدعى عليه الثاني وزير التربية ـ اضافة لوظيفته هو الذي يتحمل مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة عليه قرر نقض الفقرة الحكمية المتعلقة بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة ، وحيث ان موضوعها صالح للفصل فيه واستناداً الى احكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 قرر رد دعوى المدعى عن المدعى عليه الاول والزام المدعى عليه الثاني وزير التربية ـ اضافة لوظيفته بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيل المدعى المحكوم بها في الحكم المميز وتحميله رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/رمضان/1429هـ الموافق في 18/9/2008م. 

                                                                   9/شوال/1429هـ                                        

                                                                       9/10/2008 م                 

197/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

مدد الطعن في الاحكام والقرارات تعتبر حتمية ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن التمييزي .

المميز : ع. ا . ع . ا.

المميز عليه : امين بغداد ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع. ا . ع . ا الموظف بعنوان كهربائي اقدم في سيطرة قسم المجاري في بلدية الكرادة التابعة للمميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز عليه اصدر الامر الاداري المرقم (11101) في 26/11/2007 باعتباره مستقيلاً من وظيفته. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بابطال الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 29/7/2008 وبعدد اضبارة (222/2008) رد الدعوى شكلاً لفوات المدة القانونية استناداً الى المادة (59/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 14/8/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ان المدعي (المميز) طلب الغاء الامر الاداري المرقم (11101) في 26/11/2007 الصادر من المدعـي عليه (المميز عليه) ـ اضافة لوظيفتــه والذي اعتبر 

                                                                   9/شوال/1429هـ                                        

                                                                       9/10/2008 م                 

197/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بموجبـه المدعي (المميز) مستقيلاً من الوظيفة وحيث انـه اقام الدعـوى امام مجلس الانضباط العام بتاريخ 2/6/2008 عليه يكون والحالة قد اقام دعواه خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، وحيث ان المدد القانونية للطعن بالاحكام حتمية ويترتب على تجاوزها وعدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن ، عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/شوال/1429هـ الموافق في 9/10/2008م. 

                                                                         26/شوال/1429هـ                                        

                                                                            26/10/2008 م                 

201/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

لايمنح المتخرج من المعهد القضائي على شهادة ، كونه معهد تقني مخصص لتأهيل الطالب المقبول فيه لان يكون قاضياً ولاتوجد علاقة حتمية بين الدراسة في المعهد القضائي وواجبات واختصاصات دائرة الموظف المقبول فيه.

المميز : وزير البلديات والاشغال العامة ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : م. ع . م .

اقام المدعي (المميز عليه) م. ع . م الموظف بعنوان قانونـي في مديريـة ماء ديالى التابعة للمميز ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بانه تم قبوله في المعهد القضائي (الدورة الثلاثون) للعام الدراسي 2007ـ 2008 وباشر في المعهد بتاريخ 25/11/2007 الا ان المميز ـ اضافة لوظيفته اصدر كتابه المرقم (504) في 19/3/2006 القاضي بتطبيق المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بمنحه اجازة دراسية للمدة سنتين وبراتب تام مع كافة المخصصات. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 5/8/2008 وبعدد اضبارة (17/2008) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته بالغاء التعميم المرقم (504) في 19/3/2006 والكتاب الوارد فيه المرقم (713) في 3/4/2008 مع الزام المدعى عليه بمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين وبراتب تام . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 28/8/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
                                                                         26/شوال/1429هـ                                        

                                                                            26/10/2008 م                 

201/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) موظف لدى دائرة المدعى عليه (المميز) وتم قبوله في المعهد القضائي وباشر فيه للعام الدراسي (2007ـ2008) ضمن طلبة الدورة الثلاثين للمعهد القضائي ، الا ان المميز اصدر كتابه المرقم (504) في 19/3/2006 الاعمام المرقم (م.ب808) في 16/4/2008 طلب فيه من جميع المحافظات قبول استقالة الموظف المقبول في المعهد القضائي لتعذر منحه اجازة دراسية لتعارض قبوله في الدراسة في المعهد المذكور مع شروط منح الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدلة بالقرار رقم (930) لسنة 1980 ، وحيث ان الفقرة (أ) من البند (رابعاً) من المادة (السابعة) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 قد نصت على (يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازاً اجازة دراسية لمدة سنتين) وهي اشارة صريحة وواضحة على الزامية منح الموظف المقبول في المعهد للاجازة الدراسية عند قبوله فيه وحيث ان شروط القبول في المعهد القضائي المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة السابعة من قانون المعهد لم تقض بأستحصال موافقة دائرة الموظف عند قبوله في المعهد ، وحيث ان قانون المعهد القضائي هو قانون خاص يقيد الاحكام العامة الواردة في المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية اضافة الى ان المادة الخمسين المذكورة المعدلة بالقرار (930) لسنة 1980 تتعلق بقبول الموظف في الدراسات العليا والدراسات التي يمنح فيها المجاز شهادة عند اجتيازه الدراسة ، وان الدراسة في المعهد القضائي ليست 

                                                                         26/شوال/1429هـ                                        

                                                                            26/10/2008 م                 

201/انضباط/تمييز/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الدراسات العليا ولايمنح فيها المتخرج فيه على شهادة ، كونه معهد تقني مخصص لتأهيل الطالب المقبول فيه لان يكون قاضياً ولاتوجد علاقة حتمية بين الدراسة في المعهد القضائي وواجبات واختصاصات دائرة الموظف المقبول فيه ، لذلك نص القانون على الزامية منح الموظف المقبول في المعهد القضائي الاجازة الدراسية دون الحاجة الى موافقة دائرته ، لما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق 26/شوال/1429هـ الموافق في 26/10/2008م. 

                                                                     26/شوال/1429هـ                                        

                                                                        26/10/2008 م                 

211/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان قرارات لجنة التحقق للمفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2006 تكون باتة وقطعية .

المميز : ح. ص . م . م .

المميز عليه : السيد رئيس مجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ح. ص .  م الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه سبق واعيد الى الوظيفة في وزارة الخارجية لشموله بقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بموجب الامر الاداري المرقم (ذ/9/2441) في 16/4/2007 الا ان لجنة التحقيق في الامانة العامة لمجلس الوزراء قررت عدم شموله بالقانون المذكور بموجب قرارها المرقم (17/2008) في 10/1/2008. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء القرار المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 10/8/2008 وبعدد اضبارة (206/2008) رد الدعوى المدعي (ح. ص.م) لعدم الاختصاص . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 3/9/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) يطعن بقرار لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين المشكلة في الامانة العامة لمجلس

                                                               26/شوال/1429هـ                                        

                                                                   26/10/2008 م                 

211/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوزراء بموجب البند (ثانياً) من المادة (3) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2006 المرقم (17/2008) في 10/1/2008 المتضمن الغاء قرار اللجنة المركزية المشكلة في وزارة الخارجية القاضي بشمول المدعي (المميز) بقانون اعادة المفصولين السياسيين وسحب جميع الامتيازات والحقوق التي منحت له ، وحيث ان البند (ثانياً) من الامر الديواني رقم (79) في 29/11/2006 اعتبر قرارات اللجنة باته وقطعية لذا يكون النظر في الدعوى خارج اختصاص المجلس وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى برد الدعوى عليه تقرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/شوال/1429هـ الموافق في 26/10/2008م. 

                                                                       18/ذو القعدة/1429هـ    
                                                              16/11/2008 م                 

228/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ


لايحق لموظف الخدمة الجامعيـة المتفرغ من ممارسة العمل التجاري .

المميز : رئيس جامعة بغداد ـ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : ا. م. ش.
سبق واقام المدعي (المميز عليه) ا. م . ش الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز ـ اضافة لوظيفته اصدر الامر المرقم (2803) في 29/11/2007 والمتضمن توجيه عقوبة الفات نظر واستـرداد مخصصات الخدمة الجامعية المصروفة له من تاريخ التعيين في 29/12/2005 ولغاية 15/6/2007 خلافاً للقانون . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم له بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 14/2/2005 وبعدد اضبارة (492/م/2007) الحكم بالغاء الفقرة المتضمن استرداد مبالغ مخصصات الخدمة الجامعية المصروفة . ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة بصفتها التمييزية للقضاء الاداري بعدد اضبارة (113/انضباط/تمييز/2008) في 7/4/2008 قررت نقضه واتباعاً للقرار التمييزي قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 4/9/2008 وبعدد اضبارة (462/م/2007) الغاء الفقرة المتضمن استرداد مبالغ مخصصات الخدمة الجامعية المصروفة للمدعي من تاريخ تعيينه في 29/12/2005 حتى انتهاء تعاقده مع كلية العلوم في الجامعة المستنصرية في 15/6/2007 من الامر الاداري الصادر من كلية التربية ـ ابن الهيثـم المرقـم (2803) في 29/11/2007 واعـادة المبالغ 
  18/ذو القعدة/1429هـ    
                                                              16/11/2008 م                 

228/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستلمة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 28/9/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان مجلس الانضباط العام بقراره المطعون فيه لم يلتزم بقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العدد (113/انضباط/تمييز/2008) الصادر في 7/4/2008 والذي يعتبر واجب الاتباع في جميع الاحوال استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة (215) من قانون المرافعات المدنية اضافة الى ان عقد مساطحة الكافتريا موضوع الدعوى وملحق العقد المذكور لازال بأسم المميز عليه (المدعي) ولحين حسم الدعوى وان تنازل (المدعي) المميز عليه عن العمل واحلال اخيه محله يتطلب لكي يكون قاطعاً ومنتجاً في الدعوى ان ينظم عقداً جديداً امتداداً للعقد الاول بين الطرفين عن التنازل ويختم بالختم الرسمي للكلية ، وان ما استند عليه مجلس الانضباط العام في قراره محل الطعن من ان كلية العلوم في الجامعة المستنصرية ايدت بكتابيها المرقمين (146) في 17/1/2008 و(1273) في 21/4/2008 والتي قدمت عند نظر الدعوى ان المدعي تنازل لاخيه فان كلية العلوم المذكورة ليست طرفاً في الدعوى ولم تتبع القانون بتنظيم عقد جديد عن التنازل ، وحيث ان الفقرتين (هـ) و(د) من المادة (السادسة) من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 قضت بعدم الجواز لموظف الخدمة الجامعية المفرغ من ممارسة العمل التجاري وقضت بمنح المتفرغ مخصصات خدمة لقاء تفرغه وان قصد المشرع واضح من منح المخصصـات وهو التفرغ لعملـه العلمي الاكاديمي 
  18/ذو القعدة/1429هـ    
                                                              16/11/2008 م                 

228/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وليس ممارسة العمل التجاري ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه استناداً للمادة (214) من قانون المرافعات المدنية قررت الهيئة العامة نقض قرار الحكم المطعون فيه واعتبار ما تضمنه الامر الصادر من المدعي عليه (الثاني) اضافة لوظيفته عميد كلية تربية ابن الهيثم باسترداد مخصصات الخدمة الجامعية المصروفة للمدعي موافق للقانون ، وتحميل (المدعي) المميز عليه الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 18/ذي القعدة/1429هـ الموافق في 16/11/2008م. 
                                                            30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                  28/12/2008 م                 

254/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
يستحق من احيـل الى التقاعد اجازاته المتراكمة البالغة (180) يوماً .

المميز : محافظ نينوى ـ اضافة لوظيفته .
المميز عليها : ب. ق . ح .
اقامت المدعية (المميز عليها) ب. ق. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن المدعى عليه رفض صرف الاجازات الاعتيادية المتراكمة بعد موافقة الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث المرقم بـ(2305) في 12/6/2007 والامر المرقم بـ(1764) في 7/10/2007 الصادر من وزارة البلديات والاشغال العامة على احالتها على التقاعد . عليه طلبت دعوى المدعي عليه للمرافعة والحكم بالزامه بتأديته الرواتب الخاصة بالاجازات المتراكمة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 28/10/2008 وبعدد اضبارة (539/2008) الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعية مبلغ الاجازات الاعتيادية المتراكمة وحسب مقدار ما تستحقه بموجب خدمتها الوظيفية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 17/11/2008 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر علـى قرار الحكم المميــز وجد ان المدعية سبق وان شملت 

                                                            30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                  28/12/2008 م                 

254/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقانون اجتثاث البعث ثم حصلت على موافقة الهيئة العليا لاجتثاث البعث على احالتها الى التقاعد بكتابها المرقــم بـ(2305) في 12/6/2007 فتقدمـت بطلب لصرف رصيد الاجازات المتراكمة البالغة (180) يوماً فرفض طلبها استناداً الى احكام المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، وحيث ان المدعية لم تفصل من الوظيفة وانما اختارت بارادتها الاحالة الى التقاعد وحصلت الموافقة على احالتها الى التقاعد بذلك يكون قرار الدائرة بحجب رواتب اجازاتها المتراكمة لاسند له من القانون وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهه النظر القانونية هذه وقضى بالزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته بصرف رواتب الاجازات المتراكمة المستحقة للمدعية لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز  وصدر القرار بالاتفــاق في 30/ذي الحجة/1429هـ الموافق في 28/12/2008م. 
                                                                  30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                        28/12/2008 م                 

256/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
ان شمول الموظف المضّمن بالعفو لايمس المبلغ المضّمن به لانه من الحقوق المدنية للدائرة . 
المميز : ع. م. ح .

 المميز عليه : وزير الزراعة ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) ع. م. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها أنه في 1/4/2004 قامت مجموعة ارهابية باعتراض طريقه اثناء ذهابه الى مقر عمله وسرقوا السيارة المتسلمة له وقد تم تضمينه مبلغ (ثلاثين مليون) دينار عن قيمة السيارة المسروقة الا ان محكمة جنح المدائن قد اخلت سبيله في الدعوى المرقمة (75/ج/2008) وذلك لشموله بقانون العفو العام المرقم (19) لسنة 2008 الا ان المدعى عليه رفض صرف رواتبه المحجوزة وكذلك المخصصات السنوية. عليه فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالزامه بصرف المخصصات العائدة له والمسحوبة حالياً . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 17/11/2008 وبعدد اضبارة (220/2008) رد دعوى المدعي استناداً للفقرة (3) من المادة (153) من قانون العقوبات أي ان العفو يسري على الدعوى الجزائية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 2/6/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

                                                                  30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                        28/12/2008 م                 

256/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقــدم ضمن المدة القانونية قررت قبولـه شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) سبق ان ضمن مبلغ مقداره (30) مليون دينار عن قيمة السيارة التي سرقت منه على ان يستقطع هذا المبلغ من مخصصاته السنوية وتم تحريك الدعوى الجزائية ضده وقد شمل بقانون العفو رقم (19) لسنة 2008ويطلب صرف مخصصاته ورواتبه المحجوزة باعتبار ان شموله بقانون العفو يمنع استمرار استقطاع المبلغ المضمن به من راتبه ومخصصاته وحيث ان شمول المدعي بالعفو العام لايمس الحقوق المدنية المترتبة لدائرته استناداً الى الفقرة (3) من المادة (153) من قانون العقوبات وحيث ان المبلغ المضمن به عن قيمة السيارة العائدة للدائرة ولايشملها قانون العفو العام وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى برد الدعوى عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في30/ذي الحجة/1429هـ الموافق في 28/12/2008م. 
                                                          30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                28/12/2008 م                 

263/انضباط/تمييز/2008

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
يعد من السلطة التقديرية للادارة نقل المدرسين من مكان الى آخر ضماناً لحسن سير العملية التربوية .

المميز : م. ع. خ .
المميز عليه : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) م. ع. خ الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز عليه ـ اضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (19437) في 8/7/2008 القاضي باعفائه من مهام ادارة ثانوية الفلاح بعد ان كان مديراً لها . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 5/11/2008 وبعدد اضبارة (680/2008) رد الدعوى لان تكليف المدعي في ادارة الثانوية من الامور التقديرية للادارة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 1/12/2008 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدت ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز) قد تم نقله من مدير ثانوية الفلاح الى اعدادية عمار بن ياسر بموجب الامر المرقم (19437) في 8/7/2008 والامر اللاحق له المرقم (20058) في 13/7/2008 بناءً على توصيـة اللجنة التحقيقية المشكلة وفق
                                                             30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                28/12/2008 م                 

263/انضباط/تمييز/2008

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون بعد اجراء التحقيق في شأن تجــاوزه على اعضاء الهيئة التدريسية بالسب . وحيث ان اعفاء المدرس من منصب مدير واعادته الى وظيفته الاساسية يقع ضمن السلطة التقديرية للادارة وحقها في تنظيم سير العمل في المدارس بما يحقق مصلحة العملية التربوية . وحيث ان المجلس قد التزم بوجهة النظر هذه ورد الدعوى فيكون قراره صحيحاً لذلك قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز  وصدر القرار بالاتفاق في 30/ذي الحجة/1429هـ الموافق في 28/12/2008م. 
                                                             30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                   28/12/2008 م                 

266/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
لايجوز اصدار القرار في الدعوى الا من القضاة الذين اشتركوا في افهام ختام المرافعة في الدعوى .

المميز : أ. أ. أ .

 المميز عليه : رئيس الجامعة التكنولوجية ـ اضافة لوظيفته .
سبق واقام المدعي (المميز) أ. أ. أ .الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الجامعي المرقم (10241) في 3/12/2007 الخاص بتعديل خدمته وراتبه السابقة بتاريخ 8/6/2008 وبعدد اضبارة (45/2007) قرر مجلس الانضباط العام الغاء الامر الجامعي المرقم (10241) بتاريخ 3/12/2007 والاثار المترتبة عليه ، ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ4/9/2008وبعدد اضبارة (174/انضباط/تمييز/2008) قررت نقضه واتباعاً للقرار التمييزي . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 16/11/2008 وبعدد اضبارة (450/2008) رد الدعوى لان تسكين المدعي اسوة باقرانه التدريسيين . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 30/11/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان 

                                                             30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                   28/12/2008 م                 

266/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الانضباط العام اصدر قراره المميز بتشكيل يختلف عن التشكيل الذي ختم فيه المرافعة لغرض تفهيم القرار ، حيث وجد ان احد اعضاء المجلس لم يكن قد اشترك في الجلسة المؤرخة في 4/11/2008 عندما افهم المجلس ختام المرافعة ، وحيث ولا يجوز للقاضي الذي لم يكن احد اعضاء الهيئة التي ختمت المرافعة ان يشترك في اصدار القرار ولايجوز اصدار القرار في الدعوى الا من القضاة الذين اشتركوا في افهام ختام المرافعة في الدعوى ، عليه قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى المجلس لفتح باب المرافعة والسير فيها وفقاً لما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/ذي الحجة/1429هـ الموافق في 28/12/2008م. 
                                                                       3/محرم/1430هـ                                        

                                                                         31/12/2008 م                 

268/282/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
على مجلس الانضباط العام مراعاة جسامة الفعل المرتكب مع العقوبة المفروضة .

المميزان : 1. رئيس ديوان الوقف الشيعي ـ اضافة لوظيفته .

           2. هـ. ظ. ح .
المميز عليهما : 1. هـ. ظ. ح .

                2. رئيس ديوان الوقف الشيعي ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) هـ .ظ .ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (6022) في 23/4/2008 القاضي بتنزيل درجته الوظيفية الى درجة ادنى ونقل خدماته من مرقد الامام الحمزة الغربي الى احد المساجد في مدينة الحلة . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 11/11/2008 وبعدد اضبارة (24/2008) الحكم بتخفيف عقوبة تنزيل الدرجة المفروضة على المعترض بموجب الامر الاداري المرقم (6022) في 23/4/2008 الى عقوبة (لفت نظر) استناداً الى حكم الفقرة (اولاً) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (24) لسنة 1991 . ولعدم قناعة المعترض عليه رئيس ديوان الوقف الشيعي بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لـدى الهيئة العامـة في مجلس شورى الدولـة بلائحتـه المؤرخة في 2/12/2008 طالباً نقضه للاسبـاب الواردة فيها كما ان (المعترض) هـ. ظ. ح لم يقتنع بالقرار المذكور لذلك تصدى له تمييزاً طالباً نقضه للاسباب الواردة في عريضته التمييزية المؤرخة في 7/12/2008 .

                                                                       3/محرم/1430هـ                                        

                                                                         31/12/2008 م                 

268/282/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي الاول قدم من (المدعي عليه) بتاريخ 2/12/2008 والطعن التمييزي الثاني قدم من (المدعي) بتاريخ 7/12/2008 وانهما ضمن المدة القانونية ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما وقبولهما شكلاً ولدى عطف النظر في قرار الحكم المميز وجد ان مجلس الانضباط العام ذهب بقراره المطعون فيه الى ان عقوبة تنزيل الدرجة المفروضة بحق (المدعي) كانت بسبب فعل لاترتقي جسامته الى الافعال الخطيرة التي تستحقها العقوبة المفروضة وتكون تلك العقوبة غير منسجمة مع الفعل وقرر المجلس تخفيض عقوبة تنزيل الدرجة الى عقوبة (لفت النظر) ، ولدى تدقيق اضبارة الدعوى وجدت الهيئة العامة ان المدعي قد تم التحقيق معه من لجنة تحقيقية مشكلة وفقاً للقانون وثبتت المخالفات المنسوبة (للمدعي) وقد اقترنت توصياتها بمصادقة (المدعي عليه) رئيس ديوان الوقف الشيعي فكان على مجلس الانضباط العام عند تخفيض العقوبة مراعاة ان يكون التخفيض للعقوبة منسجماً مع الافعال المرتكبة ذلك ان من يشغل وظيفة سادن لمرقد شريف ان يكون قدوة في الامانة والالتزام والاحترام وهذا عكس ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية ، عليه قرر نقض قرار الحكم المطعون فيه واعادة اضبارة الدعوى الى مجلس الانضباط العام لتشديد العقوبة التي خفضها المجلس بحق المدعي استناداً للفقرة (أ/3) من المادة (259) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على ان يبقى الرسم التمييزي خاضعـاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/محرم/1430هـ الموافق 31/12/2008م .

                                                             30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                    28/12/2008 م                 

275/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
ان نقل المدعي الى دائرة النقل الخاص على خلفية ارتكابه مخالفة جسيمة يدخل ضمن السلطة التقديريـة للادارة ولا علاقة له بتشكيل اللجنة التحقيقية .
المميز : وزير النقل ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : خ. ج . ع . ا.
اقام المدعي (المميز عليه) خ. ج. ع. ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز ـ اضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (810) في 2/7/2008 المتضمن نقله من دائرة الخطوط الجوية العراقية الى دائرة النقل الخاص دون سبب من القانون . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء امر النقل واعادته الى وظيفته السابقة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 17/11/2008 وبعدد اضبارة (437/2008) الغاء امر النقل الوارد في الفقرة (2) من الامر الاداري المرقم(810) في 2/7/2008 بحقه . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 2/12/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعى عليه قد اصدر الامر الاداري رقم (810) في 2/7/2008 يقضي بنقل المدعي من شركة الخطوط الجوية العراقية الى شركة النقل الخاص على 

                                                             30/ذو الحجة/1429هـ                                        

                                                                    28/12/2008 م                 

275/انضباط/تمييز/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

خلفية ارتكابه مخالفة جسيمة اعترف بها صراحة في مرحلتي الاستجواب والتحقيق وبذلك يكون النقل صحيحاً ويعد ضمن السلطة التقديرية للادارة وما تقتضيه مصلحة العمل خاصة وان الشركة تعتمد في نشاطها الربح ، وان قيام المدعي بارتكاب مخالفات بصلب اعمال الشركـة الامر الذي ينعكس سلباً على نشاطها التجاري ولاعلاقة له بتشكيل اللجنة التحقيقيـة ، وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يلتزم بوجهة النظر هذه فيكون قد جانب الصواب لذلك قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى المجلس للسير فيها وفق ما تقدم والابقاء على رسم التمييز لحين نتيجة الدعوى وصدر القرار بالاتفاق في 30/ذي الحجة/1429هـ الموافق في 28/12/2008م. 
المبحث الثاني 

قرارات 
مجلس الانضباط العام 
       ندرج في ادناه جدولاً ببعض قرارات مجلس الانضباط العام المصدقة من الهيئة العامة بصفتها التمييزية مصنفه وفق رقم القرار وتاريخه ورقم وتاريخ قرار التصديق ، ونسخ من تلك القرارات :ـ 
	رقم القرار  
	تاريخ القرار
	رقم وتاريخ قرار التصديق تمييزاً 

	72/انضباط/2008
	14/4/2008
	(127/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 23/6/2008 .  

	93/انضباط/2008
	22/4/2008
	(138/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 23/6/2008 .  

	140/انضباط/2008
	26/5/2008
	(153/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 23/6/2008 .  

	144/انضباط/2008
	28/5/2008
	(166/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 4/9/2008 .  

	190/انضباط/2008
	3/7/2008
	(188/210/انضباط/تمييز/2008) فــي 18/9/2008 .  

	211/انضباط/2008
	17/7/2008
	(169/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 18/9/2008 .  

	239/انضباط/2008
	5/8/2008
	(201/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 26/10/2008 .  


	رقم القرار  
	تاريخ القرار
	رقم وتاريخ قرار التصديق تمييزاً 

	240/انضباط/2008
	5/8/2008
	(204/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 26/10/2008 .  

	245/انضباط/2008
	5/8/2008
	(205/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 26/10/2008 .  

	287/انضباط/2008
	14/9/2008
	(229/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 16/11/2008 .  

	325/انضباط/2008
	28/10/2008
	(254/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 28/12/2008 .  

	327/انضباط/2008
	28/10/2008
	(249/انضبـاط/تمييـز/2008) فــي 15/12/2008 .  


                                                                   33/مدنية/2008

                                                                 14/4/2008

72/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       المدعي :ـ ف. ح . ع . أ ـ وكيلاه المحاميان ق . ج . أ . و . ك . أ .
المدعى عليه/ رئيس هيئة النزاهه العامة وكالة / اضافه لوظيفته ــ وكيلته الموظفه الحقوقيه ب . أ . خ .
ادعى المدعي امام المجلس بلائحته المؤرخه في 18/9/2007 بانه عين مدير عام للشؤون القانونيه في هيئة النزاهه العامه بموجب الامر المرقم (591) في4/1/2005 ثم عين بعد ذلك نائباً لرئيس الهيئة بالامر الوزاري المرقم (595) في 10/7/2006استناداً للصلاحيات الممنوحه لرئيس الهيئة بموجب القسم الخامس من الامر (55) لسنة 2004 وقد ايدت ذلك الامانه العامه لمجلس الوزارء صلاحيه رئيس الهيئة في تعين نائب لرئيس الهيئة بالكتاب المعنون الى ديوان الرئاسه المرقم (ق/2/1/39/108) في 2/1/2006 كما تم اعلام مجلس الوزراء بتعينه نائباً لرئيس الهيئة بموجب كتب الهيئة المرقمه (مكتب/س/34/73) في 31/7/2006 و(مكتب/67) في 23/1/2007 و(مكتب 34/67) فـي 25/1/2007 الا ان المدعـى عليه اضافه لوظيفته اصدر امراً بالغاء تعيينه كنائب لرئيس الهيئة مع استرداد المبالغ المصروفه وذلك بالكتاب المرقم (مكتب/1169) في 10/9/2007 ثم عاد المدعى عليه اضافه لوظيفته واصدر امراً بمنحه اجازه اعتياديه اجباريه لمدة ثلاثين يوماً بالكتاب المرقـم (1168) فـي 10/9/2007 وحيث ان قرارات المدعى عليه اضافه لوظيفته جاءت خلافاً لاحكام القانون كونه لايملك صلاحية الغاء قرار تعينه كنائب لرئيس الهيئة وباثر رجعي كونه مع المدعى عليه اضافه لوظيفته يتمتع بنفس المستوى الاداري وان قرار تكليف المدعي عليه اضافه لوظيفته برئاسة الهيئة جاء ذلك القرار بالوكاله لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه اضافه لوظيفته للمرافعه والحكم بالزامه بالغاء القرارين الادارين المرقمين (1168) و(1169) في10/9/2007 واعادته الى منصبه كنائب لرئيس الهيئة ومن سير المرافعه الحضوريه العلنيه الجاريه 
                                                           33/مدنية/2008

                                                                 14/4/2008

72/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والاستماع الى دفوع وكيلا الطرفين والاطلاع على المستندات المبرزه وعلى الاضباره الشخصيه للمدعي وعلى لائحة ممثل الامانه العامه لمجلس الوزارء بعد ادخال الامانه العامه لمجلس الوزارء شخصاً ثالثا في الدعوى لغرض الاستيضاح ثم كرر كل منهما لاخر اقواله  ودفوعه افهم ختام المرافعه لغرض اصدار القـــرار :-

القــــــرار/

***** لدى التدقيق والمداوله وجد ان اعتراض المعترض واقع ضمن المده القانونيه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الدعوى وجد ان المدعي سبق وعين بوظيفة مدير عام الدائرة القانونيه في هيئة النزاهه وبموجب الامر المرقم (591) في 23/11/2004 وتم اشعار مجلس الوزراء بذلك بموجب الكتاب المرقم (25) في 4/1/2005 وبتاريخ 10/7/2006 اصدر رئيس هيئة النزاهه السابق الامر الوزاري المرقم (595) في 10/7/2006 يقضي تعيين المدعي نائباً لرئيس الهيئة وتم اشعار مجلس الوزراء وبعدة كتب منه الكتاب المرقم (مكتب/34/67) في 25/1/2007 الا ان المدعى عليه اضافه لوظيفته اصدر امراً وزارياً بعدد (مكتب/1168) في 10/9/2007 يمنح المدعي اجازه اعتياديه اجباريه لمدة ثلاثين يوماً لغرض معالجة الوضع الوظيفي له ثم اعقبه بالغاء الامر الوزاري المرقم (595) في 10/7/2006 الخاص بتعين المدعي كنائب لرئيس هيئة النزاهه ولوحظ ان المدعي عند اصداره الامر الوزاري القاضي بتعيين المدعي كنائب لرئيس الهيئة كأن يتمتع بنفس المستوى الوظيفي للمدعي كون المدعى عليه اضافه لوظيفته كان يعمل بصفه وكيل لرئيس هيئة النزاهه اما المدعي فقد كان في حينه نائب لرئيس الهيئة كما لوحظ ان الهيئة لاترتبط باي جهه اي ان هذه الهيئه تدير نفسها بنفسها دون تدخل من جهات اخرى الا انها تخضع لرقابه مجلس النواب فـي اداء مهامهـا وان المجلس وحـده يملك صلاحية حـق 
                                                           33/مدنية/2008

                                                                14/4/2008

72/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محاسبتها ويتخذ الاجراء المناسب بحق المقصرممن يعمل فيها كما لوحظ ان المدعي طلب بعريضة الدعوى الغاء الامر الاداري المرقم (1168) في 10/9/2007 القاضي بمنح المدعي اجازه اجباريه لمدة ثلاثين يوماً لغرض معالجة الوضع الوظيفي له ولدى عطف النظر على الامر الاداري المذكور وجد ان المدعي استنفذه بعد ان تمتع بالاجازه الاعتياديه الممنوحه له قسراً لمدة ثلاثين يوما وبالتالي يكون الامر الاداري المذكور قد استهلك ولم تبق له اهميه بعد تمتع المدعي بالاجازه التي منحت له بموجبه وتأسيساً على ماتقدم قرر الحكم وبالاتفاق الغاء الامر الوزاري المرقم (1169) في 10/9/2007 واعادة المدعي الى وظيفته السابقه كنائب لرئيس هيئة النزاهه مع تحميل المدعى عليه الرسم المدفوع اتعاب محاماة وكيلا المدعي مبلغ قدره مائه الف ديناراً تقسم بينهما مناصفه صدر القرار استناداً لاحكام المواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنيه و(63)محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله وافهم علنا في 14/4/2008م .

                                                                 44/مدنية/2008

                                                                    22/4/2008

93/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي/ ط . ع . ك .  

المدعى عليه/ مدير عام مصرف الرشيد/ اضافة لوظيفته ـ وكيلته الموظفة الحقوقية ت . ع . أ . أ .
ادعى المدعي سبق وتمت احالته على التقاعد بموجب الأمر الاداري المرقم (3208) في 7/7/1992 ثم اعيد مجدداً الى الوظيفة بدرجة ملاحظ اول بموجب الأمــر الاداري المرقـم (383) فـي 23/1/2003 وبتاريــخ 9/12/2007 قدم طلباً الى قسم شؤون الافراد تحت رقم (23633) لغرض اعادة المبالغ عن الاجازات المتراكمة وتدويرها الى رصيده الحالي الا ان المدعى عليه اضافة لوظيفته لم يبت في الطلب سلباً او ايجابياً لذا طلب المدعى دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بتدوير رصيده من الاجازات الى رصيده الحالي ومن سير المرافعة الحضورية العلنية الجارية والاطلاع على المستندات المبرزة والاستماع لاقوال الطرفين ثم افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
القرار/ 

ــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع دعوى المدعي وجد ان المدعي كان يشغل وظيفة ملاحظ اول في فرع اليرموك وقد احيل على التقاعد بموجب الأمر الاداري المرقم (3208) في 7/7/1992 وبناء على ذلك فقد تم صرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة البالغة (180) يوماً استناداً للمادة (45/ف1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة1960 المعدل وقد اعيد الى الوظيفة وبعنوان ملاحظ اول وبموجب الأمر الاداري المرقم (383) في 23/1/2003 وقد طلب المدعي من المدعى عليه اضافة لوظيفته تسلم رواتب الاجازات المتراكمة التي كان المدعي قد تسلمها سابقاً عند احالته على التقاعد لغرض تدويرها الى اجازاته الحالية المتراكمة وحيث 
                                                                   44/مدنية/2008

                                                                    22/4/2008

93/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان من حق المدعي ان يطلب من المدعى عليه اضافة لوظيفته تسلم مبالغ الاجازات المتراكمة التي سبق ان تسلمها حيث يجوز تكرار منح الموظف رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة كلما تكررت احالته على التقاعد وحيث ان المحال على التقاعد ثانيه في غير حالتي الفصل او العزل يستحق رواتب الاجازات الاعتيادية المتجمعة له عن خدمته بعد عودته للخدمة ثانيه على ان لايتجاوز (180) يوماً لانها تعتبر خدمه فعليه متحققة له وبامكانه ان يتمتع بها او ان يحتفظ بها لغرض قبض رواتبها عند احالته على التقاعد ثانيه وحيث ان قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل لم يأخذ بمبدأ الاجازات الاعتيادية وان تعويض الموظف عن اجازاته الاعتيادية المتراكمة له بعد عودته للوظيفة مجدداً يعتبر تعويضاً عن خدمه فعليه جديدة متحققة له وللاسباب المتقدمة اعلاه قرر وبالاتفاق الحكم  بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتسلم رواتب الاجازات المتراكمة التي كان المدعي قد تسلمها سابقاً عند احالته على التقاعد وتدويرها الى رصيده الحالي وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته المصاريف صدر القرار استناداً لاحكام المواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنيه حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علنا في 22/4/2008م .

                                                               75/مدنية/2008

                                                                  26/5/2008

140/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعية/ س . خ . ج . 
المدعى عليه/ وزير التربية/ اضافة لوظيفته

ادعت المدعية ان المدعى عليه اضافة لوظيفته اصدر بتاريخ 16/12/2007 قراراً يقضي نقلها من مدرسة الوحدة للبنات الى مدرسة اخرى وذلك بناء على قرار صادر من اللجنة الانضباطية وحيث ان النقل لايعد عقوبة انضباطية منصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام كون قرار المدعي عليه اضافة لوظيفته المذكور كان بهدف العقوبة لذا طلبت المدعية دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بالغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 16/12/2007 ومن سير المرافعة الحضورية العلنية الجارية والاطلاع على المستندات المبرزة وعلى اللوائح المتبادلة بين الطرفين افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :

القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعية واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على دعوى المدعية وجد ان المدعية تعمل معلمه في مدرسه الوحدة الابتدائية داخل المنطقة الخضراء وقد تم نقلها الى مدرسة الافلاذ الابتدائية خارج المنطقة الخضراء وبموجب الكتاب الصادر من المديرية العامة لتربيه الكرخ / الاولى المرقم (778) في6/12/2007وبناء على توصية اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (34261) في 12/11/2007 والتي اقترنت بمصادقة المدعى عليه اضافة لوظيفته ولدى الرجوع الى محضر اللجنة التحقيقية المؤرخة في 26/11/2007 والذي استندت عليه دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته فقد وجد ان الفقرة (2) منه تشير بعدم قيام المدعية بضرب التلميذة ضرباً شديداً بل كانت ضربه خفيفة لعدم تحضيرها الدرس مع مجموعه من الطالبات اما الفقرة (3) فقد بينت ان الاستمارة الطبية التي زودت بها التلميذة كانت بسبب التهاب السن الحاد قبل يوم الحـادث اما الفقرة (4) اوضحت ان 
                                                                75/مدنية/2008

                                                                  26/5/2008

140/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعية مكلفه بتدريس المواد الاجتماعية لسد الشاغر وقد لوحظ وجود تحفظ من احد اعضاء اللجنة على التوصية التي تخص نقل المدعية وحيث ان نقل الموظف هي سلطه تقديريه للادارة طالما لم يلحق الضرر به لما كان نقل المدعية من داخل المنطقة الخضراء التي يقع سكنها فيها قد يلحق الضرر المادي بها لانه سيؤدي الى سحب الثقة المخصصة بسكناها وبذلك يزيد من اعبائها المالية ولهذه الحالة يعتبر نقل المدعية تعسفاً في استعمال سلطة الادارة وتأسيساً على ما تقدم قرر بالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بالغاء الفقرة (2) من الكتاب المرقم 778 في6/12/2007الصادر من المديرية العامة لتربية الكرخ/1 مع تحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته الرسم المدفوع صدر القرار استناداً لاحكام المواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنيه حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علنا في 26/5/2008م .

                                                                 4/مدنية/2008

                                                                  28/5/2008

144/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعترضة/ و . ن . ع . 

المعترض عليه/ وزير المواد المائية/ اضافة لوظيفته 

ادعت المعترضة  امام المجلس بلائحتها المؤرخة في 25/2/2008 ان المعترض عليه اضافة لوظيفته اصدر الأمر الوزاري المرقم (526) في 15/1/2008 واستناداً بهذا الأمر الوزاري اصدر المدير العام لكري الانهار اضافة لوظيفته الأمر الاداري المرقم (350) في 22/1/2008يتضمن توجيه عقوبة الانذار بحقها وقد جاء الأمر الاداري بالاستناد الى قرار اللجنة التحقيقية وان اللجنة المذكورة قد فرضت العقوبة دون السماع الى اقوالها او تدوينها قبل فرض العقوبة خلافاً لاحكام الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة ونظراً لكون العقوبة مجحفة بحقها فانها تطلب رفع عقوبة الانذار ومن سير المحاكمة الوجاهيه الجارية والاطلاع على المستندات المبرزة والاستماع لاقوال الطرفين ومطالعة الادعاء العام افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
القرار/

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المعترضة واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على دعوى المعترضة وجد ان المعترضة تشغل وظيفة مستشار قانوني مساعد في دائرة المعترض عليه اضافة لوظيفته وقد اصدر المعترض عليه الأمر الاداري المرقم (350) في 22/1/2008 بالاستنـاد الـى الأمـر الوزاري المرقم (526) في 15/1/2008 يقضي بتوجيه عقوبة الانذار للمعترضة وقد لوحظ ان الأمر الاداري المشار اليه اعلاه قد اعتمد توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (13567) في 24/10/2005 ولدى تسديد النظر على الأمر المذكور وجد ان اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري انف الذكر مؤلفه من اربعة اعضاء خلافاً لاحكام الفقرة (اولاً) من المادة (10) من 
                                                                4/مدنية/2008

                                                                  28/5/2008

144/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والتي نصت على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنه تحقيقيه من رئيس وعضوين ....) وهو امر رسمه القانون واجب الاتباع ، وحيث ان العقوبة الانضباطية التي وجهت الى المعترضة بنيت على نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة التحقيقية انفة الذكر المشكلة خلافاً للقانون ، وحيث ان القواعد الشكلية المنصوص عليها في القوانين تعد من النظام العام وواجبة الاتباع ويترتب على عدم مراعاتها بطلان الاجراءات والتوصيات المتخذة خلافاً لذلك وبالتالي فان العقوبة الصادرة بحق المعترضة بالأمر الاداري المرقم (350) في 22/1/2008 تعتبر باطله كون القرار صادر من لجنة تحقيقيه مخالفه للقانون وتأسيساً على ماتقدم قرر بالاتفاق الحكم بالغاء عقوبة الانذار الموجه للمعترضة بالأمر الاداري المرقم (350) في 22/1/2008 وصدر القرار استناداً لاحكام المواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنيه حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علناً في28/5/2008م

                                                              143/مدنية/2008

                                                                  3/7/2008

190/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي/ ن . ع . م/ وكيله المحامي م . هـ . أ .
المدعى عليه/ 1 رئيس مجلس محافظة بغداد /اضافة لوظيفته ـ وكيله الموظف الحقوقي و . م . أ .
      2 امين بغداد/اضافة لوظيفته / وكلاؤه المحاميان إ . ص . ع . و س . ع . أ . م . ع . ه . هـ . 

ادعى المدعي ان المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته اصدر امره الاداري المرقم (م2/775) في 20/2/2008 القاضي باعفائه من منصبه كوكيل لامانة بغداد للشؤون البلدية استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس المحافظة بعدد (م ر/107/2179) في 1/2/2008 وحيث ان تعيينه بمنصب وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية قد تم بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 15/2/2007 استناداً لاحكام المادة (80/خامساً) من الدستور وقد تم التصويت بالاغلبيه في مجلس النواب على تعيينه بالمنصب وقد اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قراراً بالغاء قرار الاعفاء لافتقاره للسند القانوني وبموجب الكتاب السري المرقم (ق/2/1/72/499) في 13/3/2008 وقد امتنع المدعي عليه الثاني اضافة لوظيفته عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكـم بالزامه بابطال قرار مجلس محافظة بغداد المرقم (م ر/107/2179) في 1/2/2008 والقاضي باعفائه من منصبه مع ابطال الأمــر الاداري المرقم (2/775) فــي 20/2/2008 ومن سير المرافعة الحضورية العلنية الجارية والاطلاع على المستندات المبرزة بالدعوى وعلى اللوائح المتبادلة تم افهام ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
القــرار/
ــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولـدى عطف النظر على دعوى المدعي وجد 
                                                               143/مدنية/2008

                                                                  3/7/2008

190/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان المدعي تم تعينه بمنصب وكيل امين بغداد للشؤون البلدية وذلك بناء على اقتراح وتوصية مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب عليه الا ان المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته اصدر قراره المرقم (م2/775) في 20/2/2008 يقضي اعفاء المدعي من منصبه ثم لوحظ من خلال كتب مجلس الوزراء ومجلس النواب المبرزة بالدعوى والتي يطلب فيها الغاء قرار اعفاء المدعي من منصبه كون تعيينه جاء وفق الاليه المنصوص عليها في الدستور وتأسيساً على ما تقدم وجد ان اعفاء المدعي من منصبه كوكيل لامين بغداد للشؤون البلدية يجب ان تتم بنفس الاداة التي تم تعيينه بموجبها وبذلك يكون اعفاء المدعي من منصبه بهذه الطريقة مخالفاً للسياقات الاصولية وللاسباب اعلاه قرر بالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما بالغاء قرار مجلس محافظة بغداد المرقم (م.ر/107/2179) في 1/2/2008 مع ابطال الأمر الاداري المرقم 2/775 في20/2/2008 وتحميل المدعى عليهما المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغ قدره عشرة الاف ديناراً صدر القرار استناداً للمواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنيه و(63) محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علنا في 3/7/2008م .

                                                         316/مدنية/2008

                                                                    17/7/2008

211/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      المدعي/ أ . خ . ح ـ وكيله المحامي ع . ح . أ .
المدعى عليه/ 1 الامين العام لمجلس الوزراء/ اضافــة لوظيفتـه ـ وكيله 

                                               الموظف الحقوقي أ . ن .
              2 وزير التربية/ اضافـة لوظيفتــه ـ وكيلتـه الموظفــة 
                               الحقوقية أ . ع . ا

كان المجلس قد اصدر بتاريخ 26/12/2007 حكماً حضورياً يقضي الغاء الأمر الاداري المرقم (23635) في 12/8/2007 والزام المدعي عليه الثاني اضافة لوظيفتـه (وزير التربية) باعادة المدعـي الى درجته الوظيفية (معاون مدير عام) وتحميل المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما المصاريف واتعاب المحاماة وعلى اثر تمييز القرار فقد اعيد منقوضاً بموجب قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة المرقم (89/انضباط/2008) في 5/5/2008 وللاسباب الواردة فيه واتباعاً للقرار التمييزي الانف الذكر دعي الطرفين وبوشر بالمرافعة كالسابق تلي القرار التمييـزي علنـاً على الطرفين واستمع لاقوالهما ثم افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
القـــرار/ 

ــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعي كان قد احيل على اللجنة التحقيقية المشكلة بالأمر الوزاري المرقم (2387) في30/4/2007 بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد المدعي وقد تبين من خلال الرجوع الى محضر اللجنة التحقيقية المؤرخ في 28/5/2007 فقد وجد انه جاء مخالفاً لمنطوق احكام المادة (10/اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2008 والتي نصت على (لرئيس الدائرة تأليف لجنه تحقيق من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعيه اوليه في القانون) وقد تبين ان اللجنة التحقيقيــة مؤلفه من رئيس وثلاثـة اعضاء خلافاً لاحكام المــادة 

                                                              316/مدنية/2008

                                                                  17/7/2008

211/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10/اولاً) من القانون المذكور اعلاه من جهه اخرى لوحظ لدى تسديد النظر الى التوصية التي خرجت بها اللجنة التحقيقية وجد ان التوصية لاتتضمن امر نقل المدعي من معاون مدير عام الى مدير مدرسه لذا فان محضر اللجنة التحقيقية المؤرخ في28/5/2007في هذه الحاله يعتبر باطلاً وان كل مابنى على الباطل فهو باطل بالاضافة الا ان نقل المدعي من منصب معاون مدير عام الى مدير مدرسه قد حجبت عن المدعي مخصصات المنصب والدرجة الوظيفيه مما يشكل ذلك فارق كبير في الراتب بين منصبه كمعاون مدير عام وبين منصبه مدير مدرسة وبالتالي يكون المدعي قد تضرر ضررا مادياً من جراء النقل وللاسباب اعلاه قرر الحكم وبالاتفاق بالزام المدعي عليه الثاني اضافة لوظيفته (وزير التربية) بالغاء الأمر الوزاري المرقم (23635) في 12/8/2007 واعادة المدعي الى درجته الوظيفية (معاون مدير عام) وتحميل المدعى عليهما اضافة لوظيفته المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغ مقداره عشرة الاف ديناراً صدر القرار استناداً للمواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنية و(63) محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علناً في 17/7/2008م .

                                                               170/مدنية/2008

                                                                   5/8/2008

239/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي/ م . ع . م .
المدعى عليه/ وزير البلديات والاشغال العامة/ اضافة لوظيفته وكيلته الموظفة الحقوقية ن . ع . أ ع . 
ادعى المدعي بانه سبق وعين على الملاك الدائم لوزارة البلديات والاشغال العامة وبتاريخ 25/11/2007 تم قبوله في المعهد القضائي وبموجب الأمر الاداري المرقم (أ/6/195) في 28/11/2007 الا ان المديرية العامة للموارد البشرية اصدرت كتابها المرقم (504) في 19/3/2006 يقضي تطبيق احكام المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل على الموظفين في المعهد القضائي وحيث ان قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 قد نص في المادة (7/رابعاً/ أ) على (يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازاً اجازة دراسية لمدة سنتين) ولما كان القانون المذكور هو قانون خاص بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لذا فان احكامه لاتنطبق على حالته وحيث ان القاعدة الفقهية تشير ان القانون الخاص يقيد القانون العام لذا فقد طلب المدعي دعوة المدعي عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بالغاء التعميم المرقم (504) في 19/3/2006 والكتاب الذي ورد فيه المرقم (713) في 3/4/2008 والزامه بمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين وبراتب تام مع كافة المخصصات وتحميله المصاريف ومن سير المرافعة الحضورية العلنية والاطلاع على المستندات المبرزة واللوائح المتبادلة افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
القـــرار/
ـــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على دعوى المدعي وجد ان المدعي عين موظف قانوني في مديرية ماء ديالى التابعة الى المدعى عليه اضافة لوظيفته ثم بعد ذلك تـم قبولـه طالب دراسـات في المعهد القضائي 
                                                              170/مدنية/2008

                                                                  5/8/2008

239/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الدورة الثلاثون) للعام الدراسي 2007/2008 وباشر دراسته في المعهد بتاريخ 25/11/2007 وبموجب امر المباشرة المرقم (أ/6/195) في 28/11/2007 الا ان المدعي عليه اضافة لوظيفته اصدر كتابه المرقم (731) في 3/4/2008 مع مرفقه الاعمام الصادر من المديرية العامة لديوان الوزارة المرقم (504) في 19/3/2006 المتضمن تطبيق احكام المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقد لوحظ من خلال كتاب المدعى عليه اضافة لوظيفته والاعمام المرفق معه بان ما ورد فيه مخالف لاحكام القانون وذلك كون المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 قد الغيت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (930) في 11/6/1980 من مهه اخرى لوحظ ان كتاب المدعى عليه اضافة لوظيفته ومرفقه الاعمـام المذكور اعلاه يتعارض مع احكـام المادة (7 ـ رابعاً ـ أ) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 حيث جاءت صريحة وواضحة بلزوم منح الموظف المقبول  دراسياً في المعهد القضائي اجازة دراسية لمدة سنتين ولما كان قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 قانون خاص لذا فانه يقيد القانون العام لذا فان امتناع المدعى عليه اضافة لوظيفته من منح المدعي اجازة دراسية لمدة سنتين لاسند له من القانون وتأسيساً على ما تقدم قرر بالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بالغاء التعميم المرقم (504) الصادر بتاريخ 19/3/2006 والكتاب الوارد فيه المرقم (713) في 3/4/2008 مع الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بمنح المدعي اجازة دراسية لمدة سنتين وبراتب تام مع تحميله الرسم المدفوع صدر القرار استناداً للمواد (156) و(161) و(166) مرافعات  مدنيه حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علناً في 5/8/2008 .
                                                              190/مدنية/2008

                                                                  5/8/2008

240/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي/ ع . أ . أ . ص . م . 
المدعى عليه/ وزيـر الداخليـة /اضافـة لوظيفتـه/ وكيلـــه المقــدم 
              الحقوقي ص. س . م .

ادعى المدعي بتاريخ 4/8/2000 تم تعيينه على ملاك وزارة الداخلية ثم بعد ذلك تم قبوله كطالب في المعهد القضائي وبموجب الأمر الاداري المرقم (آ/6/195) في 28/11/2007 الا ان المدعى عليه اضافة لوظيفته اصدر كتابه المرقم 11592 في 22/4/2008 مع مرفقه الاعمام المرقم (3123) في 4/4/2007 يتضمن امتناع المدعى عليه اضافة لوظيفته من منحه الاجازة الدراسية عن قبوله بالمعهد القضائي وذلك دون اي سند قانوني حيث ان الموظف المقبول للدراسة في المعهد القضائي تنطبق عليه احكام المادة (7/رابعأ/آ) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 المعدل حيث انها جاءت واضحة وذلك بلزوم منح الموظف المقبول في المعهد القضائي اجازة دراسية لمدة سنتين دون اي قيد او شرط لذا فان الاعمام الصادر من وزارة الداخلية قد خالف قانون المعهد القضائي لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بالغاء الكتاب المرقم (11592) في 22/4/2007 مع الزامه بمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين وبراتب تام مع كافة المخصصات وذلك استناداً للمادة (7/رابعاً/آ) من قانون المعهد القضائي رقم33 لسنة1976 المعدل مع تحميله المصاريف ومن سير المرافعة الحضورية العلنية والاطلاع على المستندات المبرزة واللوائح المتبادلة افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
القــرار/
ــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعي واقع ضمن المدة القانونية للاعتراض قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على دعوى المدعي وجد ان المدعي تم تعيينه في مديرية مرور ديالى وبعنوان قانوني ثم 
                                                                190/مدنية/2008

                                                                    5/8/2008

240/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد ذلك تم قبوله في المعهد القضائي الدورة الثلاثون وللعام الدراسي 2007/2008 وباشر دراسته في المعهد القضائي بتاريخ 25/11/2007 بالأمر الاداري المرقم (آ/6/195) في 28/11/2007 وقد لوحظ ان المعهد القضائي وجه كتابه المرقم (ج/م/30/24) في 15/1/2008 الى وزارة الداخلية بمنح المدعي اجازة دراسية لمدة سنتين الا ان المدعي عليه اضافة لوظيفته وبموجب الكتاب المرقم (11592) في 22/4/2008 مع مرفقه الاعمام المرقم (3123) في 4/4/2008 امتنع من منح المدعي اجازة دراسية لمدة سنتين براتب تام واعتبر دوامه في المعهد القضائي انقطاع عن الدوام بدون معذرة مشروعه وذلك اعتباراً من تاريخ 15/12/2007 في حين هناك مخاطبات عديدة بين المعهد القضائي والدوائر ذات العلاقة او بين الدوائر التابعة للمدعى عليه اضافة لوظيفته يتضح من خلالها ان المدعى عليه اضافة لوظيفته كان على علم بالتحاق المدعي في المعهد القضائي وقد كان ينبغي عليه منحه اجازة دراسية لمدة سنتين وفقاً لاحكام المادة (7/رابعاً/آ) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 المعدل الا ان المدعى عليه اضافة لوظيفته اصدر كتابه المرقم (11592) في 22/4/2008 مع الاعمام المرقم (3123) في 4/4/2008 بامتناعه عن ذلك وبذلك يعتبر الكتاب المذكور اعلاه والصادر من المدعى عليه اضافة لوظيفته جاء مخالفاً لاحكام قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 المعدل كونه قانون خاص يقيد القانون العام فعليه فان المدعي يستحق اجازة دراسية لمدة سنتين وبراتب تام وفقاً لاحكام المادة (7/رابعاً/آ) من قانون المعهد المذكور وللاسباب اعلاه قرر وبالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بالغاء كتابه المرقم (11592) في 22/4/2008 مع الزامه بمنح المدعي اجازة دراسية لمدة سنتين وبراتب تام مع تحميله الرسم المدفوع صدر القرار استناداً للمواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنيه حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام  الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علناً في 5/8/2008 .
                                                                169/مدنية/2008

                                                                    5/8/2008

245/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي / ع . م . م .
المدعى عليه/ وزير البلديات والاشغال العامة / اضافــة لوظيفته ـ وكيلته 
                                            الموظفة الحقوقية / ن. ع. أ. ع.
أدعى المدعي بتاريخ 22/9/2001 تم تعينه على الملاك الدائم للمدعى عليه اضافة لوظيفته ثم بعد ذلك تم قبوله طالب في المعهد القضائي وقد باشر فيه بتاريخ 25/11/2007 بموجب الأمر الاداري المرقم (آ/6/195) في 28/11/2008 الا انه فوجيء بتبلغه بكتاب المدعى عليه اضافة لوظيفته المرقم (808) في 16/4/2008 ومرفقه الاعمام الصادر من المديرية العامة لديوان الوزارة المرقم (504) في 19/3/2006 المتضمن وجوب تطبيق احكام المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 على الموظف المقبول في المعهد القضائي وحيث ان قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 نص في (7/رابعاً/آ) على الموظف المقبول في المعهد مجاز اجازة دراسية لمدة سنتين وان تنطبق على حالته وفقاً للقاعدة الفقهية بان القانون الخاص يفيد القانون العام بالاضافة الى ان المادة (7/رابعاً/آ) من قانون المعهد المذكور جاءت واضحة بلزوم منح الموظف المقبول في المعهد أجازة دراسية لمدة سنتين لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بالغاء الكتاب المرقم (808) في 16/4/2008 مع مرفقه الاعمام المرقم (504) في 19/3/2006 مع الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين وبراتب تام مع كافة المخصصات استناداً لاحكـام المـادة (7/رابعاً/آ) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 وتحميله المصاريف ومن سير المرافعة الحضورية العلنية الجارية والاطلاع على المستندات المبرزة بالدعوى واللوائح المتبادلة أفهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
                                                              169/مدنية/2008

                                                                  5/8/2008

245/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القـــرار/
ـــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على دعوى المدعي وجد ان المدعي تم تعيينه بتاريخ 11/9/2001 في مديرية بلدية ديالى بعنوان موظف قانوني ثم بعد ذلك تم قبوله طالب في المعهد القضائي وباشر فيه بتاريخ 25/11/2007 وبموجب الأمر الاداري المرقم (آ 6195) في 28/11/2007 الا ان المدعى عليه اضافة لوظيفته وبموجب كتابه المرقم (808) في 16/4/2008 مع مرفقه الاعمام الصادر من المديرية العامة لديوان الوزارة المرقم (504) في 19/3/2006 يقضي تطبيق احكام المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقد لوحظ ان المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قد الغيت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (930) الصادر بتاريخ 11/6/1980 من جهة اخرى لوحظ ان المادة (7/رابعاً/آ) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 نصت على وجوب منح الموظف المقبول في المعهد القضائي اجازة دراسية لمدة سنتين وحيث ان قانون المعهد القضائي قانون خاص لذا فان القانون الخاص يقيد القانون العام والقرارات والاوامر وبذلك فان المدعي يستحق منحه اجازة دراسية لمدة سنتين وتاسيساً على ما تقدم قرر وبالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بالغاء الكتاب المرقم (808) في 16/4/2008 مع مرفقه الاعمام المرقم (504) في 19/3/2006 مع الزامه بمنح المدعي اجازة دراسية لمدة سنتين وبراتب تام وتحميله الرسم المدفوع صدر القرار استناداً لاحكام المواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنية حكماً حضورياً قابلا للتمييز امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وأفهم علناً في 5/8/2008 0   

                                                                232/مدنية/2008

                                                                  14/9/2008

287/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي/ خ. ع. أ . ج. أ . 

المدعى عليه/ وزير التربية / اضافـة لوظيفتــه ـ وكيلــه الموظــف 
                              الحقوقي م. هـ. أ .
ادعى المدعي ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /قسم رعاية العلماء والمبدعين اصدرت الكتاب المرقم (18) في 16/1/2008 المتضمن اعتباره مصنفاً مبدعاً في مجال اختصاصه وقد خصص له مقعد في جامعة بغداد لاكمـال دراستـه العليـا بموجب كتـاب الجامعة المرقم (473) في 10/2/2008 للعام الدراسي 2007 ـ 2008 و2008 ـ 2009 وبناءً على الأمر الجامعي المذكور وموافقة دائرته قام بترويج معامله منحه الاجازة الدراسية للعامين المذكوريــن طبقاً لقانون الخدمـة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المادة (50) منه وقد باشر بالدراسة الا انه بعد مضي اكثر من ثلاثه اشهر رفضت دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته الاجازة الدراسية بموجب الكتاب المرقم (15779) في 7/5/2008 على الرغم من ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم (1281) في 3/4/2008 بينت بان القبول في قناة الموهوبين والمبدعين خارج الخطة والمستثنى من كافة الموانع والموافقات للقنوات العادية مثل شرط العمر والمعدل والامتحان التنافسي وحيث ان قرار المدعي عليه اضافة لوظيفته برفض منح الاجازة الدراسية جاء مجحفاً بحقوقه لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بمنحه الاجازة الدراسية للعامين الدراسين 2007 ـ 2008 ـ 2008 ـ 2009 وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وطبقاً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (1281) في 3/4/2008 الخاص برعاية قناة الموهوبين والمبدعين ومن سير المرافعة الحضورية العلنية والاطلاع على المستندات المبرزة بالدعوى وعلى اللوائح المتبادلة افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ

                                                             232/مدنية/2008

                                                                  14/9/2008

287/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القـــرار/

ــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على دعوى المدعي وجد ان المدعي كان قد استحصل على موافقة دائرته وهي عمادة معهد التدريب والتطوير التربوي التابعة الى دائـرة المدعى عليه اضافـة لوظيفته على منحه اجازة دراسية وفقاً للمادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وبموجب الكتاب المرقم (129) في 14/2/2008 وقد لوحظ ان دائرة المدعي طلبت من المديرية العامة للعلاقات الثقافية ترويج معامله المدعي وبناءً على ذلك اصدرت جامعة بغداد /قسم الدراسات العليا الجامعي المرقم (473) في 10/2/2008 بالموافقة على قبول المدعي في الدراسات العليا لدراسة الماجستير على قناة الموهوبين والمبدعين للعام الدراسي 2007 ـ 2008 وقد باشــر المدعــي دراسته في 6/3/2008 وبموجب الأمر الاداري المرقم (69) في 17/3/2008 الا ان المدعي عليه اضافة لوظيفته وبموجب كتابه المرقم (15771) في 7/5/2008 بعدم منحه الموافقة لسببين اولهما عدم تخصيص مقاعد دراسية لوزارة التربية اما السبب الاخر فهو عدم منحه الموافقة المبدئية من قبل دائرته الا انه لوحظ ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد وافقت على منح المدعي الاجازة الدراسية بناء على موافقة دائرته وكما بينا انفاً كما لوحظ ان المدعي بعد حصوله على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد باشر دراسته وبذلك اصبح حق مكتسب للمدعي لايمكن للمدعي عليه اضافة لوظيفته الغاؤه وبناء على كتاب المدعى عليه اضافة لوظيفته المرقم (15779) في7/5/2008 فقد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم رعاية العلماء والمبدعين الى وزارة التربية /المديرية العامة للعلاقات الثقافية الكتاب المرقم (1281) في 3/4/2008 اشـارت فيه بحصول المدعي على الموافقة 
                                                            232/مدنية/2008

                                                                14/9/2008

287/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدراســة الماجستير وفـق قنـاة المبدعيـن والموهوبين للعام الدراسي 2007 ـ 2008 وقد استثنته من شرط العمر والمعدل والامتحان التنافسي وبذلك تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خصصت مقاعد دراسية لوزارة التربية وبناء على ذلك تم قبول المدعي في قناة الموهوبين والمبدعين لديها وذلك بعد موافقة دائرة المدعي وللاسباب اعلاه قرر وبالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بمنح المدعي اجازة دراسية للعاملين الدراسين 2007 ـ 2008 و2008 ـ 2009 وذلك طبقاً لكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (1281) في 3/4/2008 مع تحميل المدعي عليه اضافة لوظيفته المصاريف صدر القرار استناداً للمواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنيه حكماً حضورياً قابلاً للتمييز لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علنا في 14/9/2008م 
                                                              539/مدنية/2008

                                                                 28/10/2008

325/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي/ ب. ق. ح.
المدعى عليه/ محافظ نينوى/ اضافة لوظيفته .
ادعت المدعية امام هذا المجلس بتاريخ 10/9/2008 بان المدعي عليه يرفض صرف الاجازات الاعتيادية المتراكمة بعد موافقة الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث المرقم (2305) في 12/6/2007 والأمر المرقم (1764) في 7/10/2007 الصادر من وزارة البلديات والاشغال العامة /المديرية العامة لديوان الوزارة على احالتها على التقاعد عليه وللاسباب الواردة في عريضة دعواها طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بتأديته الرواتب الخاصة بالاجازات المتراكمة التي تستحقها وبعد اجراء المرافعة الحضورية والاستماع الى دفوع كلا الطرفين تم ختام المرافعة واصدر القرار الآتي :ـ
القـــرار/
ـــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعية واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى امعان النظر بموضوعه وجد ان المدعية سبق وان تم فصلها من الوظيفة بموجب كتاب وزارة الاشغال العامة باعتبارها عضو قيادة فرقه ومشمولة بقانون اجتثاث البعث بموجب كتابها المرقم (1980) في 21/6/2005 ثم صدر كتاب وزارة البلديات والاشغال العامة المرقم (1764) في 7/10/2007 المتضمن موافقة الهيئة العليا لاجتثاث البعث المرقم (2305) في 12/6/2007 على احالة المدعية الى التقاعد وحيث ان الفقرة (1) من المادة الخامسة والاربعون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تطبق على الموظفين الذي تقع عليه عقوبة الفصل او العزل دون ارادته بخلاف حالة المدعية التي اختارت بارادتها حالة التقاعد ووافقت عليها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بكتابها اعلاه فيكون قرار دائرتها بحجب استحقاق المدعية للاجـازات المتراكمة جانب الصواب 
                                                               539/مدنية/2008

                                                                 28/10/2008

325/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانها تستحق الاجازات المذكورة لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك عليه قرر الحكم بالزام المدعي عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعية مبلغ الاجازات الاعتيادية المتراكمة وحسب مقدار ما تستحقه منها بموجب خدمتها الوظيفية وتحميل المدعى عليه الرسم المدفوع واتعاب محاماة وكيل المدعية مبلغ قدره (عشرة الاف دينار) وصدر القرار بالاتفاق حضورياً استناداً الى احكام المواد (156) و(161) و(166) مرافعات و(63) محاماة قابلاً للتمييز لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وافهم علناً في 28/10/2008 .

                                                               540/مدنية/2008

                                                                  28/10/2008

327/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي/ ن. م. ب. 
المدعى عليه/ مدير بلدية الحمدانية/ اضافة لوظيفته .
ادعى المدعي امام هذا المجلس بتاريخ 10/9/2008 بان المدعى عليه اضافة لوظيفته يرفض صرف الاجازات الاعتيادية المتراكمة بعد موافقة الهيئة العليا لاجتثاث البعث المرقم (2306) في 12/6/2007 وكتاب محافظة نينوى (102) في 8/8/2007 الى مديريـة بلديـة نينـوى على احالته الى التقاعد عليه وللاسباب الواردة في عريضة دعواه طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بتأدية الرواتب الخاصة بالاجازات المتراكمة التي يستحقها وبعد اجراء المرافعة الحضورية والاستماع الى دفوع كلا الطرفين تم ختام المرافعة واصدر القرار الآتي :ـ
القـــرار/
ـــــــ لدى التدقيق وجد ان اعتراض المدعى واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى امعان النظر بموضوعه وجد ان المدعي سبق وان تم فصله من الوظيفة باعتباره عضو قيادة فرقه ومشمول بقانون اجتثاث البعث ثم صدر قرار الهيئة العليا لاجتثاث البعث المرقم (2306) في 12/6/2007 بالموافقة على احالته على التقاعد والمبلغ الى مديرية بلدية نينوى بموجب كتاب محافظة نينوى المرقم (102) في 8/8/21007 وحيث ان الفقرة (1) من المادة الخامسة والاربعون من قانون الخدمة رقم (24) لسنة1960 تطبق على الموظف الذي تقع عليه عقوبة الفصل والعزل دون ارادته بخلاف حالة المدعي الذي اختار بارادته حالة التقاعد ووافقت عليها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بكتابها اعلاه فيكون قرار دائرته بحجب استحقاق المدعي للاجازات المتراكمة قد جانب الصواب وانه يستحق الاجازات المذكورة لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك عليه قرر الحكم 
                                                              540/مدنية/2008

                                                                  28/10/2008

327/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالزام المدعى عليه اضافـة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ الاجازات الاعتيادية المتراكمة وحسب مقدار ما يستحقه منها بموجب خدمته الوظيفية وتحميل المدعي عليه الرسم المدفوع واتعـاب محاماة وكيل المدعى مبلغ قدره (عشرة الاف دينار) وصدر القرار استناداً للمواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنيه و(63) محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وافهم علناً في 28/10/2008

                                                              22/مدنية/2008

                                                                  19/11/2008

549/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعترضة/ إ . ج . ر .
المعترض عليه/ 1 وزير العدل/ اضافة لوظيفته

                2 مدير عام التسجيل العقاري العامة/ اضافة لوظيفته .
ادعت المعترضة امام هذا المجلس في عريضة دعواها المسجلة بتاريخ 1/6/2008 بانه اثر جوله تفتيشيه للمفتش العام في وزارة العدل لدائرة التسجيل العقاري في محافظة البصرة . واثناء التفتيش دخل غرفة امانة الصندوق في تلك الدائرة حيث كانت المعترضة تعمل امينة صندوق لتلك الدائرة وبعد اطلاعه وتدقيقه للامور المالية والحسابية لأمانه الصندوق طلب منها فتح حقيبتها الشخصية فوجد فيها مبلغ (مليون ومائه وخمسون الف دينار) فضبط المبلغ رغم انه يعود اليها شخصياً وهو من مدخرات البيت وتم احالتها الى قاضي تحقيق هيئة النزاهة الذي قرر فيما بعد الافراج عنها واعادة المبلغ المضبوط اليها غير ان المعترض عليه الثاني اضافة لوظيفته اصدر عن ذات الفعل عقوبة بنقلها بموجب الأمر الاداري (7030) في 2/4/2008 وعقوبة انذار بموجب الأمر الاداري المرقم (14/ص/6/6529) في 24/3/2008 وهو امر مخالف للقانون وتطلب دعوة المعترض عليهما للمرافعة والحكم بالغاء امر عقوبة الانذار الصادرة بموجب الأمر الاداري المرقم (6529) لمخالفته للقانون للاسباب الواردة في دعواها 0ونتيجة للمحاكمة الوجاهيه السرية وتبادل اللوائح ولدفوع بين الطرفين وتقديم ممثل الادعاء العام مطالعته في 4/11/2008 طلب فيها رد عقوبة الانذار ولافهام ختام المرافعة اصدر المجلس القرار الآتي :ـ
القـــرار/

ــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد المجلس ان اعتراض المعترضة ينصب على الأمر الاداري المرقم (6529) في 24/3/2008 الصادر من المعترض عليه الثاني /اضافة لوظيفته والمتضمن فرض عقوبة الانذار بحق 
                                                            22/مدنية/2008

                                                                 19/11/2008

549/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعترضة وقد لوحظ ان المعترضة تبلغت بالأمر المطعون به بتاريخ 25/4/2008 وقد تظلمت منه امام الجهه التي اصدرته بتاريخ 4/5/2008 وتم رفض التظلم بكتاب مديرية التسجيل العقاري المرقم (4/ج/6/10618) في 13/5/2008 واقامت دعواها بتاريخ 1/6/2008 فيكون الاعتراض واقعاً ضمن المدة القانونية ومقبول شكلاً من هذه الجهه 0 ولدى عطف النظر على موضوع الاعتراض وتدقيق اللوائح المقدمة والاوراق التحقيقية الخاصة بالعقوبة 0وجد ان المعترضة تعمل امينة صندوق في دائرة التسجيل العقاري في البصرة وقد زار المفتش العام لوزارة العدل هذه الدائرة واجرى تفتيشاً فيها شمل الغرفة المخصصة لامانة الصندوق التي تعمل المعترضة فيها وقد عثر المفتش العام في حقيبة المعترضة على مبلغ مالي مقداره (مليون ومائه وخمسون الف دينار) فشكل لجنة تحقيقيه في الحال برئاستة وعضوية اثنين من الموظفين للتحقيق في واقعة حيازة المعترضة للمبلغ المذكور وبالنتيجة قرر احالة الاوراق التحقيقية الى مدير عام هيئة النزاهة في المنطقة الجنوبية لاتخاذ ما يلزم وتم احالة الاوراق الى قاضي تحقيق هيئة النزاهة للمنطقة الجنوبية الذي قرر الافراج عن المعترضة وغلق التحقيق بحقها وتسليمه المبلغ المضبوط بحوزتها بموجب محضر اصولي 0وبناء على مذكرة المفتش العام الى السيد وزير العدل قرر معاقبة الموظفة بعقوبة الانذار بموجب الأمر المرقم( 6529) في 24/3/2008 وحيث ان المجلس يرى عدم ثبوت الواقعة المحالة من اجلها الموظفة الى قاضي التحقيق بقرار قاضي مكتسب الدرجة القطعية وتم اعادة المبلغ المضبوط اليها 0وحيث انه لم يتأيد وجود تعليمات تقضي بمنع الموظف من حمل مبالغ ماليه معينه خلال اوقات الدوام الرسمي لذا قرر المجلس بالاتفاق الحكم بالغاء عقوبه الانذار الصادره بالأمر الاداري المرقم (6529) في 24/3/2008 استناداً الى حكم البند (اولاً) من المادة (15) من قانون  انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة1991 
                                                             22/مدنية/2008

                                                                 19/11/2008

549/انضباط/2008

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورد دعوى المعترضة بالنسبه للمعترض عليه الثاني لعدم توجه الخصومة لان مديرية التسجيل العقاري لاتتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهلها حق التقاضي 0 كما قرر المجلس تحميل المعترض عليه الاول اضافة لوظيفته اتعاب محاماة لوكيل المعترضة  مبلغاً مقداره (خمسة عشرة الف دينار) وتحميل المعترض اتعاب محاماة لوكيل المعترض عليه الثاني عن الجزء المردود من الدعوى اضافة الـى مصاريف الدعـوى مبلغـاً مقـداره (خمسة عشر الف دينار) وصدر الحكـم استناداً الى احكـام المواد (156) و(161) و(166) و(80) من قانون المرافعات المدنية و(63) من قانون المحاماة وجاهياً قابلاً للتمييز امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وافهم علناً في 19/11/2008 .
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                                                    2/قضاء اداري/2008 
                                                                  17/3/2008                  
8/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعية / و . ل . ح .
المدعى عليه / الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته – وكيله الموظف الحقوقي ع . ن. ص.
أدعيت المدعية بلائحتها المؤرخة في 2/1/2008 بأن لديها داراً آلت اليها أرثاً من زوجها يقع في منطقة السيدية في بغداد وتم بيع الدار في 12/5/2001 بمبلغ مقداره ثلاثة وخمسون مليون دينار وقد أودع المبلغ لدى المصرف الزراعي في محافظة كربلاء لغرض شراء دارٍ أخرى في مدينة كربلاء وبعد سقوط النظام راجعت المصرف فتبين لها بوجود أشارة حجز قد وضعت على المبلغ في المصرف لكونها شقيقة المرحوم (س. ح) وحيث ان المرحوم (س. ح) هو شقيقها من أبيها فقط ولاتربطه به علاقة منذ ولادتها لذا طلبت المدعية دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه برفع أشارة الحجز الواقعة على المبلغ وعلى السيارة المرقمة (14595) كربلاء ومن سير المرافعة الحضورية العلنية الجارية والاطلاع على المستندات المبرزه والاستماع لأقوال الطرفين أفهم ختام المرافعة لاصدار القــرار :

القـــــرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان المادة (7) فقرة (و) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 قد أشترطت قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة المختصة التي عليها أن تبت في التظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل التظلم لديها وحيث لاحظت المحكمة ان المدعية لم تتظلم لدى الجهة الادارية المختصة وبذلك فأن المدعية لم تسلك الطريق القانوني الذي رسمته أحكام المـادة (7/ و) من قانـون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 لذا تكون دعوى المدعية واجبة الرد شكلا" فقرر بالأتفــاق رد 
                                                    2/قضاء اداري/2008 
                                                                  17/3/2008                  
8/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوى المدعية وتحميلها المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه أضافة لوظيفته مبلغ قدره عشرة الاف دينارا" صــدر الحكم أستنادا" لأحكام المواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنية و(63) محاماة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز أمام المحكمة الأتحادية العليا وأفهم علنا" في 17/3/2008 0

                                                   6/قضاء اداري/2008 
                                                                  26/3/2008                  
18/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي / أ . م . م . ع .
المدعى عليه / قائمقام قضاء الدجيل / اضافة لوظيفته/وكيله المحامي ع . أ .
أدعى المدعي أمام هذه المحكمة بلائحته المؤرخة في 21/1/2008 بان المدعى عليه اضافة لوظيفته قام باحتجازه في مديرية شرطة الدجيل لمدة عشرة أيام وذلك وفقاً لقــرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001 وقد طلب منه المدعى عليه اضافة لوظيفته بكتابة تعهد خطي بازالة التجاوز الواقع على العقار المرقم (182 /906) مقاطعة (9) تل مسكين الا أنه بسبب سوء حالته الصحية في الحجز أضطر الى كتابة التعهد وقد تظلم من قرار المدعى عليه اضافة لوظيفته لم يجيب على التظلم بل سير له الانذار المرقم (356) في 30/12/2007 بأزالة التجاوز خلال سبعة ايام وحيث ان قرار المدعى عليه اضافة لوظيفته جاء مجحفاً بحقوقه ومخالفاً لاحكام القانون لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بالغاء كافة الاجراءات المتخذه ضده وفق القرار رقم (154) لسنة 2001 مع الزامه بالتعويض المادي والمعنوي الذي اصابه من جراء قرار الحجز ومن سير المرافعة الحضورية العلنية الجارية والاطلاع على المستندات المبرزة والاستماع لاقوال الطرفين أفهم ختام المرافعة لاصدار القرار :

القـــرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعي متجاوز على العقار المرقم (182/906) مقاطعه (9) تل مسكين وقد طلب منه المدعى عليه اضافة لوظيفته بوجوب رفع التجاوز خلال مدة سبعة ايام وذلك بالانذار المؤرخ في 30/12/2007 وقد لاحظت المحكمة ان المدعي قدم تظلم الى المدعى عليه اضافة لوظيفته بتاريخ 11/6/2007 الا ان المدعى عليه اضافة لوظيفته لم يجيب عليه مما يعتبر ذلك قراراً ضمنياً بالرفض ولوحظ ان المدعي اقام دعواه امام هذه المحكمة بتاريخ 21/1/2008 عليه يكون والحالة 
                                                   6/قضاء اداري/2008 
                                                                  26/3/2008                  
18/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـذه ان الدعوى أقيمت خـارج المدة القانونيـة المنصوص عليهـا باحكام المادة (7/ثانياً/ز) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 التي اشترطت ان يقدم المتظلم طعنه أمام هذه المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (و/ثانياً ) من المادة المذكورة أعلاه وحيث ان مدد الطعن حتميه ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن أستناداً لاحكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية وللاسباب اعلاه قرر الحكم بالاتفاق رد دعوى المدعي شكلاً وتحميله المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعــى عليه اضافة لوظيفته المحامي (ع . أ) مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار صدر الحكم أستناداً لاحكام المواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنية و(63) محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز أمام المحكمة الاتحادية العليا وأفهم علناً في 26/3/2008 0

                                                  101/قضاء اداري/2008 
                                                                  12/6/2008                  
57/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعــي / و . ف . ي /  وكيله المحامي ع . ح أ .
المدعى عليه / وزير الداخلية  /اضافة لوظيفته 0

ادعى وكيل المدعي ان موكله فلسطيني الجنسية ويطلب منحه الجنسية العراقية تبعاً لجنسية والدته العراقية السيدة (س . د . س) المرقمة (7506518) في 30/12/1990 رقم المحفظة (23615/1990) وقد تظلم موكله لدى المدعى عليه اضافة لوظيفته وقد رفض تظلمه لذا طلب وكيل المدعي دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بمنح موكله المدعي الجنسية العراقية تبعاً لجنسية والدته العراقية السيدة (س.د.س) طبقاً لاحكام المادة (18/ثانياً) من الدستور والمادة (3/آ) من قانون الجنسية النافذ ومن سير المرافعة الغيابية العلنية الجارية والاطلاع على المستندات المبرزه افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
القـــرار/  لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف على دعوى المدعي وجد ان المدعي (و . ف. ي) مولود من ام عراقية هي السيدة (س . د . س) ومن اب فلسطيني وذلك وفقاً للمستمسكات المبرزه في الدعوى وحيث ان المولود لاب عراقي او ام عراقية يعتبر عراقياً بحكم القانون وتمنح له الجنسية العراقية تطبيقاً لحكم المادة (18/ثانياً) من دستور جمهورية العراق المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4012) في 28/12/2005 والمادة (3/آ) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى ومستمسكاتها ان المدعي (و . ف. ي) مولود من ام عراقية لذا فانه ولد عراقياً بحكم القانون اما ماورد في المادة (6/ثانيا) من قانون الجنسية فانه لايسري على من ولد لام عراقية ولا يتقاطع مع حكم المادة (18/ثانيا) من الدستور والمادة (3/آ) من قانون الجنسية وانما يخص الفلسطيني الذي لم يولد لام عراقية وان نص المادة (18/ثانيا) من الدستور يكون ملزماً دون استثناء 
                                                   101/قضاء اداري/2008 
                                                                  12/6/2008                  
57/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفقاً لنص المادة (13) منه وحيث لايمكن لاي تشريع داخلي ان يصادر اي حق وارد في الدستور فيكون بذلك حق مكتسب للمدعي بمنحه الجنسية العراقية وتاسيساً على ماتقدم قرر بالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بمنح المدعي (و . ف. ي) الجنسية العراقية والمولود لامه العراقية السيدة (س . د . س) استناداً لقانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 مع تحميله الرسم المدفوع واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغ قدره عشرة آلاف ديناراً صدر القرار استناداً للمواد (156) و(161) و(166) مرافعات مدنية والمادة (63) محاماة حكماً غيابياً للاعتراض والتمييز امام المحكمة الاتحادية العليا وافهم علناً في 12/6/2008 0

                                                    109/قضاء اداري/2008 
                                                                  7/7/2008                  
87/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي / ع . أ . ب . م . أ .
المدعى عليه / رئيس الوزراء / اضافة لوظيفته 0 

أدعى المدعي انه كان عضواً في المجلس الوطني العراقي السابق /الدورة الخامسة وقد حجب عنه الراتب التقاعدي منذ تاريخ 9/3/2003 وحيث انه من المستقلين ولم ينتمي الى اي حزب لذا طلب المدعي دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع مستحقاته التقاعدية اعتبارا من الشهر الثالث لسنة 2003 مع تحميله المصاريف واتعاب المحاماة ومن سير المرافعة الغيابية العلنية الجارية والاطلاع على المستندات المبرزة تم افهام ختام المرافعة لاصدار القرار :

القـــرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المدعي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على دعوى المدعي وجد ان المدعي كان عضوا في المجلس الوطني العراقي السابق وحيث ان المجلس الوطني العراقي السابق قد تم حله ولم يعد له وجود بعد سقوط النظام لذا لاتوجد علاقة بين مجلس الوزراء الحالي وبين المجلس الوطني العراقي السابق وبذلك تكون الخصومه غير متوجهه لذا قرر بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسم المدفوع صدر القرار استنادا للمواد (80) و(156) و(161) و(177) مرافعات مدنية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز امام المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا في 7/7/2008 0 

                                                   130/قضاء اداري/2008 
                                                                  10/9/2008                  
147/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعترض/وزير الداخلية/اضافة لوظيفته/ وكيله الرائد الحقوقي ف . ع . ك .
المعترض عليهم/ س. ع. أ. أ/حسب وصايتها على القاصرة ع . ق . ع . أ.
أدعى وكيل المعترض  اضافة لوظيفته بتاريخ 3/7/2008 اصدرت هذه المحكمة حكما غيابيا يقضي منح القاصرة (ع . ق . ع . أ) الجنسية العراقية تبعا لجنسية والدتها العراقية وحيث ان قوانين الجنسية العراقية سارت على مبدأ ان الاب هو مصدر اكتساب الجنسية العراقية وليس الام وان النص الذي جاء بالمادة (3/آ) انما هو نص مستحدث لم يكن منصوصا عليه في القانون الملغي رقم (43) لسنة 1963 وان المادة (28/2) فقد عرفت العراقي انه المولود لاب وام عراقية وكذلك في سادسا لنفس المادة (تنظيم احكام الجنسية بقانون الاجانب) وان نص المادة (6/ثانيا) هو نص خاص يقتصر حكمه وينحصر اثره بالفلسطيني ومن الطبيعي التفسير تغليب النص الخاص على النص العام طبقا لقاعدة ( الخاص يقيد العام ) ومن سير المرافعة الحضورية العلنية والاطلاع على الاضبارة الاصلية والاستماع لاقوال الطرفين افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :ـ
القــــرار /  لدى التدقيق والمداولة وجد ان اعتراض المعترض اضافة لوظيفته واقع ضمن المدة القانونية للاعتراض قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على دعوى  المعترض اضافة لوظيفته وجد ان القاصرة (ع. ق. ع. أ) مولوده لام عراقية هي السيدة (س . ع . أ . أ) وحيث ان المولود لاب عراقي او لام عراقية يعتبر عراقيا بحكم القانون وتمنح له الجنسية العراقية طبيقا لحكم المادة (18/ ثانيا) من الدستور والمادة (3/آ) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 فعليه وجدت المحكمة ان ما ورد بلائحة الاعتراض كان قد تم بحثه في الدعوى الاصلية وللاسباب اعلاه قرر وبالاتفاق الحكم برد اعتراض المعترض اضافة لوظيفته وتأييد الحكم الغيابي الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3/7/2008 وتحميـل المعتـرض اضافة لوظيفته مصاريف 
                                                   130/قضاء اداري/2008 
                                                                  10/9/2008                  
147/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحاكمتين الغيابية والاعتراضية صدر القرار استناداً لاحكام المواد (156) و(161) و(166) و(179) مرافعات مدنية حكما حضوريا قابلا للتمييز لدى المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا فــي 10/9/2008 0  
                                                     243/قضاء اداري/2008 
                                                                14/9/2008                  
152/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعون / 1- ن 2- ن 3- ن 4- ن 5- ع /  اولاد ع . ع . ع . أ .
المدعى عليه / وزير الداخلية / اضافة لوظيفته 0 

ادعى المدعون انهم يطلبون منحهم الجنسية العراقية تبعا لجنسية والدتهم العراقية الجنسية (ف . ج . م) استنادا لاحكام المادة (18/ ثانيا) من الدستور والمادة (3/آ) من قانون الجنسية رقم 26لسنة 2006 لذا طلب المدعون دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته والحكم بالزامه بمنحهم  الجنسية العراقية تبعا لجنسية والدتهم العراقية ومن سير المرافعة الغيابية العلنية والاطلاع على المستندات المبرزه افهم ختام المرافعة لاصدار القرار:

القـــرار /  لدى التدقيق والمداولة وجد ان أعتراض المعترضين واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على دعوى المدعين وجد ان المدعين (ن . ون) و(ن ون . وع) أولاد (ع. ع. ع. أ) الفلسطيني الجنسية مولودون من ام عراقية هي السيدة (ف . ج . م) ومن اب فلسطيني وذلك وفقا للمستمسكات المبرزه بالدعوى وحيث ان المولود لاب عراقي او ام عراقية يعتبر عراقيا بحكم القانون وتمنح له الجنسية العراقية تطبيقا لحكم المادة (18/ثانيا) من دستور جمهورية العراق المنشور في الوقائع العراقية بعدد (4012) في 28/12/2005 والمادة (3/أ) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى ومستمسكاتها ان المدعين مولودون من ام عراقية لذا فانهم ولدوا عراقيين بحكم القانون اما ماورد في المادة (6/ثانيا) من قانون الجنسية فانه لايسري على من ولد لام عراقية ولايتقاطع مع حكم المادة (18/ثانيا) من الدستور والمادة (3/أ) من قانون الجنسية وانما يخص الفلسطيني ابا الذي لم يولد لام عراقية وان نص المادة (18/ثانيا) من الدستور يكون ملزما دون استثناء وفقا لنص المادة (13) منه وحيث لايمكن لاي تشريع داخلي ان يصادر اي حق وارد في الدستور فيكون بذلك حق مكتسب للمدعين بمنحهم الجنسية العراقية وتاسيساً على ما تقدم قرر

                                                     243/قضاء اداري/2008 
                                                                 14/9/2008                  
152/قضاء اداري/2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بمنح المدعين (ن . ون) و(ن . ون . وع) اولاد (ع. ع. ع. أ) المولودون من امهم العراقية (ف . ج . م) الجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 مع تحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته المصاريف صدر القرار استنادا للمواد (156) و(161) و(166) و(177) مرافعات مدنية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز امام المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا 14/9/2008 0 

الفصل الرابع

الانشطة المساندة 
المبحث الاول

قسم مصادر التشريعات

يعتبر هذا القسم المرجع الاول لاعمال مجلس شورى الدولة حيث ان له اهمية كبيرة لما يقوم به في حفظ القوانين والقرارات والانظمة والآراء في اضبارة خاصة يعطى لها رقم خاص .
يتضمن كلُ قانون اضبارتين :ـ

1. اضبارة القانون وتضم جميع القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة به مفهرسة ومبوبة حسب السنين مثال على ذلك اضبارة الدستور (1/1) .
2. اضبارة الاوليات وتضم كل اوليات المشروع بدءاً من تسجيله في سجل الاساس الى حين ارسالـه الى الجهة طالبة التشريع .
         بالاضافة الى اضبارتي القانون توجد اضبارتا انظمة لكل قانون حيث تضم :ـ

1. اضبارة النظام :ـ تحتوي على ما يخـص القانون من نظام 
                          والنظام الداخلي المنشور فـي الوقائع 
                          العراقية مفهرس ومبوب حسب السنين 
                          ويعطى لهـا نفس رقــم القانون مع 
                          اضافة حـرف (ن) الذي يعني نظاماً 
                          مثل الانظمـة الخاصــة بالدستـور 
                          (1ن/1) .
2. اضبارة اوليات النظام :ـ تحتوي علــى اوليات المشروع 
                                  بدءاً من تسجيله في المجلـس 

                                  ولغاية ارساله الى الجهة طالبة 

                                  التشريع .
ولأهمية المعلومات باعتبارها بنكاً للمعلومات ومرجعاً اساسياً للدراسة والبحث والتطوير وتمثل تاريخ عمل المجلس ويقوم القسم بادخالها على الحاسبة بالشكل الآتي :ـ
النظام الاول ـ نظام القوانين ـ 


ويتضمن ادخال جميع القوانين والانظمة وقد تم ادخال (296) قيداً (ونعني بالقيد الاضبارة ورقمها وتصنيفها) .

النظام الثاني ـ نظام اوليات المشاريع المنجزة ـ 


أ ـ الادخال :ـ يتضمــن ادخال جميع المشاريع التي يقوم المجلس 
                          بانجازها متضمناً تصنيف الموضوع واسم القانون 
                          او النظام ورقم الاضبارة والجهة طالبــة التشريع 
                          وسنة انجاز المشروع وأية معلومات اخرى وقد تم 
                          ادخال (205) قيد .

ب ـ التوثيق :ـ يتم توثيق كتـاب الجهة طالبة التشريع والمشروع 

                   المنجز وكتـاب الارسـال وقد تـم توثيق (50) 
                   اضبارة .
كما يقوم القسم بالاعمال الاتية :ـ

1. ترتيب وتبويب وتصنيف وحفظ المشاريع :ـ حيث تم حفظ (238) مشروع خلال عام 2008 .
2. فهرسة وحفظ الوقائع العراقية :ـ حيث تم حفظ (33) عدداً من اعداد الوقائع العراقية موزعة على (150) اضبارة حسب الموضوع المختص به .
3. تصوير آراء المجلس حسب تاريخ صدورها وحفظها في مجلد خاص وعددها (146) قرار .
4. مسك سجل خاص لاستعارة الكتب الخاصة بمكتبة الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة متضمناً (اسم الكتاب ـ رقم الكتاب ـ اسم المستعير ـ تاريخ الاستعارة) .
5. تلبية احتياجات المستشارين من القوانين واوليات المشاريع للاستعانة بها في انجاز اعمال المجلس .
المبحث الثاني

قسم نظم المعلومات

يقوم قسم نظم المعلومات في مجلس شورى الدولة بتنفيذ عدد من الانظمة على الحاسوب بتوثيق وادخال اعمال المجلس كافة وهذه الانظمة هي :ـ 

         اولاً :ـ نظام الرأي والمشورة القانونية :ـ 
                        يهدف هذا النظام الى ادخال وتوثيق الآراء والمشورة القانونية المتخذة من المجلس وكذلك المعلومات المتعلقة بالجهة طالبة الرأي والمشـورة القانونية لتلك الطلبات وقد تم ادخال (146) رأياً ومشورة قانونية خلال عام 2008 .
         ثانياً :ـ نظام قرارات مجلس الانضباط العام : ـ

                        يهدف هذا النظام الى ادخال وتوثيق القرارات التي تصدر من مجلس الانضباط العام والخاصة بالدعاوى المقامة امامه اضافة الى المعلومات المتعلقة بهذه الدعاوى والتي تشمل ارقام وتواريخ القرارات واسماء المدعين والمدعى عليهم ونتائج هذه الدعاوى ، وقد تم ادخال وتوثيق (400) قرار خلال عام 2008 .

         ثالثاً :ـ نظام قرارات محكمة القضاء الاداري :ـ

                          يهــدف هذا النظام الى ادخال وتوثيق القرارات الصـادرة عـن محكمة القضـاء الاداري التي تخـص الدعاوى المقامة امـام المحكمة والمعلومات المتعلقة بهذه الدعاوى من ارقام وتواريـخ واسماء المدعين والمدعى عليهم ونتائج هذه الدعاوى ، وقد تم ادخال وتوثيق (248) قراراً خلال عام 2008 .

         رابعاً :ـ نظام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية :ـ

                        يهدف هذا النظام الى ادخال وتوثيق القرارات الصادرة عن الهيئة العامة بصفتها التمييزية في الطعون الواقعة على قرارات مجلس الانضباط العام وتم ادخال وتوثيق (242) قراراً خلال عام 2008 .
         خامساً :ـ نظام الافراد :ـ

                   يهدف هذا النظام الى ادخال المعلومات الشخصية والوظيفية الخاصة بمنتسبي المجلس واجراء التحديثات المستمرة على هذه المعلومات كلما طرأت تغييرات او اضافات عليها خلال السنة .

المبحث الثالث
انشطة متنوعة

اولاً :ـ لغرض تعميم الفائدة وتكريس حكم القانون والاعتماد على قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة كسوابق لحل المشاكل القانونية والادارية التي تعترض العمل القانوني والاداري في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة فقد انتهج المجلس خطاً جديداً بقيامه بطبع قرارات وفتاوى المجلس لعام 2006 وعام 2007 وتوزيعها على الادارت الحكومية والجهات ذات العلاقة للافادة منها في القضايا المماثلة .

ثانياً :ـ الدورات التدريبية لعام 2008 :ـ
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	1

	10.
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	1
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